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٠‏ مخ “لا 2) ارد 
لشب الإسَلام 


کر ا اکا 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 

0 5 5 3 

سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى عن رجل احتكر 
من رجل قطعة أرض بستان» ثم إن المحتكر عمر فى أرض البستان صورة مسجد. وبنى فيها 
محراباء وقال لمالك الأرض: هذا عمرته مسجداً فلا تأخذ منى حكره فأجابه إلى ذلك» ثم 
إن مالك الأرض باع البستان» ولم يستثن منه شيئء فهل يصير هذا المكان مسجداً بذلك أم 
لا؟ وإذا لم يصر مسجداً بذلك» فهل يكون عدم أخذ مالك الأرض الحكر يصير مسجداً؟ 
وإذا لم يصر بيع البستان جميعه» هل يجوز لبانى صورة المسجد أن يضع ما بناه؟ 

إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد» بحيث تصلى فيه الصلوات الخمس التى تصلى 
فى المساجد» لم يصر مسجداً بمجرد الإذن فى العمارة المذكورة» وإذا لم يكن قربة يقتضى 
خروجه من المبيع دخل فى المبيع» فإن الشروع فى تصييره مسجداً لا يجعله مسجداً. 

/ وكذلك القول فى العمارة» لكن ينبغى لمن أخرج ثمن ذلك ألا يعود إلى ملكه» كمن 
سائل آخر» ولا يعيده إلى ملكه» وإن لم يجب. 

وإذا صرف مثل هذا المكان فى مصالح مسجد آخر جاز ذلك» بل إذا صار مسجداًء 
وكان بحيث لا يصلى فيه أحد جاز أن ينقل إلى مسجد ينتفع به» بل إذا جاز أن يباع 
ويصرف ثمنه فى مسجد آخر» بل يجوز أن يعمر عمارة ينتفع بها لمسجد آخر. 


وسئل ‏ رحمه الله - عمن بنى مسجداً وأوقف حانوتاً على مؤذن وقيم معين, ولم 


يتسلم من ريع الحانوت شيئاً فى حیاته» فهل يجوز تناوله بعد وفاته؟ 


۳1/0 


م 


وال 


۳1/۸ 


فأحناب: 

الحمد لله رب العالمين» إذا وقف وقفاًء ولم يخرج من يدذه» ففيه قولان مشهوران لأهل 
العلم: 

أحدهما: يبطلا وهر مذهب مالك والإمام أحمد ‏ فى إحدى الروايتين - وقول أبى 
حنيفة وصاحيه محمد. 

/ والنانى: يلزم» وهو مذهب الشافعى والومام أجمد - ف إحدى الروايتين عن أحمد» 


والقول الثانى فى مذهب أبى حنيفة وقول أبى يوسف. والله أعلم . 

وسل عن حقوق زاوية وهو بظاهرهاء وقد أقيم فيه محراب منذ سنين فرأى من له 
النظر على المكان المذكور المصلحة فى بناء طبقة على ذلك المحراب» إما لسكن الإما» أو لمن 
بخدم المكان من غير ضرورة تعود على المكان المذكور, ولا على أهله» فهل يجوز ذلك؟ 


الح ا معداً للصلوات الخمس» > بل هو من حقوق المكان؛ جاز أن 
يبنى فيه ما يكون من مصلحة المكان» ومجرد تصوير محراب لا يجعله مسجداً لاسيما إذا 


كان المسجد المعد للصلوات» ففى البناء عليه نزاع بين العلماء . 

/ وسئل ‏ رحمه الله -عمن استأجر أرضاء وبنى فيها دارا ودكانا أو شيئاً يستحق له 
كرى عشرين درهماً كل شهرء إذا يعمرء وعليه حكر فى كل شهر درهم ونصف توقف 
قدا فهل يجوز للمستأجر أن يعمر مع ما قد عمره من الملك مسجد له ويوقف الملك على 
المسجد؟ 


يجوز أن يقف البناء الذى بناه فى الأرض المستأجرة» سواء وقفه مسجداً ایر م 
ولا يسقط ذلك ۳ حق اهل الا رض » فإنه متى انتقضت مده الإجارة وانهدم البناء» زال 


)۱( م المطبوعة : «أهل أهل» والصواب ما أثيتناه . 


حكم الوقف» سواء كان مسجداً أو غير مسجدء وأخذوا أرضهم فانتفعوا بهاء وما دام البناء 
قائما فيها فعليه أجرة المثل» ولو وقف على ربعء أو دار مسجداً ثم اتهدمت الدار» أو 
الربع» فإن وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل. كذلك وقف البناء لا يسقط على ملاك 


الأرض. 
/ وسئل ‏ رحمه الله عمن وصی» أو وقف على جيرانه فما الحكم؟ 


إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصى» لا بقرينة لفظية ولا عرفية» ولا كان له عرف فى 
مسمى الجيران» رجع فى ذلك إلى المسمى الشرعى وهو أربعون داراً من كل جانب؛ لما 
روى عن النبى که أنه قال : «الجيران أربعون من هاهنا وهاهناء والذى نفسى بيده لا يدخل 
الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»'. والله أعلم. 

وسئل عن رجل معرف على المراكب» وبنى مسجداء وجعل للإمام فى كل المراكب 
شهر أجرة من عنده» فهل هو حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة فى المسجد أم لا؟ 

إن كان يعطى هذه الدراهم من أجرة المراكب التى له جاز أخذهاء وإن كان يعطيها مما 
يأخذ من الناس بغير حق فلا. والله أعلم. 

/ وسكل ‏ رحمه الله عن قوم بيدهم وقف من جدهم من أكثر من مائة وخمسين 
سنة على مشهد مضاف إلى شیث» وعلى ذرية الواقف والفقراءء ونظره لهم» والو قف 
مراسيم الملوك من زمان نور الدين» وصلاح الدين تشهد بذلك» وتأمر بإعفاء هذا الوقف» 
ورعاية حرمته» وقد قام نظار هذا الوقف فى هذا الوقت طلبوا أن يفرقوا نصف المغل فى 
عمارة المشهد. والنصف الذى يبقى لذريته يأخذونه لا يعطونهم إياهى ولا يصرفونه فى 
مصارف الوقف؟ 


)١(‏ القرطبى فى تفسيره 7 / ٠7١‏ وقد رواه البخارى فى الأدب ( ٦۰۱١‏ ) ومسلم فى الإيمان ( 47 / ۷۳ ) بغير ذكر 
قوله :7 الجيران أربعوان من هاهتا وهاهنا » . 


۳۱/۹ 


۳۱/1۰ 


1/1۱ 


۳1/1۲ 


لا يجوز هذا للناظرء ولا يجوز تمكينهم من أن يصرفوا الوقف فى غير مصارفه الشرعية 
ولا حرمان ورثة الواقف والفقراء الداخلين فى شرط الواقف ٠»‏ بل ذريته والفقراء أحق بأن 
يصرف إليهم ما شرط لهم من المشهد المذكور » فكيف يحرمون ‏ والحال هذه بل لو كان 
الوقف على المشهد وحده؛ لكان صرف ما يفضل إليهم مع حاجتهم أولى من صرفه إلى 

/فمن صرف بعض الوقف على المشهدء وأخذ بعضه يصرفه فيما لم يقتضه الشرط› 
وحرم الذرية الداخلين فى الشرط» فقد عصى الله ورسوله» وتعدى حدوده من وجوب أداء 
الوقف على ذرية الواقف» جائر باتفاق أئمة المسلمين المجوزين للوقف» وهو أمر قديم من 
زمن الصحابة والتابعين. 

وأما بناء المشاهد على القبور والوقف عليهاء فبدعة لم يكن على عهد الصحابة ولا 
التابعين ولا تابعيهم» بل ولا على عهد الأربعة. 

وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور» ولا الإعانة على ذلك 
بوقف ولا غيره» ولا النذر لهاء ولا العكوف عليهاء ولا فضيلة للصلاة والدعاء فيها على 
المساجد الخالية عن القبور» فإنه يعرف أن هذا خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق 
عليه بين الآئمةء فإنه إن لم يرجع فإنه يستتاب» بل قد نص الأئمة المعتبرون على أن بناء 
المساجد على القبور - مثل هذا المشهد ونحوه ‏ حرام؛ لما ثبت فى الصحيحين عن النبى كَل 
أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم تنا جد دن ها فا د فال 
عائشة - رضى الله عنها -: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداً. 

وفى صحيح مسلم عنه َة أنه قال - قبل أن يموت بخمس -: «إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجدء ألا فلا/ تتخذوا القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك2»7 وفى 
السنن عنه ياي أنه قال: «لعن الله زوارات القبور؛ والمتخذين عليها المساجد والسرج00", 
ققد لعن من سن -متتجدا غل قير ويوقد فيه سراجاً مثل قنديل وشمعة ونحو ذلك» 
فكيف يصرف مال أحدهم إلى ما نهى عنه رسول الله وكاو ويترك صرف ما شرط لهم مع 
استحقاقهم ذلك فى دين الله؟! نعم» لو كان هذا مسجداً لله خالياً عن قبر لكانوا هم وهو 
فى متناول شرط الواقف لهما سواء. 
)١(‏ البخارى فى الجنائز (:'177) ومسلم فى المساجد ( الاه/ (YY‏ . 


(۲) مسلم فى المساجد ( ۲٣ / ٥۳۲‏ ) . ۰ 
(۳) أبو داود فى الجنائز ( ٠‏ ) والترمذى فى الصلاة ( ۰ ) وقال: « حسن » وأحمد ١‏ / ۹ 


أما ما يصرف لبناء المشهد فمعصية للّه» والصرف إليهم واجب» وإن كان المسجد منفصلاً 
عن القبر» فحكمه حكم سائر مساجد المسلمين» ولكن لا فضيلة له على غيره. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله - عن رجل وقف وقفا على مدرسة. وشرط فى كتاب الوقف أنه 
لا ينزل بالمدرسة المذكورة إلا من لم يكن له وظيفة بجامكية ولا مرتب» وأنه لا يصرف ريعها 
لن له مرتب فى جهة أخرى» وشرط لكل طالب جامكية معلومة فهل يصح هذا الشرط - 
والحالة هذه وإذا صح فنقص ريع الوقف. ولم يصل كل طالب إلى الجامكية المقررة له 
فهل يجوز/ للطالب أن يتناول جامكية فى مكان آخر؟ وإذا نقص ريع الوقف ولم يصل كل 


طالب إلى تمام حقه» فهل يجوز للناظر أن يبطل الشرط المذكور أم لا؟ وإذا حكم بصحة ` 


الوقف المذكور حاكم: هل يبطل الشرط والحالة هذه؟ 

أصل هذه المسائل: أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان صحيحاًء وإن 
لم يكن شرطاً لازمآء وإن كان مباحآ» كما لم يسوغ النبى اة السبق إلا فى خف أو حافر 
أو نصل» وإن كانت المسابقة بلا عوض قد جوزها بالأقدام وغيرها؛ ولأن الله - تعالى ‏ قال 
فى مال الفىء: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ‏ [الحشر: 10 فعلم أن الله یکره أن 
يكو لالدو و لاا 

وإن كان الغنى وصفاً مباحاً فلا يجوز الوقف على الأغنياء» وعلى قياسه سائر الصفات 
المباحة؛ ولأن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثاباً على بذل المال فيه» فيكون قد 
صرف الال فيما لا ينفعه» لا فى حياته ولا فى مماته» ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة فى 
الدنيا» كان تعذيباً له بلا فائدة تصل إليه» ولا إلى الواقف» ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله 
من الأحباس المنبه عليها فى سورة الأنعام والمائدة. 

وإذا خلا العمل المشروط فى العقود كلها عن منفعة فى الدين أو فى الدنياء/ كان باطلاً 
بالاتفاق فى أصول كثيرة؛ لأنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى» فيكون باطلاً» ولو كان 
مائة شرط . 

مثال ذلك : أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم أو الملبس أو المسكن الذى لم تستحبه 
الشريعة» أو ترك بعض الأعمال التى تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك. 


)١(‏ أى: له فى يد هذا تارة» وفى يد هذا أخرى. انظر: المصباح المنير» مادة «دول». 
-خصبو له ف فى ر ا 


1١١ 


1/17 


1/1 


1/16 


۳1/17 


يبقى الكلام فى تحقيق هذا المناط فى اعتبار المسائل » فإنه قد يكون متفقاً عليه وقد يكون 
مختلفا فيه؛ لاختلاف الاجتهاد فى بعض الأعمال» فينظر فى شرط ترك من جهة أخرى» 
فما لم يكن فيه مقصود شرعى ‏ خالص أو راجح كان باطلاًء وإن کان صحيحاًء ثم إذا 
نقص الريع عما شرطه الواقف جاز للطالب أن يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى؛ لأن ررق 
الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية» بل هو من المصالح الكلية التى لا قيام للخلق 
بدونهاء فليس لأحد أن يشرط ما ينافيهاء فكيف إذا لم يعلم أنه قصد ذلك؟ 
٠‏ ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن يوصل إلى المرتزقة بالعلم ما جعل لهم وألا يمنعهم من 
تناول تمام كفايتهم من جهة أخرى يرتبون فيهاء وليس هذا إبطالاً للشرط.. لكنه ترك العمل 
به عند تعذره» وشروط الله حكمها كذلك وحكم الحاكم لا يمنع ما ذكر. 

/ وهذه الأرزاق المأخوذة على الأعمال الدينية إنما هى أرزاق ومعاون على الدين» بمنزلة 
ما يرتزقه المقاتلة» والعلماء من الفىء» والواجبات الشرعية تسقط بالعذر؛ وليست 
الات على عمل دنيوى» ولا بمنزلة الإجارة عليهاء فهذه حقيقة حال هذه الأموال. 
والله أعلم : 

وسئل عن رجل وقف مدرسة» وشرط من يكون له بها وظيفة ألا يشتغل بوظيفة أخرى 
بغير مدرسته» وشرط له فيها مرتباً معلوماًء وقال فى كتاب الوقف: : وإذا حصل فى ريع هذه 
المدرسة نقص بسبب محل أو غيره كان ما بقى من ريع هذا الوقف مصروفاً فى أرباب 
الوظائف بهاء » لكل منهم بالنسبة إلى معلومه بالمحاصصة. وقال فى كتاب الوقف: وإذا حصل 

فى السعر غلاء» فللناظر أن يرتب لهم زيادة على ما قرر لهم بحسب كفايتهم فى ذلك 
الوقت» ثم إذا حصل فى ريع الوقف نقص من جهة نقص وقفها بحيث إنه إذا ألغى هذا 
الشرط من عدم الجمع بينها وبين غيرهاء يؤدى إلى تعطيل المدرسة» فهل يجوز لمن يكون بها 
أن يجمع بينها وبين غيرها ليحصل له قدر كفايته ‏ والحالة هذه حيث راعى الواقف الكفاية 
لمن يكون بها أو كما تقدم فى فصل غلاء السعر أم لا؟ ١‏ 


/ فأجاب: 


الحمد لله هذه الشروط المشروطة على من فيها كعدم الجمع إنما يلزم الوفاء بها إذا لم 
يض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعى الذى هو يكون اسمك» إما. واجبء وإما 


1١ 


فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف» وعدم حصول الكفاية للمرتب بها 

أحدهما: أن ذلك إنما شرط عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم» سواء كان كاملا أو 
ناقصاًء فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن اللروط مشروطة فى هذه الحال» وفرق بين 
نقص ريع الوقف مع وجود أصلهء وبين ذهاب بعض أصله . 

الوجه الثانى: أن حصول الكفاية المرتب بها أمر لابد منه» حتى لو قدر أن الواقف صرح 
بخلاف ذلك كان شرطا باطلاً» مثل أن يقول: إن المرتب بها لا يرتزق من غيرها ولو لم 
تحصل له كفايته» فلو صرح بهذا لم يصح ؛ لآن هذا شرط يخالف كتاب الله » فإن حصول 
شرط يخالف ذلك. 

وقد ظهر أن الواقف لم يقصد ذلك؛ لأنه شرط لهم الكفاية» ولكن ذهاب بعض أموال 
الوقف بمنزلة تلف العين الموقوفة ونحو ذلك . 

اباو لوقت سنؤا فيه بالق أى ی او الود قافا فسا علي العافل ان يعمل إذا رفن 
له بما شرط له. واللّه أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل وقف وقفاً على مسجد وأكفان الموتى» وشرط فيه 
الآرشد فالآرشد من ورثته. ثم للحاكم. وشرط لإمام المسجد ستة دراه والمؤذن والقيم 
بالتربة ستة دراهم» وشرط لهما دارين لسكناهماء ثم إن ريع الوقف زاد خمسة أمثاله» بحيث 
لا يحتاج الأكفان إلى زيادة» فجعل لهما الحاكم كل شهر ثلاثين درهماء ثم اطلع بعد ذلك 
على شرط الواقف فتوقف فى أن يصرف عليهم ما زاد على شرط الواقف. فهل يجوز له 
دلك؟ وهل يحوز لهما تناوله؟ 

وأيضاً الدار المذكورة انهدمت» فأحكرها ناظر الوقف كل سنة بدرهمين» فعمرها 
المستأجرء وأجرها فى السنة بخمسين درهماًء فهل يصح هذا الإحكار؟ 


نعم يجوز أن يعطى الإمام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض رزق مثلهما وإن كان 
NE‏ ]خلا كان نتيريو ولس :واد EO TE‏ حجان التتموقة ينا 


لاقم 


1/1۸ 


۳1/14 


منه تمام کفایتهما؛ وذلك لوجهين: 

/ أحدهما: أن تقدير الواقف دراهم مقدرة فى وقف مقدار ريع» قد يراد به النسبة» مثل 
أن يشرط له عشرة» والمغل مائة» ويراد به العشرء فإن كان هناك قرينة تدل على إرادة هذا 
عمل به. ومن المعلوم فى العرف أن الوقف إذا كان مغله مائة درهم» وشرط له ستة ثم 
صار خحمسمائةء فإن العادة فى مثل هذا أن يشرط له أضعاف ذلك» مثل خمسة أمثاله» ولم 
تجر عادة من شرط ستة من مائة أن يشترط ستة من خمسمائة. فيحمل. كلام الناس على ما 
جرت به عادتهم فى خطابهم . 

الثانى: أن الواقف لو لم يشترط هذاء فزائد الوقف يضرف فى المصالح التى هى نظير 
مصالحه وما يشبههاء مثل. صرفه فى مساجد أخرء وفى فقراء الجيران ونحو ذلك؛ لأن 
الأمر دائر بين أن يصرف فى مثل ذلك». أو يرصد لما يحدث من عمارة ونحوه» ورصده 
دائما مع زيادة الريع لا فائدة فيه بل فيه مضرة» وهو حبسه لمن يتولى عليهم من الظالمين 
الناس على مكاتب يجمعون له» ففضلت فضلة» فأمر بصرفها فى المكاتبين» والسبب فيه أنه 
إذا تعذر المعين» صار الصرف إلى نوعه. 1 

ولهذا كان الصحيح فى ا عو بهذا ار "وان تی چا فل ن کدو ف كما 

/ وإذا كان كذلك» فمن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه مع الاستحقاق أولى 
من الصرف إلى غيرهماء وتقدير الواقف لا يمنع استحقاق الزيادة بسبب آخرء كما لا يمنع 
استحقاق غير مسجده. 

وإذا كان كذلك» وقدر الأكفان التى هى المصروفة ببعض الريع» صرف ما يفضل إلى 
الإمام والمؤذن ما ذكر. واللّه أعلم. 

وسئل - رحمه الله - عن رجل أوقف وقفاًء وشرط التنزيل فيه للشيخ» وشرط ألا 
ينزل فيه شرير ولا متجوه» وأنه نزل فيه شخص بالجاه» ثم بدا منه أمر يدل على أنه شریرء 
فرأى الشيخ المصلحة فى صرفه اعتماداً على شرط الواقف» ونزل الشيخ شخصاً آخر بطريق 
شرعى» وإعادة المتجوه الشرير المخالف لشرط الواقف؟ وهل يحرم على الناظر والشيخ ذلك 
ويقدح ذلك فى ولايتهما؟ وهل يحرم على الساعى فى ذلك المساعد له؟ 


1 


۶ 


فأجاب: 

إذا علم شرط الواقف» عدل عنه إلى شرط الله قبل شرط الواقف إذا كان مخالفاً لشرط 
الله . 

/ فإن الجهات الدينية ‏ مثل الخوانك» والمدارس وغيرها ‏ لا يجوز أن ينزل فيها فاسق› 
سواء كان فسقه بظلمه للخلق» وتعديه عليهم بقوله وفعله» أو فسقه بتعديه حقوق الله التى 
بينه وبين الله» فإن كلاً من هذين الضربين يجب الإنكار عليه وعقوبته» فكيف يجوز أن 
يقرر فى الحهات الدينية ونحوها؟! فكيف إذا شرط الواقف ذلك فإنه يصير وجوبه مؤكداً. 

ومن نزل من أهل الاستحقاق تنزيلاً شرعياً لم يجز صرفه لأجل هذا الظلم ولا لغيره» 
فكيف يجوز أن يستبدل الظالم بالعادل» والفاجر بالبر؟! ومن أعان على ذلك فقد أعان على 
الإثم والعدوان» سواء علم شرط الواقف» أو لم يعلم. 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل أوقف وقفاً على مدرسة» وشرط فيها أن ثلث ريع 
الوقف للعمارة» والثلثين يكون للفقهاء وللمدرسة وأرباب الوظائف» وشرط أن الناظر يرى 
بالمصلحة ‏ والحال جارياً كذلك ‏ مدة ثلاثين سنةء وأن حصر المدرسة وملء الصهريج يكون 
من جامكية الفقهاء؛ لأن لهم غيبة وأماكن غيرها؛ وأن معلوم الإمام فى كل شهر من الدراهم 
عشرون درهماء وكذلك المؤذن» فطلب الفقهاء بعد هذه المسألة أرباب الوظائف أن 
يشاركوهم فيما يؤخذ من جوامكهم» لأجل الحصرء وملء الصهريج» وأن أرباب الوظائف 
قائمون بهذه الوظيفة» ولو لم يكن لهم غيرها: هل يجب للناظر موافقة الفقهاء على ما 
طابوه» ونقص هؤلاء المساكين عن معلومهم اليسير أم لا؟ 


ع 


فاحاب: 

الحمد لله إذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون على عمل معلوم - 
كالإمام والمؤذن ‏ فقد أصاب فى ذلك» إذا كان الذى يأخذونه لا يزيد على جعل مثلهم فى 
العادة» كما أنه يجب أن يقدم الجابى والعامل والصانع والبناء ونحوهم ممن يأخذ على عمل 
يعمله فى تحصيل الالء أو عمارة المكانء يقدمون بأخذ الأجرة. 


ل 


۳/۲1 


/ والإمامة والأذان شعائر لا يمكن إيطالهاء ولا تنقيصها بحال» فالجاعل جعل مثل ذلك ۳۱/۲۲ 


الفذا اسن 


1/4 


لأصحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء» وهذا بخلاف المدرس والمفيد والفقهاءء» فإنهم من 
جنس واحد. 

ؤت امكن صرف تمن الخضر» وملء'الصهريج من ثلث العمارة أو غيره» يجعل ذلك 
ويوفر الثلثان على مستحقيه» فإنه إذا شرط أن الثلث للعمارة والثلثين لأرباب الوظائف؛ لم 


يكن أخذ ثمن الخحصر ونحوها من هذا أولى من صرفها من هذا إلا أن يكون للوقف شرط 


شرعى بخلاف هذا. 


وسئل عمن وقف تربة وشرط المقرى عزباء فهل يحل التنزل مع التزوج؟ 


هذا شرط باطل» والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب إذا استويا فى سائر الصقات: إذ 
ليس فى التعزب هنا مقصود شرعى . 

/ وسئل ‏ رحمه الله يذ وجا و وا على عند ورمن الفا والار امل 
والأيتام» وشرط النظر لنفسه فى حياته» ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكراً كان أو أنثى» 
وللواتت (ناركو من أزلاد ار لاد مو مو سل لفيا المأكار أ ابو قير على E‏ 
0 هل يجوز أن يميزهم؟ 


ع 


فأجاب: 

إذا استووا هم وغيرهم فى الحاجة» فأقارب الواقف يقدمون على el.‏ اساي 
كما يقدمون لصلته فى حياته» كما قال النبى عل : : «صدقتك على المسلمين صدقة» 
وعلى ذوى الرحم صدقة وصلة)7١)‏ 

ولهذا يؤمر أن يوصى لأقاربه الذين لا يرثون» إما أمر إيجاب على قول بعض العلماء؛ 
وإما أمر استحباب كقول الأكثرين» وهما روايتان عن أحمد. والله أعلم. 

/ وسئل - قدس الله روحه عن رجل وقف وقفاً على جهة معينة» وشرط شروطاً 
ومات الواقف ولم يثبت الوقف على حاكم» وعدم الكتاب قبل ذلك» ثم عمل محضراً 


)١(‏ الترمذى فى الزكاة ( 158 ) وقال : ١‏ حسن » والنسائى فى الزكاة ( 159/85 ) وأحمد 5 / ۱۸ بلفظ : «الصدقة 
على المسكين ... » الحديث . 


مجرداً يخالف الشروط والأحكام المذكورة فى كتاب الوقف» ا د 
الوقف المتقدم ذكره سنتين» ثم ظهر كتاب الوقف» وفيه شروط لم يت يتضمن المحضر شيئاً منهاء 
وتوجه الكتاب للشوت» فهل يجوز منع ثبوته» والعمل المذكور أم لا؟ 


الحمد للّهء لا يجوز منع ثبوته بحال من الأحوال» بل إذا أمكن ثبوته وجب ثبوته 
والعمل بف وإن خالفه المحضر المت بعاده» وإن حكم بذلك المحضر حاکم» فالحاكم به 
معذور يكونه لم يثبت عنده ما يخالفهء ولكن إذا ظهر ما يقال: إنه كنات الوقف» وجب 
التمكن من إثباته بالطريق الشرعى» فإن ثبت وجب العمل به. والله أعلم. 


/ وسئل عن رجل أوقف وقفاء وشرط فى بعض شروطه أنهم يقرؤون ما تيسرء 
ويسبحون ويهللون ويكبرون ويصلون على النبى 45 بعد الفجر إلى طلوع الشمس» فهل 
الأفضل السر أو الجهر؟ وإن شرط الواقف فما يكون؟ 


الحمد لله. بل الإسرار بالذكر والدعاء ‏ كالصلاة على النبى 4ة وغيرها ‏ أفضل» ولا 
هو الأفضل مطلقاء إلا لعارض 2 فخ فى هذا الوقت أفضل خصوصآا. فإن الله 
يقول: ‏ واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة 4 [الأعراف : ٠اء‏ وفى الصحيح عن النبى 
5 أنه لما رأى الصحابة - رضى e‏ - يرفعون ا 00 «أيها الناس› 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»'» وفى الحديث: «خير الذكر الخفى» 
الرزق ما ا والله أعلم . 


. 507 / 5 ومسلم فى الذكر والدعاء ( 5 ١72؟) » وأحمد‎ 2, ) ٤١٠٠١ ( البخارى فى المغارى‎ )١( 
إسناده ضعيف »ءوابن حبان « موارد)‎ 7: ) ۱٤۷۷ ( (؟) أحمد ۱۷۲/۱ . ١٠مااءلاماء وقال الشيخ أحمد شاكر‎ 
. (YT) 


1 /Yo 


۳1/۲١ 


1 /¥ 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل وقف وقفاً وشرط فيه شروطاً على جماعة قراء» 
وألهم بحضرون كل يوم بعد صلاة الصبح يقرؤون ما تبسر من القرآن إلى طلوع الشمس» 
ثم يتداولون النهار بينهم وما مثنى مثنى» ويجتمعون ‏ أيضاً ‏ بعد صلاة العصر يقرأ كل 
منهم حزبين» ويجتمعون ‏ أيضا ‏ فى كل ليلة جمعةء جملة اجتماعهم فى الشهر سبعة 
وسبعون مرة على هذا النحو عند قبره بالتربة» وشرط عليهم - أيضا ‏ أن يبيتوا كل ليلة بالتربة 
المذكورة» وجعل لكل منهم سكناً يليق به» وشرط لهم جارياً من ريع الوقف يتناولون فى كل 
یوم وفى كل شهرء فهل يلزمهم الحضور على شرطه عليهم؟ أم يلزمهم أن يتصفوا بتلك 
الصفات فى أى مكان أمكن إقامتهم بوظيفة القراءة» أو لا يتعين المكان ولا الزمان؟ ‏ 

وهل يلزمهم ‏ أيضا ‏ أن يبيتوا با مكان المذكور أم لا؟ وإن قيل باللزوم فاستخلف أحدهم 
من يقرأ عنه وظيفته فى الوقف» والمكان» والواقف شرط فى كتاب الوقف أن يستنيبوا فى 
أوقات الضرورات» فما هى الضرورة التى تبيح النيابة؟ 

/ وأيضاء إن نقصهم الناظر من معلومهم الشاهد به كتاب الوقف» فهل يجوز أن ينقصوا 
ما شرط عليهم؟ وسواء كان النقص بسبب ضرورةء أو من اجتهاد الناظرء أو من غير 
اجتهاده» وليشف سيدنا بالجواب مستوعباً بالأدلة» ويجلى به عن القلوب كل عسر مثاباً فى 
ذلك. ش ش ش 
ءءء 
فاجاب: 

الحمد للّه رب العالمين» أصل هذه المسألة ‏ وهو على أهل الأعمال التى يتقرب بها إلى 
الله - تعالى » والوصية لأهلها والنذر لهم أن تلك الأعمال لابد أن تكون من الطاعات 
التى يحبها اللّه ورسولهء فإذا كانت منهيًا عنها لم يجز الوقف عليهاء ولا اشتراطها فى 
الوقف باتفاق المسلمين» وكذلك فى النذر ونحوه» وهذا متفق عليه بين المسلمين فى الوقف 
والنذر» ونحو ذلك» ليس فيه نزاع بين العلماء أصلا . 


ومن أصول ذلك ما أخزجه البخارى فى صحيحه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : 


قال رسول الله يا : «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصى الله فلا 


(0 


ومن أصوله ما أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين عن عائشة - أيضاً » أن رسول 
الله بء خطب على المنبر لما أراد أهل بريرة أن/ يشترطوا الولاء لغير المعتق ‏ فقال :«ما بال 
أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو 
باطن 4و إن كان فا خترطء کات الله أحضق »م وشرظ: الله اوی : 

وهذا الحديث الشريف المستفيض الذى اتفق العلماء على تلقيه بالقبول» اتفقوا على أنه 
عام فى الشروط فى جميع العقودء ليس ذلك مخصوصا عند أحد منهم بالشروط فى البيع؛ 
بل من اشترط فى الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو التكاح أو الإجارة أو النذر أو غير 
ذلك شروطاً تخالف ما كتبه الله على عباده» بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بجا نهى الله 
عنه» أو النهى عما أمر به أو تحليل ما حرمهء أو تحريم ما حللهء فهذه الشروط باطلة 
باتفاق المسلمين فى جميع العقودء الوقف وغيره. 

وقد روى أهل السنن - أبو داود وغيره - عن النبى يياه أنه قال: «الصلح جائز بين 
المسلمين » إلا صلحًا أحل حراما » أو حرم حلالاً» والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً 
أحل حراماً» أو حرم حلالة0 . 

وحديث عائشة هو من العام الوارد على سبب» وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون: إنه 
يؤخذ فيه بعموم اللفظ» ولا يقتصر على سببه» فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة 
على أسباب لا تختص بأسبابها كالآيات النازلة بسبب معين» مثل آيات المواريث» والجهاد. 
والظهارء / واللعانء والقذف. والمحاربة» والقضاء» والفىء » والرباء والصدقات وغير 
ذلك فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة فى كتب الحديث» والتفسير» والفقه» 
والمغازى » مع اتفاق الأمة على أن حكمها عام فى حق غير أولئك المعينين» وغير ذلك غا 
يماثل قضاياهم من كل وجه. 

وكذلك الأحاديث» وحديث عائشة مما اتفقوا على عمومهء وأنه من جوامع الكلم التى 
أوتيها ية وبعث بها حيث قال: «من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن 
كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق». 

ولكن تنازعوا فى العقود المباحات» كالبيع» والإجارة» والنكاح : هل معنى الحديث من 


. ۳١ / 5 البخارى فى الأيمان والنذور ( 5595) وأحمد‎ )١( 

(۲) البخارى فى الشروط ( ۲۷۲۹ ) ومسلم فى العتق ( ٠١١٤‏ / ۸) . 

)1( أبو داود فى القضاء ) 4 ) والترمذى فى الأحكام ( ٠١١۲‏ ) وقال J:‏ حسمن r‏ 4« وابن ماجه فى 
الأحكام ( ۲٣٣۴‏ ) . 


1/۲۸ 


F79۹ 


e 


۳/۳۱ 


اشترط شرطاً لم يثبت أنه خالف فيه شرعاً» أو من اشترط شرطاً يعلم أنه مخالف لما شرعه 
اللّه؟ هذا فيه تنازع؛ لكان قرول عن تعر لدی > کات الله احقة وشرط "الله اتی 
يدل على أن الشرط الباطل ما خالف ذلك» وقوله: «من. اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله 
فهو باطل» قد يفهم منه ما ليس بمشروع . 

وصباحيا التول الأول شرل هآ الم ينه عنه مق لاحات فيو ها ادن فيه ذيكون 
مشروعاً بكتاب اللّهء وأما ما كان فى العقود التى يقصد بها/ الطاعات كالتذرء فلابد أن 
يكون المنذور طاعة» فمتى كان مباحاً لم يجب الوفاء به» لكن فى وجوب الكفارة به نزاع 
مشهور بين العلماء» كالنزاع فى الكفارة بنذر المعصية» لكن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» 
ونذر المباح مخير بين الأمرين» وكذلك الوقف - أيضاً. ءْ 
٠‏ وحكم الشروط فيه يعرف بذكر أصلين: أن الواقف إنما وقف الوقوف بعد موته ليتتفع 
بشوابه» وأجره عند الله لا ينتفع به فى الدنياء فإنه بعد الموت لا ينتفع المنت إلا بالأجر 
والثواب . : 

ولهذا فرق بين ما قد يقصد به منفعة الدنياء وبين ما لا يقصد به إلا الأجر والثواب» 
فالأول» كالبيع» والإجارة» والنكاح» فهذا يجوز للإنسان أن يبذل ماله فيها ليحصل أغراضاً 
مباحة دنيوية» ومستحبة» ودينيةء» بخلاف الأغراض المحرمة. وأما الوقف فليس له أن يبذل 
ملكه إلا فيما ينفعه فى دينهء فإنه إذا بذله فيما لا ينفعه فى الدين» والوقف لا ينتفع به بعد 
موته فى الدنياء صار بذل المال لغير فائدة.تعود إليه» لا فى دينه» ولا فى دنياه وهذا لا 
006 ش 

ولهذا فرق العلماء بين الوقف على معين وعلى جهة» فلو وقف أو وصى لعين جازء 
وإن كان كافراً ذمياً؛ لأن صلته مشروعة» كما دل على ذلك الكتاب والسنة فى مثل قوله 
تعالى : 8 وصاحبهما في الدنيًا معروفا 4 [لقمان: 15]» ومثل حديث/ أسماء بنت أبى بكر لا 
قذمث آمها وكات مشركة 4 .فقالت: يا رول الل إن آمى :قدحت وهی زاغبة أفأصلها؟ 
قال : «صلى أمك؛ » والحديث فى الصحيحين”"" . وفى ذلك نزل قوله تعالى : لا يتهاكم الله عن 
لذبن لم انوكم في الدين ولم خر جوم من دياركم أن يروحم وتقسطوا لهم إن الله يحب 
المقسطين کک ا ت e‏ 


ومع له اير 


فى المطبوعة : يا رسوا» والصواب ما أثبتناه . 
زهرف 0 فى الأدب )94⁄4( ومسلم فى الزكاة (1/ 60). 


۲. 


تظلموت 4 [البقرة: ۲۷۲]. 

فبين أن عطية مثل هؤلاء إنما يعطونها لوجه اللّه» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَل 
أنه قال: «فى كل ذات كبد رطبة أجر». فإذا أوصى أو وقف على معين» وكان كافراً» أو 
فاسقاً» لم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق» ولا شرطاً فيه» بل هو يستحق ما 
أعطاه وإن كان مسلماً عدلاً» فكانت المعصية عدية التأثير» بخلاف ما لو جعلها شرطاً فى 
ذلك على جهة الكفار والفساق» أو على الطائفة الفلانية» بشرط أن يكونوا كفاراً أو 
فساقاًء» فهذا الذى لا ريب فى بطلانه عند العلماء. 

ولكن تنازعوا فى الوقف على جهة مباحة» كالوقف على الأغنياء على قولين 
مشهورين» ومح الاريد يده لكاي والسنة والأصول: أله باط أيضاً؛ لأآن اللّه 
- سبحانه ‏ قال فى مال الفىء : ل كي لا يكون دولة بين/ الأغنياء منكم © [الحشر : ۷ فأخبر 
- سبحانه - أنه شرع ما ذكره؛ لثلا يكون الفىء متداولاً بين الأغنياء» دون الفقراء» فعلم أنه 
- سبحانه ‏ یکره هذا وينهى عنه ويذمه > فمن جعل الوقف للأغنياء فقطء فقد جعل المال 
دولة بين الأغنياء» فيتداولونه بطناً بعد بطن دون الفقراء » وهذا مضاد لله فى أمره ودينه» 
فلا يجوز ذلك. 

وقح لسن عن القن ككل انا كان + سيق لاف ساق أن سافن او لصنل" قإذا 
كان قد نهى عن بذل السبق إلا فيما يعين على الطاعة والجهاد» مع أنه بذل لذلك فى الحياة 
وهو منقطع غير مؤبد» فكيف يكون الأمر فى الوقف؟! وهذا بين فى أصول الشريعة من 
وهال 

أحدهما: أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنياء وهذا أصل متفق عليه بين 
العلماء. ومن خرج عن ذلك كان سفيهاً» وحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون 
على السفيهء وكان مبذراً لماله» وقد نهى الله فى كتابه عن تبذير المال: ورا I‏ 
[الإسراء: 7؟] وهو إنفاقه فى غير مصلحة وكان مضيعاً لمالهء وقد نهى النبى 5 عن 


فد 


إضاعة المال فى الحديث المتفق عليه عن المغيرة/ بن شعبة عن النبى 4ه > أنه 0 لك 


قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة الال“ 
(۱) البخارى فى الأدب (۰۹ )٦١‏ ومسلم فى السلام (۲٤۲۲/١١٠)ء‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
م 7 5 ف الجهاد )0۷6( والترمذى فی الجهاد )20 (\Y-‏ وقال: #حديث حسن) والنسائى فی الخيل (ToAT)‏ 


وأحمد ٠٤۷٤/١‏ كلهم عن أبى هريرة. 
(۳) البخارى فى الاستقراض )۲١١۸(‏ ومسلم فى الأقضية (۵۹۳/ ٠١ ١7‏ ) » كلاهما عن أبى هريرة. 


١ 


انا 


وف 1 


وقد قال الله - تعالى - فى كتابه: 8 ولا تَْتُوا السقهاء أموالكم المي جعل الله لكم قياما ‏ 
[النساء: [o‏ . 

وقد قال كثير من الصحابة والتابغين ‏ رضى الله عنهم ‏ : هذا مثل توكيل السفيه» وهو 
أن يدفع الرجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهةء فينفقان عليه» ويكون تحت 
أمرهما. وقال آخرون: ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسهء فإن الله نهى عن تسليم مال 
نفسه إليه» إلا إذا أونس منه الرشد. ١‏ 

والآية تدل على النوعين كليهماء فقد نهى اللّه أن يجعل السفيه متصرفاً لنفسه أو لغيره 
بالوكالة أو الولاية. وصرف الال فيما لا ينفع. فى الدين ولا الدنيا من أعظم السفه» فيكون 

إذا عرف هذاء فمن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه فى الدنياء كما ينتفع بما يبذله فى 
البيع والإجارة والنكاح» وهذا ‏ أيضآ ‏ لا ينتفع به فى الدين إن لم ينفقه فى سبيل اللّهء 
وسبيل الله طاعته وطاعة رسوله» فإن اللّه إنما يثيب العباد على ما أنفقوه فيما يحبه» وأما ما 
لا يحبه فلا ثواب فى النفقة عليه . ونفقة/ الإنسان على نفسه وولده وزوجته واجبة؛ فلهذا 
كان الثواب عليها أعظم من الثواب على التطوعات على الأجانب. 

وإذا كان كذلك» فالمباحات التى لا يثيب الشارع عليها لا يثيب على الإنفاق فيها والوقف 
عليهاء ولا يكون فى الوقف عليها منفعة» وثواب فى الدين» ولا منفعة فى الوقف عليها 
فى الدنياء فالوقف عليها خال من انتفاع الواقف فى الدين والدنياء فيكون باطلاًء وهذا 
ظاهر فى الأغنياء وإن كان قد يكون مستحبآء بل واجبآء فإنما ذاك إذا أعطوا بسبب غير 
الغنى من القرابة والجهاد والدين ونحو ذلك. 

كان إن سمل او هو ي ن ان بالا طا م شارك الفقير 
له فى أسباب الاستحقاق سوى الغنى» مع زيادة استحقاق الفقير عليه» فهذا مما يعلم 
بالاضطرار فى كل ملة أن اللّه لا يحبه ولا يرضاهء فلا يجوز اشتراط ذلك فى الوقف. 

الوجه الثانى: أن الوقف يكون فيما يؤبد على الكفار ونحوهم» وفيما بمنع منه التوارث» 
وهذا لو أن فيه منفعة راجحة» وإلا كان يمنعم منه الواقف؛ لأنه فيه حبس الال عن أهل 
المواريث» ومن ينتقل إليهم» وهذا مأخذ من قال: لا حبس عن فرائض الله» لكن هذا 
القول ترك لقول عمر وغيره» وما فى ذلك من المصلحة الراجحة» فأما إذا لم يكن فيه 
مصلحة راجحة» بل قد حبس المال/ فمنعه الوارث وسائر الناس أن ينتفع به وهو لم ينتفع 
بهء فهذا لا يجوز تنفيذه بلا ريب . ش 


۲۲ 


ثم هذه المسألة المتنازع فيها هى فى الوقف على الصفات المباحة الدنيوية كالغنى بالمال» 
وأما الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن» والحديثء والفقه» والصلاة والأذان» 
والإمامة» والجهادء ونحو ذلك» والكلام فى ذلك هو الأصل الثانى» وذلك لا يمكن أن 
يكون فى ذلك نزاع بين العلماء» فى أنه لا يجوز أن يوقف إلا على ما شرعه الله وأحبه من 
هذه الأعمال. 

فأما من ابتدع عملاً لم يشرعه الله وجعله دينآء فهذا ينهى عن عمل هذا العمل» فكيف 
يشرع له أن يقف عليه الأموال؟! بل هذا من جنس الوقف على ما يعتقده اليهود والنصاري 
عبادات» وهذا من الدين المبدل» أو المنسوخ؛ ولهذا جعلنا هذا أحد الأصلين فى الوقف. 

وذلك أن باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله» فليس لأحد أن 
يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعى» قال تعالى : «أْم لهم شركاء شرعوا لهم مَن الددين 
ما َم يدن به الله [الشورى: ١۲]ء‏ وقال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فرق بكم عن سبيله © [الأنعام: 16]» وقال تعالى: « الصَصن. كتاب أنزل 
ليك فلا يكن في صدرك حرج مته لتندر به وذكرئ للمؤمدين. ابعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أُولياء فللا ما تذكُروت 4 [الأعراف: ١‏ - *"]ء/ ونظائر ذلك فى الكتاب كثير» 
EE‏ 00 واتباع كتابه» وينهى عن اتباع ما ليس من ذلك . 

والبدع جميعها كذلك» فإن البدعة الشرعية - أى: المذمومة فى الشرع ‏ هى ما لم 
يشرعه اللّه فى الدين» أى: ما لم يدخل فى أمر الله ورسوله وطاعة الله ورسوله» فأما إن 
دحل فى ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة الشرعية» وإن كان قد فعل بعد موت النبى 
4 بجا عرف من أمره» كإخراج اليهود والنصارى بعد موته» وجمع المصحف» وجمع 
الناس على قارئ واحد فى قيام رمضان» ونحو ذلك. 

وعمر بن الخطاب الذى أمر بذلك وإن سماه بدعة؛ فإنما ذلك لأنه بدعة فى اللغة» إذ 
كل أمر فعل على غير مثال متقدم يسمى فى اللغة بدعة» وليس مما تسميه الشريعة بدعة» 
وينهى عنه» فلا يدخل فيما رواه مسلم من صحيحه عن جابر قال: كان رسول الله ا 
يقول فى خطبته: «إن أصدق الكلام كلام اللّه» وخير الهدى هدى محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»'“ فإن قوله 5ة : «كل بدعة ضلالة» حق» وليس فيما دلت 
عليه الأدلة الشرعية على الاستحباب بدعة» كما قال ية فى الحديث الذى رواه أهل 


1/۳٦ 


الستن» وصححه الترمذى عن العرباض بن سارية عن/ النبى مياه قال : وعظنا رسول الله 1/۷ 


. 73٠١ / ۳ وأحمد‎ ) ٤۳ / ۸٩۷ ( مسلم فى الجمعة‎ )١( 


۲۳ 


اخ 


علا بمو علق دلئفةه أرقف مها العو ورا مها العلوت فلا :نا رول الل كان 
هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع 
والطاعة» وإن كان عبداً حبشياء فإنه من يعش منكم بعدی فسيرى اختلافا كثيراً» فعليكم 
بسنتى ‏ وسنة: الخلفاء الراشدين من بعدى» تمسكوا بهاء. وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة»» وفى رواية: «فإن كل محدثة بدعة». وكل بدعة 
a‏ روايةه دوك اول فى VO‏ 

ففى هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الزاشلاين». وبين أن المحدثات 
التى هى البدع التى نهى عنها ما خالف ذلك» فالتراويح ونحو ذلك لولم تعلم دلالة 
نضصوصهء وأفعاله عليها؛ لكان أدنى ا أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين» فلا تكون 

من البدع الشرعية التى سماها النبى 4 بدعة» ونهى عنها. 

وبالحملة» لا خلاف. بين العلماء أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير 
شرعى ونحو ذلك لم يصح وقفه. بل هو ينهى عن ذلك العمل» وعن البذل فيه» والخلاف 
الذى بينهم فى المباحات لا يخرج مثله هنا؛ لأن اتخاذ الشىء عبادة» واعتقاد كونه عبادة) 
وغجلة: الأنه عاد لا يتخلو من أن: يكون مامورا به أو مدهي عتهء فان كان هأموراً به د 
واجبآ / أو مستحباً فى الشريعة ‏ كان اعتقاد كونه عبادة» والرغبة فيه لأجل العبادة» ومحبته 
وعمله مشروعاًء وإن لم يكن الله يحبه ولا يرضاه فليس بواجب ولا مستحب» لم يجز 
لأحد أن يعتقد أنه مستحب» ولا أنه قربة وطاعة» ولا يتخذه ديناًء ولا يرغب فيه لأجل 
كونه عبادة . 

وهنا امل عطي كن ا ae‏ الام الذي يقي لاه شام 
وبين ما يتخذ دينا وعبادة. وطاعة وقربة واعتقاداً ورغبة وعملاً. فمن جعل ما ليس مشروعاً 
ولا هو دينا ولا طاعة ولا قربة حل و 207 وطاعة وقربة» كان ذلك حراماً اينات 
المسلمين. 

اک تاع العلحاء قن كفي الاسر ر هل هس من باب القبرني: والعيادلت آم ؟ 
سواء کان من باب الاعتقادات القولية» أو من باب الإرادات العملية حتى قد یری أحدهم 
واجباً ما يراه الآخر حرامآ» كما يرى بعضهم وجوب قتل المرتد» ويرى آخر تحريم ذلك» 
)١(‏ أبو داود فى السنة (/5701) والترمذى فى العلم (551/5) وقال: «حسن صحيح»» واي اه قن ا 104109 

والدارمى فى المقدمة ٠٤٥ 255 /١‏ وأحمد 17/4 ۷ 

وقوله: «ذرفت منها العيون»: أى جرى دمعها. انظر : النهاية ٠١۹/۲‏ . 

() فى المطبوعة: «دنيا» » والصواب ما أثبتناه. 


۲٤ 


ويرى أحدهم وجوب التفريق بين السكران وامرأته إذا طلقها فى سكره» ويرى الآخر تحريم 
التفريق بينهماء وكما يرى أحدهم وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم ويرى الآخر كراهة 
قراءته إما مطلقاًء وإما إذا سمع جهر الإمام» ونحو ذلك من موارد النزاع. كما أن اعتقادها 
وعملها من موارد النزاع» فبذل الال عليها هو من موارد النزاع ‏ أيضأ ‏ وهو الاجتهادية . 

/ وأما كل عمل يعلم المسلم أنه بدعة منهى عنهاء فإن العالم بذلك لا يجوز الوقف باتفاق 
المسلمين» وإن كان قد يشرط بعضهم بعض هذه الأعمال من لم يعلم الشريعة» أو من هو 
يقلد فى ذلك لمن لا يجوز تقليده فى ذلك فإن هذا باطل» كما قال عمر بن الخطاب: ردوا 
الجهالات إلى السنة. ولا فى الصحيح عن عائشة عن النبى 5ة أنه قال: «من عمل عملاً 
امن عليه اما فهو روه 

ولهذا اتفق العلماء: أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصا أو إجماعاً لم يعلمه فهو 
منقوض» فكيف بتصرف من ليس يعلم هذا الباب من واقف لا يعلم حكم الشريعة» ومن 
يتولى ذلك له من وكلائه؟! وإن قدر أن حاكماً حكم بصورة ذلك ولزومه فغايته أن يكون 
عالماً عادلاً» فلا ينفذ ما خالف فيه نصاً أو إجماعاً باتفاق المسلمين. 

والشروط المتضمنة للأمر بجا نهى اللّه عنه» والنهى عن ما أمر اللّه به مخالفة للنص 
والإإجماع» وكل ما أمر الله به أو نهى عنهء فإن طاعته فيه بحسب الإمكان» كما قال 
تعالى : ط فاتقوا الله ما استطعتم 4 [التخاين: ١١]ء‏ وكما قال النبى اة فى الحديث المتفق 
عليه : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

/ فهذه القواعد هى الكلمات الجامعة والأصول الكلية التى تبنى عليها هذه المسائل 
ونحوهاء وقد ذكرنا منها نكتاً جامعة بحسب ما تحتمله الورقة يعرفها المتدرب فى فقه الدين. 

وبعد هذا ينظر فى تحقيق مناط الحكم فى صورة السؤال وغيرها بنظره» فما تبين أنه من 
الشروط الفاسدة ألغى» وما تبين أنه شرط موافق لكتاب الله عمل به» وما اشتبه أمره أو 
كان فيه نزاع فله حكم نظائره» ومن هذه الشروط الباطلة ما يحتاج تغييره إلى همة قوية 
وقدرة نافذة» ويؤيدها الله بالعلم والدين» وإلا فمجرد قيام الشخص فى هوى نفسه لجلب 
دنياء أو دفع مضرة دنيوية» إذا أخرج ذلك مخرج الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا 
يكاد ينجح سعيه. وإن كان متظلماً طالباً من يعينه» فإن أعانه الله بمن هو متصف بذلك» أو 
ما يقدره له من جهة تعينه حصل مقصوده. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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وما ذكره السائلون فرض تام الوجودء واللّه يسهل لهم ولسائر المسلمين من يعينهم على 
خير الدين والدنياء إنه على كل شىء قدير. 

فمما لا نزاع فيه بين العلماء: أن مبيت الشخص فى مكان معين دائماً ليس قربة ولا 
طاعة باتفاق العلماءء ولا يكون ذلك إلا فى بعض الأوقات إذا كان فى التعيين مصلحة 
شرعية» مثل المبيت فى ليالى منى» ومثل/ مبيت الإنسان فى الثغر''؟ للرباط» أو مبيته فى 
الحرس فى سبيل الله أو عند عالم أو رجل صالح ينتفع به» ونحو ذلك . ١‏ 

فإما أن المسلم يجب عليه أن يرابط دائما ببقعة بالليل لغير مصلحة دينية فهذا ليس من 
الدين» بل لو كان المبيت عارضاً وكان يشرع فيها ذلك؛ لم يكن .أيضاً من الدين» ومن 
شرط عليه ذلك» ووقف عليه المال لأجل ذلك؛ فلا ريب فى بطلان مثل هذا الشرط 
وسقوطه. ١‏ ش. 

بل تعيين مكان معين للصلوات الخمس» أو قراءة القرآن» أو إهدائه غير ما عينه الشارع 
ليس - أيضآ - مشروعاً باتفاق العلماء» حتى لو نذر أن يصلى أو يقرأء أو يعتكف فى مسجد 
بعينه غير الثلاثة» لم يتعين» وله أن يفعل ذلك فى غيره؛ لكن فى وجوب الكفارة لفوات 
التعيين قولان للعلماء. ش 

والعلماء لهم فى وصول العبادات البدنية» كالقراءة» والصلاة» والصيام إلى الميت 
قولان: أصحهما أنه يصل؛ لكن لم يقل أحد من العلماء بالتفاضل فى مكان دون مكان» 
ولا قال أحد قط من علماء الأمة المتبوعين: إن الضلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند 
غيره» بل القراءة عند القبر قد اختلفوا فى كراهتهاء فكرهها أبو. حنيفة ومالك والإمام أحمد 
فى إحدى الروايتين - وطوائف من السلف» ورخص فيها طائفة أخرى/ من أصحاب أبى 
حنيفة والإمام أحمد وغيرهم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد وليس عن الشافعى فى ذلك 
كله نص نعرفه. ٠‏ 

ولم يقل أحد من العلماء: إن القراءة عند القبر أفضل» ومن قال: إنه عند القبر ينتفع 
الميت بسماعهاء دون ما إذا بعد القارئ فقوله هذا بدعة باطلة» مخالفة لإجماع العلماءء 
والميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعملها هو بعد الموت» لا من استماع» ولا قراءة» ولا غير 
ذلك باتفاق المسلمين» وإنما ينتفع بآثار ما عمله فى حیاته» كما قال النبى ية : «إذا مات 
ابن آدم ‏ انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
0 


)١(‏ الشغر : هو الحد الفاصل بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار» وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. انظر: لسان 
العرب» مادة تخر . 1 
(۲) مسلم فى الوصية ( ٤ / ٠١۳١‏ ) وأحمد ۲ / ۳۷۲ . 
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وينتفع - أيضاً ‏ با يهدى إليه من ثواب العبادات المالية» كالصدقة» والهبة باتفاق 
الفقهاء» وكذلك العبادات البدنية فى أصح قوليهم» وإلزام المسلمين ألا يعملوا ولا يتصدقوا 
إلا فى بقعة معينة» مثل كنائس النصارى باطل . 

وبكل حال» فالاستخلاف فى مثل هذه الأعمال المشروطة جائز» وكونها عن الواقف إذا 
كان النائب مثل المستنيب» فقد يكون فى ذلك مفسدة راجحة على المصلحة الشرعية» 
كالأعمال المشروطة فى الإجارة على عمل فى الذمة؛ لأن/ التعيين فيه مصلحة شرعية» ٣٠/٤١‏ 
فشرط باطل» ومتى نقصوا من المشروط لهم كان لهم أن ينقصوا من المشروط عليهم 
بحسب ذلك . والله أعلم. 
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قاعدة: فيما يشترط الناس فى الوقف: فإن فيها ما فيه عوض دنيوى وأخروى» وما ليس 
كذلك» وفى بعضها تشديد على الموقوف عليه . 1 00 

فنقول : الأعمال المشروطة فى الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على الأئمة 
والمؤذنين» والمشتغلين بالعلم من القرآن» والحديث» والفقه» ونحو ذلك» أو بالعبادات 
أو بالجهاد فى سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام : 
الله لاه فيهاء وحض على تحصيلهاء فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به» ويقف استحقاق 

والثانى: عمل نهى النبى ية عنه نهى تحريم أو نهى تنزيه» فاشتراط مثل هذا العمل 
باطل باتفاق العلماء؛ لما قد استفاض عن النبى اة أنه خطب على منبره فقال:/ «ما بال 
أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب اللّه» من اشترط شرطاً لیس فى كتاب اللّه فهو 
باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق2١2.‏ وهذا الحديث وإن 
خرج سبب شرط الولاء لغير المعتق» فإن العبرة بعموم اللفظ لا بيخصوص السبب ‏ عند 

وكذا ما كان من الشروط مستلزماً وجود ما نهى عنه الشارع» فهو بمنزلة ما نهى عنهء 
وما علم أنه نهى عنه ببعضص الأدلة الشرعية» فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهى عنه» لكن 
قد يختلف اجتهاد العلماء فى بعض الأعمال: هل هو من باب المنهى عنه ؟ فيختلف 
اجتهادهم فى ذلك الشرط؛ بناء على هذا. وهذا أمر لابد منه فى الأمة. 

ومن هذا الباب أن يكون العمل المشترط ليس محرماً فى نفسه» لكنه مناف لحصول 
المقصود المأمور به» ومثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط ملازمته وهذا. مكروه 
فى الشريعة مما أحدثه الناس» أو يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة للكتاب 
الصلاة» والأذان» أو فعل بعض بدعهماء مثل أن يشترط على الإمام أن يقرأ فى الفجر بقصار 
المفصل .2 أو أن يصل الآذان بذكر غير مشروع » أو أن يقيم صلاة العيد فى المدرسة أو 


۲۸ 


مسجد مع إقامة المسلمين لها على سنة نبيهم ية 


/ ومن هذا الباب: أن يشترط عليهم أن يصلوا وحداناء وما يلحق بهذا القسم أن يكون ۳٠/٤١‏ 


الشرط مستلزماً ترك ما ندب إليه الشارع» مثل أن يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى 
جانب الممسجد الأعظم أن يصلوا فيها فرضهم» فإن هذا دعاء إلى ترك الفرض على الوجه 
الذى هو أحب إلى الله ورسوله» فلا يلتفت إلى مثل هذاء بل الصلاة فى المسجد الأعظم 
هو الأفضل ٠»‏ بل الواجب هدم مساجد الضرار مما ليس هذا موضع تفصيله. 
النبى 4 قال : لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها المساحد» والسرج» 00 وبناء 
وتماصيل هذه الشروط يطول جداً وإنما نذكر هاهنا جماع الشروط. 

القسم الثالث: عمل ليس بمكروه فى الشرع ولا مستحب » بل هو مباح مستوى 
الطرفين» فهذا قال بعضص العلماء بوجوب الوفاء به . والجمهور من العلماء - من أهل 
المذاهب المشهورة وغيرهم ‏ على أن شرطه باطل» فلا يصح عندهم أن يشرط إلا ما كان 
قربة إلى اللّه ‏ تعالى؛ وذلك لأن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما له فيه منفعة فى الدين 
أو الدنياء فما دام/ الإنسان حياًء فله أن يبذل ماله فى تحصيل الأغراض المباحة؛ لأنه ينتفع 
بذلك» فأما الميت فما بقى بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء؛ إلا بعمل صالح قد أمر به 
أو أعان عليه أو أهدى إليه» ونحو ذلك . فأما الأعمال التى ليست طاعة لله ورسولهء فلا 
ينتفع بها الميت بحال» فإذا اشترط الموصى أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها؛ كان 
السعى فى تحصيلها سعياً فيما لا ينتفع به فى دنياه ولا فى آخرته» ومثل هذا لا يجوز» وهذا 
إما مقصوده بالوقف التقرب . واللّه أعلم . 

وسئل - رحمه الله عمن أوقف رباطاً . وجعل فيه جماعة من أهل القرآنء 
وجعل لهم كل يوم ما يكفيهم» وشرط عليهم شروطاً غير مشروعة؛ منها أن يجتمعوا فى 
وقتين معينين من النهار» فيقرؤون شيئاً معيناً من القرآن فى المكان الذى أوقفه لا فى غير 
مجتمعين فى ذلك غير متفرقين »وشرط أن يهدوا له ثواب التلاوة» ومن لم يفعل ما شرط 
فى المكان الذى أوقفه لم يأخذ ما جعل له» فهل جميع الشروط لازمة لمن أخذ المعلوم أم 
بعضها؟ آم لا أثر لجميعها؟ وهل إذا لزمت القراءة» فهل يلزم جميع ما شرطه منها ؟ أم 
يقرؤون ما تيسر عليهم قراءته من غير أن يهدوا شيئاً ؟ 
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م / فأجاب: 


الحمد للهء الأصل فى هذا: أن كل ما شرط من العمل من الوقوف التى توقف على 
الأعمال فلابد أن تكون قربة» إما واجبآ» وإما مستحباً» وأما اشتراط عمل محرم» فلا 
يصح باتفاق علماء المسلمين» بل وكذلك المكروه» وكذلك المباح على الصحيح . 

وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح» وفاسد» كالشروط فى 
سائر العقود. . ومن قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع. فمراده أنها 
كالنصوص فى الدلالة على مراد الواقف؛ لا فى وجوب العمل بهاء أى: أن مراد الواقف 
يستفاد من ألفاظه المشروطة» كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه» فكما يعرف العموم 
والخصوص والإطلاق والتقييد والتشريك والترتيب فى الشرع من ألفاظ الشارع» فكذلك 
تعرف فى الوقف من ألفاظ الواقف . 

مع أن التحقيق فى هذا: أن لفظ . الواقف ولفظ الحالف والشافع والموصى وكل عاقد 
يحمل على عادته فى خطابه ولخته التى يتكلم بهاء سواء وافقت العربية العرباء؛ أو العربية 
المولدة» أو العربية الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء وافقت لغة الشارع› أو لم 
توافقهاء فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بهاء فنحن نحتاج إلى معرفة 

4 كلام الشارع؛ لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده» وكذلك فى/ خطاب كل 

أمة وکل قوم» فإذا تخاطبوا بينهم فى البيع. والإجارة» أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير 
ا ا وما 
يقترن بذلك من الأسباب . 

وإما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من الاق كنصوص الشارع فى 
وجوب العمل بهاء فهذا كفر باتفاق المسلمين؛ إذ لا أحد يطاع فى كل ما يأمر به من البشر- 
بعد رسول الله كله - والشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة» وإن خالفت كتاب 
الله كانت باطلة› تحن المسعين عن ال م ا 
«ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ؟! من شترط شرطاً ليس فى كتاب الله 
فهو باطل» ون كان مائة تشرط». كفاب: [الله]7١2‏ الحق» 0 الله اى 


وهذا الكلام حكمه ثابت فى البيع والإجارة» والوقف وغير ذلك باتفاق الأئمة» شواء 
تناوله الفظ الشارع أو لا ؛ إذ الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» أو كان متناولا لغير 


. ما بين المعقوفين زيادة من البخارى ومسلم‎ )١( 
. ١9ص سبق تخريجه‎ )۲( 


الشروط فى البيع بطريق الاعتبار عموماً معنوياً. 


/ وإذا كانت شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وباطل بالاتفاق » فإن شرط فعلاً محرمً 1/44" 


ظهر أنه باطل» فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» وإن شرط مباحاً لا قربة فيه » كان 
- أيضاً ‏ باطلاً؛ لأنه شرط شرطاً لا منفعة فيه» لا له ولا للموقوف عليهء فإنه فى نفسه لا 
ينتفع إلا بالإعانة على البر والتقوى . 

وأما بذل المال فى مباح» فهذا إذا بذله فى حياته مثل الابتياع والاستئجار. جاز؛ لأنه 
ينتفع بتناول المباحات فى حياته . 

وأما الواقف والموصى» فإنهما لا ينتفعان با يفعل الموصى له والموقوف عليه من المباحات 
فى الدنياء ولا يثابان على بذل المال فى ذلك فى الآخرة» فلو بذل المال فى ذلك عبثاً وسفهآ 
لم يكن فيه حجة على تناول المال» فكيف إذا ألزم باح لا غرض له فيهء فلا هو ينتفع به 
فى الدنياء ولا فى الآخرة» بل يبقى هذا منفقاً للمال فى الباطل » مسخرء معذب» آكل 
للمال بالباطل . 

وإذا كان الشارع قد قال: «لا سبق إلا فى خف؛ أو حافرء أو نصل»'» فلم يجوز 
بالجعل شيئاً لا يستعان به على الجهادء وإن كان مباحآء وقد يكون فيه منفعة» كما فى 
المصارعة» والمسابقة على الأقدام» فكيف يبذل العوض المؤبد فى عمل لا منفعة فيهء 
لا سيما والوقف محبس مؤبد» فكيف يحبس الال/ دائما مؤبداً على عمل لا ينتفع به هو 
ولا ينتفع به العامل؟! فيكون فى ذلك ضرر على حبس الورثة وسائر الآدميين بحبس المال 
عليهم بلا منفعة حصلت لأحد» وفى ذلك ضرر على المتناولين باستعمالهم فى عمل هم فيه 
مسخرون» يعوقهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية» فلا فائدة تحصل له ولا لهم» وقد 
بسطنا الكلام فى هذه القاعدة فى غير هذا الموضع . 

'فإذا عرف هذاء فقراءة القرآن كل واحد على حدته أفضل من قراءة مجتمعين بصوت 
واحد. فإن هذه تسمى «قراءة الإرادة» وقد كرهها طوائف من أهل العلم» كمالك. وطائفة 
من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. ومن رخص فيها - كبعض أصحاب الإمام أحمد ‏ لم 
يقل: إنها أفضل من قراءة الانفرادء يقرأ كل منهم جميع القرآن. 

وأما هذه القراءة فلا يحصل لواحد جميع القرآن» بل هذا يتم ما قرأه هذاء وهذا يتم ما 
قرأه هذاء ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة ما لم يحفظه. 

وليس فى القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة يقدم بها على القراءة فى جوف الليل» أو 


. ۲۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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بعد الفجرء ونحو ذلك من الأوقات» فلا قربة فى تخصيص مثل ذلك بالوقت . 

ولو نذر صلاة أو صياماً أو قراءة أو اعتكافاً فى مكان بعينه» فإن/ كان للتعيين مزية فى 
الشرعء كالصلاة» والاعتكاف فى المساجد الثلاثة؛ لزم الوفاء به» وإن لم يكن له مزيةء 
كالصلاة 0 فى مساجد الأمضار؛ لم يتعين بالنذر الذى أمر الله بالوفاء.به» وقال 
النبى ية : «من نذر أن يطيع الله ليطن اومن ر آنا اا ب 

فإذا كان النذر الذى يجب الوفاء به لا يجب أن يوفى به إلا ما كان طاعة باتفاق الآئمة» 
فلا يجب أن يوفى منه بمباح» كما لا يجب أن يوفى منه بمحرم باتفاق العلماء فى الضورتين» 
وإغا تنازعوا فى لزوم الكفارة» كمذهب مالك» وأبى حنيفة» والشافعى» فكيف بغير النذر 
من العقود التى ليس فى لزومها من الأذلة الشرعية ما فى النذر ؟! 

وأما أشتراط إهداء ثواب التلاوةء فهذا 'ينبنى على إهداء ثواب العبادات البدنية» 
كالصلاة» والصيام» والقراءة» فإن العبادات المالية يجوز إهداء ثوابها بلا نزاع» وأما البدنية 
ففيها قولان مشهوران. 

فمن كان من مذهيه: أنه لا يجوز إهداء انها عكر اراب مالك» والشافعى ‏ كان 
هذا الشرط عندهم باطلاً» كما لو شرط أن يحمل عن الواقف ديونه» فإنه لا تزر وازرة وزر 
أخرى . 0 0 ٠‏ ش 


ومن كان .من مذهبه : أنه يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية - كأحمد/ وأصحاب أبى 
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حنيفةء» وطائفة من أصحاب مالك - فهذا يعتبر أمراً.آخرء وهو أن هذا إنما يكون من 
العبادات ما قصد بها.وجه الله فأما ما يقع مستحقاً بعقد إجارة أو جعالة فإنه لا يكون 
قربة» فإن جاز أخذ الأجر والجعل عليه» فإنه يجوز الاستئجار على الإمامة» والأذان» 
وتعليم e‏ 

وسكل د رحمه الله عمن وقف مدرسنة “بيك المقدسن» وشرط على أهلها . 
الصلوات الخمس فيهاء فهل يصح هذا الشرط؟ وهل يجوز للمنزلين الصلوات الخمس فى 


المسجد الأقصى دونهاء ويتناولون ما قرر لهم؟ أم لا يحل التناول إلا بفعل هذا الشرط؟ 


. ۱۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. (؟) بياض بالأصل‎ 
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ليس هذا شرطاً صحيحاً يقف الاستحقاق عليه» كما كان يفتى بذلك فى هذه الصورة 
بعيلها الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وغيره من العلماء؛ لكدلة متعددة » وقد سطناها ف 
غير هذا الموضع مع ما فى ذلك من أقوال العلماء. 

ويجوز للمنزلين أن يصلوا فى المسجد الأقصى الصلوات الخمس» ولا يصلوها فى 
المدرسة» ويستحقون مع ذلك ما قدر لهم» وذلك أفضل لهم / من أن يصلوا فى المدرسة» Y1 /or‏ 
والامتناع من أداء الفرض فى امكل الأقصى » لأجل حل الجارى» ورع فاسد» ي صاحبه 
الثواب العظيم فى الصلاة فى المسجد. واللّه أعلم . 
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ما تقول السادة العلماء فى واقف وقف رباطاً على الصوفية» وكان هذا الرباط 
قديماً جارياً على قاعدة الصوفية فى الربط» من الطعام» والاجتماع بعد العصر فقط» فتولى 
نظره شخص» فاجتهد فى تبطيل قاعدته» وشرط على من به شروطاً ليست فى الرباط أصلاً 
ثم إنهم يصلون الصلوات الخمس فى هذا الرباط» ويقرؤون بعد الصبح قريباً من جزء 
ونصف» وبعد العصر قريباً من ثلاثة أجزاء» حتى إن أحدهم إذا غاب عن صلاة أو قراءة 
كتب عليه غيبة: مع أن هذا الرباط لم يعرف له كتاب وقف» ولا شرط» فهل يجوز إحداث 
هذه الشروط عليهم أم لا ؟ وهل يأثم من أحدثها أم لا ؟ وهل يحل للناظر الآن أن يكتب 
عليهم غيبة أم لا ؟ وهل يجب إبطال هذه الشروط أم لا ؟ وهل يثاب ولى الأمر إذا أبطلهاء أم 
لا ؟ وإذ كانت هذه الشروط قد شرطها الواقف: هل يجب الوفاء بها أم لا ؟ وما الصور 
فى الذى يستحق ذلك؟ وهل إذا كان فى الجماعة من هو مشتغل بالعلوم الشرعية يكون 
أولى تمن هو مترسم برسم ظاهر لا علم عنده؟ ومن لم يكن متأدباً / بالآداب الشرعية: هل 
يجوز له تناول شىء من ذلك آم لا؟ وإذا كان فيهم من هو مشتغل بالعلم الشريف» وله من 
الدنيا ما لا يقوم ببعض كفايته: هل يكون أولى بمن ليس متأدبا بالآداب الشرعية» ولا عنده 
شىء من العلم؟ أفتونا مأجورين» وبينوا لنا ذلك بياناً شافياً بالدليل من الكتاب والسنة - 
رضى الله عنكم. 
فأجاب ‏ رحمه اللّه : 

لان للناظر إحداث هذه الشروط ولا غيرهاء فإن الناظر إنما هو منفذ لما شرطه 
الواقف» ليس له أن يبتدئ شروطاً لم يوجبها الواقف» ولا أوجبها الشارع» ويأثم من 
أحدثهاء فإنه منع المستحقين حقهم حتى يعملوا أعمالاً لا تجب» ولا يحل أن يكتب على 
من أخل بذلك غيبة؛ بل يجب إبطال هذه الشروط» ويثاب الساعى فى إبطالها مبتغياً بذلك 
وجه الله - تعالى. 

وأما الصوفى الذى يدخل فى الوقف على الصوفية» فيعتبر له ثلاثة شروط . 


أحدها: أن يكون عدلا فى دينه» يؤدى الفرائض» ويجتنب المحارم . 


۳٤ 


الثانى: أن يكون ملازماً لغالب الآداب الشرعية فى غالب الأوقات وإن لم تكن واجبة» 
مثل آداب الأكل» والشرب» واللباس» والنوم»/ والسفرء والركوب والصحبة» والعشرة» 

والمعاملة مع الخلق» إلى غير ذلك من الآداب الشريفة» قولاً وفعلا» ولا يلتفت إلى ما 
أحدثه بعض المتصوفة من الآداب التى لا أصل لها فى الدين» من التزام شكل مخصوص 
فى اللبسة» ونحوها مما لا يستحب فى الشريعة» فإن مبنى الآداب على اتباع السنة» ولا 
يلتفت - أيضاً - إلى ما يهدره بعض المتفقهة من الآداب المشروعة» يعتقد ‏ لقلة علمه أن 
ذلك ليس من آداب الشريعة؛ لكونه ليس فيما بلغه من العلم أو طالعه من كتبه» بل العبرة 
فى الآداب بما جاءت به الشريعة قولاً وفعلا وتركاًء كما أن العبرة فى الفرائض والمحارم 
IE EI‏ 

والشرط الثالث فى الصوفى: قناعته بالكفاف من الرزق» بحيث لا يمسك من الدنيا ما 
يفضل عن حاجته» فمن كان جامعاً لفضول المال لم يكن من الصوفية الذين يقصد إجراء 
الأرزاق عليهم» وإن كان قد يفسح لهم فى مجرد السكنى فى الربط ونحوهاء فمن حمل 
هذه الخصال الثلاث كان من الصوفية المقصودين بالربط» والوقف عليهاء وما فوق هؤلاء 
من أرباب المقامات العلية والآحوال الزكية» وذوى الحقائق الدينية» والمنح الربانية» 
فيدخلون فى العموم؛ لكن لا يختص الوقف بهم لقلة هؤلاء» ولعسر تمييز الأحوال الباطنة 
على غالب الخلق. فلا يمكن ربط استحقاق الدنيا بذلك؛ ولآن مثل هؤلاء قد لا ينزل الربط 
ا 

وما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد رسم فى لبسة أو مشية» ونحو ذلك» 
لا يستحقون الوقف» ولا يدخلون فى مسمى الصوفية؛ لا سيما / إن كان ذلك محدثا لا 
أصل له فى السنة» فإن بذل المال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التلاعب بالدين» وأكل 
لأموال الناس بالباطل» وصدود عن سبيل اللّه. 

ومن كان من الصوفية المذكورين المستحقين فيه قدر زائد» مثل اجتهاد فى نوافل 
العبادات؛ أو سعى فى تصحيح أحوال القلب» أو طلب شىء من الأعيان» أو علم 
الكفاية» فهو أولى من غيره» ومن لم يكن متأدباً بالآداب الشرعية» فلا يستحق شيئاً البتة» 
وطالب العلم الذى ليس له تمام الكفاية أولى ممن ليس فيه الآداب الشرعية» ولا علم عنده» 
بل مثل هذا لا يستحق شيئاً. 
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/ ما تقول السادة العلماء فى الشروط التى قد جرت العوائد فى اشتراط أمثالها 
من الواقفين على الموقوف عليهم» نما بعضه له فائدة ظاهرة» وفيه مصلحة مطلوبة» وبعضها 
ليس فيها كبير غرض للواقف» وقد يكون فيه مشقة على الموقوف عليه» فإن وفى به شق عليه 
وإن أهمله خشى الإثم» وأن يكون متناولاً للحرام» وذلك كشرط واقف الرباط أو المدرسة 
المبيت والعزوبة» وتأدية الصلوات المفروضات بالرباطء وتخصيص القراءة المعينة بالمكان 
بعينه» وأن يكونوا من مدينة معينة» أو قبيلة معينة» أو مذهب معين» وما أشبه ذلك من 
الشروط فى الإمامة بالمساجدء والأذان» وسماع الحديث بحلق الحديث بالخوانك» فهل هذه 
الشروط وما أشبهها نما هو مباح فى الجملة» وللواقف فيه يسير غرض لازمة لا يحل لأحد 
الإخلال بهاء ولا بشىء منها؟ أم يلزم البعض منها دون البعض؟ وأى ذلك هو اللازم؟ وأى . 
ذلك الذى لا يلزم؟ وما الضابط فيما يلزم وما لا يلزم؟ 


فأجاب ‏ قدس الله روحه : 
الحمد لله رب العالمين» الأعمال المشروطة فى الوقف من الأمور الدينية» مثل الوقف 
على الأئمة والمؤذنين» والمشتغلين بالعلم/ والقرآن» والحديث» والفقه»› ونخو ذلك» أو 


بالعيادة أو بالخهاد فى سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام : 


احدها: عمل خرب يه إلى ال الى فو الواجناكء والمنتحاتت. الى كك 00 
الله َكل فيهاء وحض على تحصيلهاء د الشرط يجب الوفاء به» ويقف استحقاق 
الوقف على حصوله فى الجملة. 

والثانی : عمل قد نهى رسول الله اي عنه. نهى تخريم» أو نهى تنزيه» فاشتراط مثل 
هذا العمل باطل باتفاق العلماء؛ لا قد استفاض عن رسول الله لا آنه خطب على منبره 
فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟! من اشترط شرطا لیس فى 
كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق»17) 
الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق» فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. ‏ عند عامة العلماء ‏ وهو مجمع عليه فى هذا الحديث» وما كان من الشروط 


ذا 


مستلزمًا وجود ما نهى عنه الشارع» فهو بمنزلة ما نهى عنه» وما علم ببعض الأدلة الشرعية 
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أنه نهى عنه» فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهى عنه؛ لكن قد يختلف اجتهاد العلماء فى 
بعض الأعمال: هل هو من باب المنهى عنه؟ فيختلف اجتهادهم فى ذلك الشرط. بناء على 
هذاء وهذا أمر لابد منه فى الأمة. 

/ ومن هذا الباب أن يكون المشترط ليس محرمًا فى نفسه» لكنه مناف لحصول المقصود 
المأمور بهء فمثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط ملازمتهء هذا مكروه فى 
الشريعة» كما قد أحدثه الناس» أو أن يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة 
للكتاب والسنة» أو بعض الأقوال المحرمة» أو يشترط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن 
الصلاة والأذان» أو فعل بعض بدعهاء > مثل أن يشترط على الإمام أن يقرأ فى الفجر بقصار 
المفصل» وأن يصل الأذان بذكر غير مشروع» أو أن يقيم صلاة العيد فى المدرسة والمسجد» 
مع إقامة المسلمين لها على سنة نبيهم يار . 

ومن هذا الباب لو اشترط عليهم أن يصلوا وحداناء وما يلتحق بهذا القسم أن يكون 
الشرط مستلزمًا للحض على ترك ما ندب إليه الشارع» مثل أن يشترط على أهل رباط أو 
مدرسة إلى جانب المسجد الأعظم أن يصلوا فيها فرضهمء فإن هذا دعاء إلى ترك أداء 
الفرض على الوجه الذى هو أحب إلى الله ورسولهء فلا يلتفت إلى مثل هذاء بل الصلاة 
فى المسجد الأعظم هو الأفضل» بل الواجب هدم مساجد الضرار مما ليس هذا موضع 

ومن هذا الباب اشتراط الإيقاد على القبور» وإيقاد شمع أو دهن ونحو ذلك» فإن النبى 
يا قال: «لعن الله زوآارات القبور» والمتخذين/ عليها المساجد ا وا ايد 
وإسراج المصابيح على القبور ثما لم أعلم خلاقًا أنه معصية لله ورسوله» وتفاصيل هذه 
الشروط تطول جداء وإنما نذكر هنا جماع الشروط . 

القسم الثالث: عمل ليس بمكروه فى الشرع» ولا مستحب» بل هو مباح مستوى 
الطرفين» فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به» والجمهور من العلماء من أهل المذاهب 
المشهورة وغيرهم على أنه شرط باطل» ولا ر يصح عندهم أن ي يشترط إلا ما كان قربة إلى الله 
تعالى؛ وذلك أن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما فيه منفعة فى الدين» أو الدنياء فما 
دام الرجل حيّاء فله أن يبذل ماله فى تحصيل الأغراض المباحة؛ لأنه ينتفع بذلك» فأما 
الميت فما بقى بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به أو أعان عليف 
أو قد أهدى إليه» أو نحو ذلك» فأما الأعمال التى ليست طاعة لله ورسوله» فلا ينتفع بها 
المبنك نال 
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فإذا اشترط الموصى أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها؛ كان السعى فيها بتحصيلها 
سعيًا فيما لا ينتفع به فى دنیاه وآخرته» ومثل هذا لا يجوز» وهو إنما مقصوده بالوقف 
التقرب إلى الله - تعالى» والشارع أعلم من الواقفين با يتقرب به إلى الله و تقال 
فالواجب أن يعمل فى شروطهم بما شرطه الله ورضيه فى شروطهم : 

/ وإن كان النبى كيل قد قال : «لا سبق إلا فى تصل» او أو حاف" وعمل هذا 
الحديث فقهاء الحديث ومتابعوهم» فنهى عن بذل المال فى المسابقة إلا فى مسابقة يستعان بها 
على الجهادء الذى هو طاعة لله تعالى» فكيف يجوز أن يبذل الجعل المؤبد لمن يعمل دائما 
عملاً ليس طاعة لله تعالى؟! ش 

وهذه القاعدة معروفة عند العلماء» لكن قد تختلف آراء الناس وأهواؤهم فى بعض 
ذلك؛ ولا يمكن هنا تفضيل هذه الجملة» ولكن من له هداية من الله تعالى ‏ لا يكاد 
يخفى عليه المقصود فى غالب الأمر» وتسمى العلماء مثل هذه الأصول «تحقيق المناط» 
وذلك كما أنهم جميعهم يشترطون العدالة فى الشهادة» ويو جبون النفقة ا ولحو 
ذلك» ثم قد يختلف اجتهادهم فى بعض الشروط : : هل هو شرط فى العدالة؟ ويختلفون 
فى صفة الإنفاق بالمعروف» ونحن نذكر ما ينبه عن مثاله . 

أما إذا اشترط على أهل الرباط أو المدرسة أن يصلوا فيها الخمس الصلوات المفروضات» 
فان كانت فيما فيه مقصود شرعى» كما لو نذر أن يصلى فى مكان بعينه» فإن کان فى تعيين 
ذلك المكان قربة وجب الوفاء به» بأن يصلى فيه إذا لم يصل صلاة تكون مثل تلك 
أو أفضل» وإلا / وجب الوفاء بالصلاة دون التعيين ده والغالب أنه ليس فى التعيين 
مقصود شرعى . 

فإذا كان قد شرط عليهم أن يصلوا الصلوات الحمس هناك فى جماعة اعتبرت الجماعة ؛ 
فإنها مقصود شرعى بحيث من لم يصل فى جماعة لم يف بالشرط الصحيح» وأما التعيين 
فعلى ما تقدم. 

وأما اشتراط التعزب والرهبانية» فالأشبه بالكتاب والسئة أنه لا يصح اشتراطه بحالء لا 

على أهل العلم؛ ولا على أهل العبادة» ولا على أهل الجهاد» فإن غالب الخلق يكون لهم 
شهوات» والنكاح فى حقهم مع القدرة إما واجب أو مستحب» فاشتر E‏ 
هؤلاء إن كان فهو مناقضة للشرع . 

وإن قيل: القصود اشرب الذع لآ تحب له التكاع عند يض أعل:العلم؛ خرج 
عامة الشباب عن هذا الشرط» وهم الذين ترجى المنفعة بتعليمهم فى الخالب» فيكون كأنه 
قال: : وقفت على المتعلمين الذين لا ترجى منفعتهم فى الغالب» وقد كان النبى 5 إذا أتاء 


۳۸ 


مال قسم للآهل17) قسمين؛ وللعزب قسمًا؛ فكيف يكون الآهل محرومًا؟! وقد قال 
افا اون ادن ايا معي الات من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه ار 
للبصرء وأحصن للفرج 0 

/ فكيف يقال للمتعلمين والمتعبدين: لا تتزوجواء والشارع ندب إلى ذلك العمل؛ 
وحض عليه وقد قال: «لارهبانية فى الإسلام»» فكيف يصح اشتراط رهبانية؟! 

وما يتوهم من أن التعزب أعون على كيد الشيطان والتعلم والتعبد» غلط مخالف للشرع 
وللواقع» بل عدم التعزب أعون على كيد الشيطان» والإعانة للمتعبدين والمتعلمين أحب إلى 
الله ورسوله من إعانة المترهيين منهمء الوح ا 

وكذلك اشتراط أهل بلدء أو قبيلة من الأئمة» والمؤذنين ما لا يصحء فإن النبى كلا 
قال: ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة» فإن 
كانوا فى السنة سواءء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا فى الهجرة سواءء فأقدمهم سنا رواه 

)0 
لم90 . 

والمساجد للّهء تبنى لله على الوجه الذى شرعه الله فإذا قيد إمام المسجد ببلدء فقد 
يوجد فى غير أهل ذلك البلد من هو أولى منه بالإمامة فى شرط الله ورسولهء فإن وفينا 
بشرط الواقف فى هذه الحال لزم ترك ما أمر الله به ورسولهء وشرط الله أحق وأوثق 

/ وأما بقية الشروط المسؤول عنهاء فيحتاج كل شرط منها إلى كلام خاص فيه» لا تتسع 
له هذه الورقة» وقد ذكرنا الأصل» فعلى المؤمن بالله أن ينظر دائمًا فى كل ما يحبه الله 
ورسوله من الخلق» فيسعى فى تحصيله بالوقف وغيره» وما يكرهه الله ورسوله يسعى فى 
إعدامه؛ وما لا يكرهه الله ولا يحبه يعرض عنه ولا يعلق به استحقاق وقف ولا عدمه ولا 
غيره. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

وسئل - رحمه الله - عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون» وبتلك الزاوية مطلع به 
امرأة عزباءء وهى من آوسط النساءء ولم يكن شرط الواقف لها مسكنها فى تلك الزاوية» ولم 
تكن من أقارب الواقف. ولم يكن ساكن فى المطلع سوى المرأة المذكورة وباي المطلع 
المذكور يغلق عليه باب الزاوية» فهل يجوز لها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين أم لا؟ 
أفتونا. 
)١(‏ الآهل: الذى له زوجة وعيال. انظر لسان العرب» مادة «أهل» . 
(1) البخارى فى النکاح ( 5037 ) ومسلم فى التكاح ( 14.٠0‏ / ۴) . 
اا ا رول ٠.‏ و فلن بن ا 

أبى وقاص عند البيهقى : « إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » . 
(5) مسلم فى المساجد ( )59١ / ٩۷۳‏ . 
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فأ-حاب: ش ش 
الشرط» وكذلك سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء بمنع منه لحق الله والله أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن ناظر وقف له عليه ولاية شرعية» وبالوقف شخص 
يتصرف بغير ولاية الناظر. يتصرف نولاية أحد الحكام؛ لآن له النظر العام» وأن الناظر عرزل 
هذا المباشر» فباشر بعد عزله» وسأل الناظر الحاكم أن يدفع هذا عن المباشرة» فادعى الحاكم 


على الناظر دعوى فأنكرهاء فهل له أن يولى بدون أمر الناظر الشرعى؟ وهل له أن يكون هو 


الحا بينه وبين هذا الناد الذ خصمه دون سائر الحكام؟ وإذا اعتد الاد 
بينه وب ى هو ئر الحكام! ول ى ء: 
فماذا يستحق على عدوانه عليه؟ 


ليس للحاكم أن يولى ولا يتصرف فى الوقف بدون أمر الناظر الشرعى الخاص» إلا أن 
يكون الناظر الشرعى قد تعدى فيما يفعله» وللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب 
عليه . 

وإذا كان بين الناظر والحاكم منازعة حكم بينهما غيرهما بحكم الله ورسوله» ومن 
اعتدى على غيره» فإنه يقابل على عدوانه» إما أن يعاقب بمثل ذلك إن أمكنت الممائلة» 
وإلا عوقب بحسب ما يمكن شرعا. والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله -عن ناظرين: هل لهما أن يقتسها النظور تا 
منهما فى ننه فقط؟ ١‏ 
فاجاب : 

لا يتصرفان إلا جميعًا فى جميع المنظور فيه» فإن أحدهما لو انفرد بالتصرف لم يجزء 
فكيف إذا وزع المفردء فإن الشرع شرع جمع المتفرق بالقسمة والشفعة» فكيف يفرق 


المجتمع؟ ! 


وسئا عمن وقف وقفاً وشرط للناظر جراية وجامكية» كما شرط للمعين والفقهاء. 
فهل يقدم الناظر بمعلومه أم لا ؟ 


0 


فأجحاب: 

ليس فى اللفظ المذكور ما يقتضى تقدمه بشىء من معلومه» بل هو مذكور بالواو التى 
مقتضاها الاشتراك والجمع المطلق. فإن كان ثم دليل منفصل يقتضى جواز الاختصاص 
والتقدم غير الشرط المذكور. / مثل كونه حائز أجرة عمله مع فقره» كوصى اليتيم؛ عمل 
بذلك الدليل المنفصل الشرعى وإلا فشرط الواقف لا يقتضى التقديم» ولا فرق بين 
الجامكية والحراية» فهو بمنزلة العمارة من مال الوقف» لا من عمالة الناظر. والله أعلم. 


وسئل - رضى الله عنه ‏ عمن وقف وقفًا على جماعة معينين» وفيهم من قرر 
الواقف لوظيفته شيتا معلومًاء وجعل للناظر على هذا الوقف صرف من شاء منهم» يخرج 
بغير خراج» وإخراج من شاء منهم» والتعوض عنه» وزيادة من أراد زيادته ونقصانه"“ على ما 
يراه ويختاره» ويرى المصلحة فيه فعزل أحد المعينين واستبدل به غيره من هو أهل للقيام بها 
ببعض ذلك المعلوم المقدر للوظيفة» ووفى باقى ذلك لمصلحة الوقف. فهل للناظر فعل ذلك 
آم لا؟ وإذا عزل أحد المعينين للمصلحة واستمر على تناول المعلوم بعد علمه بالعزل: يفسق 
بذلك» ويجب عليه إعادة ما أخذه أم لا؟ وهل يلزم الناظر بيان المصلحة أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» الناظر ليس له أن يفعل شيئًا فى أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة 
الشرعية» وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح. وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاءء 
وزيادة من أراد زيادته ونقصانه» / فليس للذى يستحقه بهذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه» أو ما 
يكون فيه اتباع الظن» وما تهوى الأنفس» بل الذى يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من 
الأمور الذى هو خير ما يكون إرضاء لله ورسوله» وهذا فى كل من تصرف لغيره بحكم 
الولاية» كالإمام» والحاكم» والواقف» وناظر الوقف. وغيرهم. إذا قيل: هو مخير بين 
كذا وكذاء أو يفعل ما شاء وما رأى» فإنما ذاك تخيير مصلحة»ء لا تخيير شهوة. 


)١(‏ فى المطبوعة: «ونقصاته ؛ » والصواب ما أثبتناه. 


:١ 


لدان 


ا 
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والمقصود بذلك أنه لا يتعين عليه فعل معين» بل له أن يعدل عنه إلى ما هو أصلح 
وأرضى لله ورسوله. وقد قال الواقف: على ما يراه ويختاره ويرى المصلحة فيه» وموجب 
هذا كله أن يتصرف برأيه واختياره الشرعى» الذى يتبع فيه المصلحة الشرعية» وقد يرى هو 
مصلحة والله ورسوله يأمر بخلاف ذلك» ولا يكون هذا مصلحة كما يراه مصلحة» وقد 
يختار ما يهواه لا ما فيه رضى اللّه» فلا يلتفت إلى اختياره» حتى لو صرح الواقف بأن 
للناظر أن يفعل ما يهواه وما يراه مطلقًا لم يكن هذا الشرط صحيحاء > بل كان باطلاً؛ لأنه 
ل «ومن اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة 


شرط» كات الله أحق» وشرط الله أو ت 0 


وإذا كان كذلك» وكان عزل الناظر واستبداله موافقًا لأمر الله ورسوله لم يكن للمعزول 
ولا غيره رد ذلك» ولا يتناول شيئًا من الوقف/ والحال هذهء وإن لم يكن موافقًا لأمر الله 
ورسوله كان مردودًا بحسب الإمكان» فإن النبى ية قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد" وقال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»”" . 

وإن تنازعوا: هل الذى فعله هو المأمور به أم لا؟ رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» 
فإن كان الذى فعل الناظر أرضى لله ورسوله نفذء وإن كان الأول هو الأرضى ألزم الناظر 
بإقراره» وإن كان هناك أمر ثالث هو الأرضى لزم اتباعه» وعلى الناظر بيان المصلحةء فإن 
ظهرت وجب اتباعهاء وإن ظهر أنها مفسدة ردت» وإن اشتبه الأمر وكان الناظر عاكًا عادلاً 
سوغ له اجتهاده. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل له مزرعة» وبها شجر وقف للفقراء تباع كل سنة 
وتصرف فى مصارفهاء ثم إن الناظر أجر الوقف لمن يضر بالوقف» وكان هناك حوض 
للسبيل» ومطهرة ا فهدمها هذا المستأجر» وهدم الحيطان» فهل يجوز ذلك آم لا؟ 


لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به باتقاق المسلمين؛ بل ولا يجوز إكراء الشجر بحال» 
وإن سوقى عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف/ باتفاق العلماء» ولا يجوز إزالة ما كان ينتفع 
به المسلمون للشرب والطهارة» بل يعزر هذا المستأجر الظالم الذى فعل ذلك» ويلزم بضمان 
ما أتلفه من البناء» وأما القيمة والشجر فيستغلء كما جرت عادتهاء وتصرف الغلة فى 
مصارفها الشرعية . 


. 59 سبق تخریجه ص‎ )۲( . ١1 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ٠۷١/۲ عن الحسن» ومن طريقه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١155554( ابن أبى شيبة فى الجهاد‎ )۳( 
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وسئل عن مساجد وجوامع لهم أوقاف» وفيها قوام وأئمة ومؤذنون» فهل لقاضى المكان 
أن يصرف منه إلى نفسه؟ 


بل الواجب صرف هذه الأموال فى مصارفها الشرعية» فيصرف من الجوامع والمساجد 
إلى الأتمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثالهم» وكذلك يصرف فى فرش المساجد وتنويرها 
كفايتها بالمعروف» وما فضل عن ذلك إما أن يصرف فى مصالح مساجد أخر» ويصرف فى 
المصالح» كأرزاق القضاة فى أحد قولى العلماء» وأما صرفها للقضاة ومنع مصالح المساجد 
فلا يجوز . والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل بنى مدرسة»ء وأوقف عليها وقمًا على فقهاء وأرباب 
وظائف» ثم إن السلطنة أخذت أكثر الوقف» وأن الواقف اشترط المحاصصة بينهم» فهل 
بجوز للناظر أن يعطى أصحاب الوظائف بالكامل وما بقى للفقهاء؟ 


الحمد للّهء إن كان الذى يحصل بالمحاصصة لأرباب الأعمال التى يستأجر عليها - 
كالبواب والقيم والسواق ونحوهم ‏ أجرة مثلهم يعطوه زيادة على ذلك» وإن كان ما يحصل 
دون أجرة المثل وأمكن من يعمل بذلك لم يحتج إلى الزيادة» وإن كان الحاصل لهم أقل 
من أجرة المثل ولا يحصل من يعمل بأقل من أجرة المثل» فلابد من تكميل المثل لهم إذا لم 
تقم مصلحة المكان إلا بهم» وإن أمكن أن يجعل شخص واحد قيمًا وبوابًا أو قيمًا ومؤذنًا 
أو يجمع له بين تلك الوظائف ويقوم بهاء فإنه يفعل ذلك» ولا يكثر العدد الذى لا يحتاج 
إليه مع كون الوقف قد عاد إلى ريعه» بل إذا أمكن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلك. 
واللّه أعلم . 

/ وسئل عن دار حديث شرط واقفها فى كتاب وقفها ما صورته بحروفه قال: والنظر 
فى أمر أهل الدار على اختلاف أصنافهم إثباتا وصرفًاء وإعطاء ومنعاء وزيادة ونقصاء ونحو 
ذلك إلى شيخ المكانء وكذلك النظر إليه فى خزانة كتبهاء وسائر ما يشبه ذلك أو يلحق به 
وله إذا كان عنده الوقف فى أمر من الأمور أن يفوض ذلك إلى من يتولاه» ثم قال: والنظر 


۳ 


۳1/۷۱ 


بذ أن 


/VY‏ ام 


ام 


فى أمر الأوقاف وأمورها المالية إلى الواقف ‏ ضاعف الله ثوابه - يفوض ذلك إلى من يشاء 
ومتى فوض ذلك إليه تلقاه بحكم الشرط المقارن لإنشاء الوقف وينتقل بعد ذلك إلى حاكم , 
a‏ ل ل د 
حسب ما تقتضيه الحال. 

فهل إذا لم يكن فى شرط النظر فى كتاب الوقف شىء آخر يكون النظر المشروط للحاكم 
مختص بحاكم مذهب معين بمقتضى لفظ الشرط المذكور؟ أم لا يختص بحاكم معين» بل 
يكون النظر المذكور لمن كان حاكمًا بدمشق على أى مذهب كان من المذاهب الأربعة؟ وإذا 
لم يكن/ مختصًا وفوض بعض الحكام قضاة القضاة ‏ أعزهم الله بدمشق المحروسة لأهل 
كان النظر المذكور بمقتضى ما رآه من عدم الاختصاص يجوز لحاكم آخر منعه من ذلك أو 
بعض ما فعله بغير قادح؟ 


ليس فى اللفظ المذكور فى شرط الواقف ما يقتضى اختصاصه بمذهب معين على 
الإطلاق» فإن ذلك يقتضى أنه لو لم يكن فى البلد إلا حاكم على غير المذهب الذى كان 
عليه حاكم البلد ومن الواقف ألا يكون له النظرء وهذا باطل باتفاق المسلمين» فما زال 
المسلمون يقفون الأوقاف» ويشرطون أن يكون النظر للحاكم » أو لا يشترطون ذلك فى 
كتاب الوقف» فإن ذلك يقتضى بطلان الشرع فى الوقوف العامة امه وا 
ناظرً خاصاء وفى الوقوف الخاصة نزاع مغعروف. 

ثم قد يكون الحاكم وقت الوقف له مذهب» وعد ذلك بكر الاک مدهت أخرء كنا 
يكون فى العراق وغيرها من بلاد الإسلامء فإنهم كانوا يولون قضاة القضاة تارة لحنفى» 
ؤتارة لمالكى» وتارة لشافعى» وتارة لحنبلى» وهذا القاضى يولى فى الأطراف من يوافقه 
على مذهبه تارة» ومن يخالفه أخرى» ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على 
oy‏ وفى فساد العقد وجهان. 

٠‏ / ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط 
فعلواء .فأما إذا n‏ أعظم ما فى التقدير ؛ 
كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولكن هذا لا يسوغ لواقف ألا يجعل 
النظر فى الوقف إلا لذى مذهب معين دائمًا ‏ مع إمكان ‏ إلا أن يتولى فى ذلك المذهب» 


5: 


فكيف إذا لم يشرط ذلك؟! 

ولهذا كان فى بعض بلاد الإسلام يشرط على الحاكم آلا يحكم إلا بمذهب معينء كما 
صار ‏ أيضًا ‏ فى بعضها بولاية قضاة مستقلين» ثم عموم النظر فى عموم العمل» وإن كان 
فى كل من هذا نزاع معروف» وفيمن يعين: إذا تنازع الخصمان: هل يعين الأقرب أو 
بالقرعة؟ فيه نزاع معروف» وهذه الأمور التى فيها اجتهاد إذا فعلها ولى الأمر نفذت. 

وإذا كان كذلك. فالحاكم على أى مذهب كان إذا كانت ولايته تتناول النظر فى هذا 
الوقف كان تفويضه سائعًا ولم يجز لحاكم آخر نقض مثل هذاء لا سيما إذا كان فى 
التفويض إليه من المصلحة فى المال ومستحقه ما ليس فى غيره. 

ولو قدر أن حاكمين ولى أحدهما شخصاء وولى آخر شخصا؛ كان الواجب على ولى 
الأمر أن يقدم أحقهما بالولاية» فإن من عرفت قوته وأمانته يقدم على من ليس كذلك 
باتفاق المسلمين. 


لعا عن افا سن تاش جاو من و ر ا ری رن نه 
السلطان؟ أو من حين المباشرة؟ 
و8 
فأجاب: 

الحمد للهء المال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط عليه» فمن عمل ما عليه 
يستحق ماله. واللّه أعلم . 

وسئل عمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعى ثلاثين سنة بأجرة 
ا مغل وأثبت الإجارة عند حاكم من الحكام. وأنشاً عمارة» وغرس فى ا مكان مدة أربع سنين» 
ثم سافر والمكان فى إجارته» وغاب إحدى عشرة سنةء فلما حضر وجد بعض الناس قد 


وضع يده على الأرض» وادعى أنه استأجرهاء وذلك بطريق شرعی» فهل له نزع هذا الثانى 
وطلبه بتفاوت الأجرة؟ 


إن كان الثانى قد استأجر المكان من غير من له ولاية الإيجار واستأجره مع بقاء إجارة 
صحيحة عليه» فالإجارة باطلة» ويده يد عادية مستحقة للرفع والإزالة» وإذا كان الثانى 
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استأجرها وتسلمها وھی فى إجارة الأول» فالأول مخير بين أن يفسخ الإجارة وتسقط عنه 


الإجارة من حين الفسخ» ويطالب أهل المكان بالإجارة لهذا الثانى المتولى عليه» يطلبون منه 


أجرة المثل إن كانت الإجارة فاسدة» وإن كانت صحيحة طالبوه بالفسخ وبين إمضاء 
الإجارة» ويعطى أهل المكان أجرتهم » ويطالب الغاصب بأجرة المثل من حين استيلائه على 
ما استأجره . 


وسئل - رحمه الله عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت» وبعضها وقف على 
جهة أخرى» وتلك ملكا لغيرهم» وشرط الواقف المذكور ر النظر فى ذلك للأسّن» فإذا استووا 
فى ذلك فهم شركاء فى فى النظرء فتداعى الوقف المذكور إلى الخراب» فأجروه لمالکی باقى 
الحصة مدة ثلاثين سنة بأجرة حالة وأجرة مؤجلة. وعينوا شهود الإجارة جميع ما فى 
الحوانيت المذكورة» من خشبء وقَصّبٍ7)» وجريد» وجدر» وطولهاء وعرضهاء وغير ذلك. 
وذكر شهود الإجارة فيها: اعترف فلان وفلان ‏ الآخران المذكوران ‏ بقبض الأجرة ال حالة 
يتمامهاء ومن فى درجتهاء ومات المستأجر؛ وانتقل/ ما كان ملكا له من ذلك لغيره» وانقضت 
مدة الإجارة» وانتقل الوقف المذكور إلى البطن الثانى» فهل للبطن الثانى أن يتسلموا الحوانيت 
المذكورة على ما هى عليه الآن» وقد اعترف الآخران بقبض الأجرة الحالة ليصرفاها فى 
عمارة الوقف وإعادته إلى ما كان عليه أو يلزمهم إقامة البينة على أن الآخران المذكوران لما 
قيضا الأجرة صرفاها فى العمارة» أو المستأجرين» أو من انتقل إليهم ما كان ملكا للمستأجر 
ا منع من تسليم الحصة المذكورة من الحوانيت إلا على صورتها الأولى والحالة هذه؟ ) 


ع 


فاحاب: 


الحمد للهء بل ما كان فى العَرْصَّة(" المشتركة من البناء بيد أهل العرصة ثابتة عليه بحكم 
لكيه حتى يقيم أحدهم حجة شرعية باختصاصه بالبناء» ولا يقبل مجرد دعوی 
أحد الشركاء فى العرصة الاختضاص بالبناء» سواء كانت العرصة المشتركة بين وقف . 
وطّلّق7, أو نين :ظلقين:: او وقفيخء ويد الاجر إغا هن على اة ولس جرد 


)١(‏ القَصَّب: كل نبات ذى أنابيب» وكل نبات كان ساقه أنابيب وكُعوبًا فهو قصب انظر: لسان العرب» مادة 
«#قصب»2. 

() العرصة قيل: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء انظر: : لسان العرب مادة «عرص». 

() الطّلْق: المطلق الذى يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات. انظر المعجم الوسيط» مادة «طلق؟ . 


1. 


الإجارة تثبت دعوى استحقاق البناء إلا أن يقيم بذلك حجة. والله أعلم. 


/ وسئل -رحمه الله عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام أن جميع الحانوت والأعيان 
التى بها وقف على وجوه البر والقربات» وتصرف الأجرة والثواب من مدة تتقدم على إقراره 
هذا بعشرين سنة» ففعل بمقتضى شرط إقراره» وعين الناظر الإمام بعد موته» ثم عين ناظرا 
آخر من غير عزل الإمام الناظر الأول» فصرف أحد الناظرين على ثبوت الوقف ما جرت 
العادة بصرفه على ثبوت مثله من ريع الوقف من غير أن يصرف إلى مستحقى الريع شيئًاء 
فهل تجب الأجرة من الريع؟ أم من تركة الميت المقر بالوقف المذكور؟ وإذا تعذر إيجار العين 
الموقوفة بسبب اشتغالها بمال الورثةء فهل تجب الأجرة على الورثة تلك المدة؟ وهل تفوت 
الأجرة السابقة فى ذمة الميت بمقتضى إقراره بالمدة الأولى ويرجع بها فى تركته؟ وهل إذا عين 
ناظر ثم عين ناظرا آخر يكون عزلاً للأول من غير أن يتلفظ بعزله؟ أم يشتركان فى النظر؟ 
وهل إذا علم الشهود ثبوت المال فى تركة الميت يحل كتمه أم لا؟ 


ليست أجرة إثبات الوقف والسعى فى مصالحه من تركة/ الميت» فإن ما زاد على المقر به 
كله مستحق للورثة» وإنما عليهم رفع أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر منه» وليس عليه السعى 
ولا أجرة ذلك» وأما العين المقر بها إذا انتفع بها الورثة أو وضعوا أيديهم عليهاء بحيث يمنع 
الانتفاع المستحق بهاء فعليهم أجرة المنفعة فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما ممن يقول بأن 
منافع الغصب مضمونة» والنزاع فى المسألة مشهورء وإقرار الميت بأنها وقف من المدة 
المتقدمة ليس بصريح فى أنه كان مستوليًا عليها بطريق الخصب» والضمان لا يجب 
بالاحتمال. 

وأما تعيين ناظر بعد آخرء فيرجع فى ذلك إلى عرف مثل هذا الوقف وعادة أمثاله» فإن 
كان هذا فى العادة رجوعا كان رجوعاء وكذلك إن كان فى لفظه ما يقتضى انفراد الثانى 
بالتصرف» وإلا فقد عرفت المسألة وهى ما إذا وصى بالعين لشخص» ثم وصى بها لآخر: 
هل يكون رجوعًا أم لا؟ وما علمه الشهود من حق مستحق يصل الحق إلى مستحقه 
بشهادتهم لم يكتموهاء وإن كان يوجد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه. فليس 
عليهم أن يعينوا واحدا منهماء وإن كان أخذه بتأويل واجتهاد لم يكن عليهم ‏ أيضًا - نزعه 
من يده» بل يعان المتأول المجتهد على من لا تأويل له ولا اجتهاد . 
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/ وسئل - رحمه الله عن صورة كتاب وقف نصه: هذا ما وقفه عامر بن يوسف بن 
عامر على أولاده: على» وطريفة؛ وزبيدة» بينهم على الفريضة الشرعية؛ ثم على أولادهم من 
بعدهم. ثم على أولاد أولادهم. ثم على أولاد أولاد أولادهم, ثم على نسلهم وعقبهم من 
بعدهم وإن سفلواء كل ذلك على الفريضة الشرعية؛ على أنه من توفى من أولادهم 
المذكورين؛ وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم من بعدهم» عن ولد أو ولد ولد ونسل أو 
عقب وإن سفل» كان ما كان موقوفًا عليه راجعا إلى ولده. وولد ولده» ونسله وعقبه من بعده 
وإن سفل» > كل ذلك على الفريضة الشرعية» ومن توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد 
ولا نسل ولا عقب - وإن بعد كان ما كان موقوقًا عليه راجمًا إلى من هو فى طبقته وأهل 
درجته من أهل الوقف على الفريضة الشرعية» ثم على جهات ذكرها فى کتاب الوقف - 
والمسؤول من السادة العلماء أن يتأملوا شرط الواقف المذكور ‏ ثم توفى عن بنتين فتناولتا ما 
انتقل إليهما عنه» ثم توفيت إحداهما عن ابن وابنة ابن./ فهل يشتركان فى نصيبها؟ أم 
يختص به الابن دون ابنة الابن؟ ثم إن الابن المذكور توفى عن ابن: : هل يختص بما كان 
جاريًا على أبيه دون ابنة الابن؟ وهل يقتضى شرط الواقف المذكور ترتيب الجملة على 
الجملة؟ أو الأفراد على الأفراد؟ ٠‏ 


0 


فأجاب: ۰ 0 

هذه المسألة فيها قولان عند الإطلاق مغروفان للفقهاء فى مذهب الإمام أحمد وغيره» 
ولكن الأقوى أنها لترتيب الأفراد على الأفراد» وأن ولد الولد يقوم مقام أبيه لو كان الابن 
موجودًا مستحقًا قد عاش بعد موت الجد واستحق» أو عاش ولم يستحق لمانع فيه» أو لعدم 
قبوله للوقف» أو لغير ذلك» أو لم يعش» »بل مات فى حياة الجد» ويكون على هذا التقدير 
مقابلة ع بالجمع » وهی تقتضى توزيع الأفراد على الأفراد كما فى قوله: «ولكُم نصف 


- ما ترك أزواجكم 4 [النساء: 1۲ آی: لكل واحد نصف ما تركت زوجته». وقوله: حرمت 


عليكم أمهاتكم 4 [النساء: ۲۳]ء أى: حرم على كل واحد أمه» ونحو ذلك كذلك قوله: 
على أولادهم. ثم على أولاد أولادهمء أى :. على كل واحد بعد موت أبيه» وأما فى هذه 
فقد صرح الواقف بأنه من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده» وهذا صريح فى أنه لترتيب 
الأفراد على الأفرادء فلم يبق فى هذه المسألة نزاع . 


۸ 


وإنما الشبهة فى أن الولد إذا مات فى حياة أبيه وله ولدء ثم مات الأب عن ولد آخرء 
وعن ولد الولد الآول: هل يشتركان؟ / أو ينفرد به الأول؟ الأظهر فى هذه المسألة: أنهما 
الأمه را كان الراد أن كل ولد مودي نم مورك ابيب سواء كان قي او كان 
فمثل هذا الكلام إِذَا يشترط فيه عدم استحقاق الأب كما قال الفقهاء فى ترتيب العصبة: 
إنهم الابن» ثم ابنهء ثم الأب» ثم أبوه» ثم العم» ثم بنو العم» ونحو ذلك» فإنه لا 
يشترط فى الطبقة الثانية إلا عدم استحقاق الأولى» فمتى كانت الثانية موجودة والأولى 
لا استحقاق لها استحقت الثانية» سواء كانت الأولى استحقت أو لم تستحق» ولا يشترط 
لاستحقاق الثانية استحقاق الأولى؛ وذلك لأن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف» لا 
من الثانية» فليس هو كاليراث الذى يرثه الابن» ثم ينتقل إلى ابنه» وإنما هو كالولاء الذى 
يورث بهء فإذا كان ابن المعتق قد مات فى حياة المعتق» ورث الولاء ابن ابنه . 

وإنما يغلط من يغلط فى مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التى 
قبلهاء فإن لم تستحق الأولى شيئًا لم تستحق الثانية» ثم يظنون أن الوالد إذا مات قبل 
الاستحقاق لم يستحق ابنه» وليس كذلك» بل هم يتلقون من الواقف» حتى لو كانت 
الأولى محجوبة بمانع من الموانع» مثل أن يشترط الواقف فى المستحقين أن يكونوا فقراء أو 
علماء» أو عدولاً» أو غير ذلك» ويكون الأب مخالمًا للشرط المذكور» وابنه متصمًا به فإنه 
يستحق الابن» وإن لم يستحق أبوه» كذلك إذا مات/ الأب قبل الاستحقاق فإنه يستحق 
ابنه» وهكذا جميع الترتيب فى الحضانة» وولاية النكاح والمال» وترتيب عصية النسب 
والولاء فى الميراث» وسائر ما جعل المستحقون فيه طبقات ودرجات» فإن الأمر فيه على ما 
ذكر. 

وهذا المعنى هو الذى يقصله الواقفون إذا سئلوا عن مرادهم» ومن صرح منهم بمرادف 
فإنه يصرح بأن ولد الولد ينتقل إليه ما ينتقل إلى ولده لو كان حيآ؛ لا سيما والناس 
يرحمون من مات والده ولم يرث؛ حتى إن الجد قد يوصى لولد ولده؛ ومعلوم أن نسبة 
هذا الولد ونسبة ولد ذلك الولد إلى الجد سواءء فكيف يحرم ولد ولده اليتيم ويعطى ولد 
ولده الذى ليس بيتيم؟! فإن هذا لا يقصده عاقل» ومتى لم نقل بالتشريك بقى الوقف فى 
هذا الولد وولده» دون ذرية الولد الذى مات فى حياة أبيه . والله أعلم . 


/و سكا عن امرأة أوقفت وقفًا على تربتها بعد موتهاء وأرصدت للمقرئين شيئًا معلوماء 
وما يفضل عن ذلك للفقراء » أو وجوه البر» وأن لها قرابة - خالها ‏ قد افتقر واحتاج» 
وانقطع عن الخدم, وآن الناظر لم يصرف له ما يقوم بأوده » فهل يجب إلزام الناظر با يقوم 
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بود القرابة ودفع حاجته دون غيره؟ 
إذا كان للموقفة.قرابة محتاج كالخال ونحوه» فهو أحق من الفقير المساوى له فى 
الحاجة» وينبغى _تقديمه» وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته منه. 


وسئل ‏ رحمه الله عن أوقاف ببلد على أماكن مختلفة» من مدارس» ومساجد. 
وخوانك)» وجوامع؛ ومارستانات2"7, وربط» وصدقات» وفكاك أسرى من أيدى الكفارء 
وبعضها له ناظر خاص» وبعضها له ناظر من جهة/ ولى الأمرء وقد أقام ولى الأمر على كل 
صنف من هذه الأصناف ديوانًا يحفظون أوقافه؛ ويصرفون ريعه فى مصارفه» ورأى الناظر 
أن يفرز لهذه المعاملات مستوفيًا يستوفى حساب هذه المعاملات ‏ يعنى الأوقاف كلها 
وينظر فى تصرفات النظار والمباشرين» ويحقق عليهم ما يجب تحقيقه من الأموال المصروفة 
والباقى» وضبط ذلك عنده؛ ليحفظ أموال الأوقاف عند اختلاف الأبدى» وتغيير المباشرين» 
ويظهر بمباشرته© محافظة بعض العمال على فائدة» فهل لولى الأمر أن يفعل ذلك إذا رأى 
فيه المصلحة أم لا؟ وإذا صار الآن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة: وقرر المذكور» وقرر له 
معلومًا يسير على كل من هذه لا يصل إلى ريع معلوم أحد المباشرين لهاء ودون ذلك بكثير» 
لما يظهر له من المصلحة فيه» فهل يكون ذلك سائغا؟ وهل يستحق المستوفى المذكور تناول ما 
قرر له أم لا إذا قام بوظيفته؟ وإذا كانت وظيفته استرجاع الحساب عن كل سنة على حكم 
أوضاع الكتاب» ووجد ارتفاع حساب سنين أو أكثرء فتصرف وعمل فيه وظيفته: هل 
يستحق معلوم المدة التى استرجع حسابهم فيها وقام بوظيفته بذلك الحساب؟ 
تاجات ظ 
نعم لولى الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا الحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة» كما له 
أن ينصب الدواوين مستوفيًا لحساب الأموال السلطانية» كالفىء وغيره» وله أن يفرض له 
)١(‏ الخوانك: الفنادق والحوانيت. انظر: المعجم الوسيط» مادة الخون. 

(۲) المارستانات: المصحات والمستشفيات. انظر: المعجم الوسيط مادة «(مرس؟. 
(۳) فى المطبوعة: « بماشرته »» والصواب ما أثبتناه. 


على عمله ما يستحقه مثله» / من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال» واستيفاء الحساب» 
وضبط مقبوض الال» ومصروفه من العمل الذىءله أصل؛ لقوله تعالى: «إ والعاملين 
علَيّها 4 [التوبة: »]١‏ وفى الصحيح: أن النبى كله استعمل رجلاً على الصدقة» فلما 
رجع حاسبه(١2.‏ وهذا أصل فى محاسبة العمال المتفرقين» والمستوفى الجامع نائب الإمام فى 
محاسبتهم»› ولابد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع. 


«الدواوين» ديوان الخراج» وهو ديوان المستخدمين على الارتزاق» واستعمل عليه عثمان بن 
حنيف. وديوان النفقات» وهو ديوان المصروف على المقاتلة والذرية الذى يشبه فى هذه 
الأوقات ديوان الحبس والثبوتات ونحو ذلك» واستعمل عليه زيد بن ثابت. 

وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على 
الشروط الصحيحة الموافقة فقة لكتاب الله» وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة 
الناظر. والعامل فى عرف الشرع يدحل فيه الذى يسمى ناظرآ» ويدخل فيه غير الناظر 
لقبضر امال ممن هو عليه صرفه ودفعه إلى من هو له؛ لقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إل أهلها 4 [النساء: .]٥۸‏ ونصب المستوفى الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة 
اا وقد يكون واجبًا إذا لم تتم مصلحة قبض الال وصرفه إلا به » فإن ما لا يكم 
الواجب إلا به فهو واجب» وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة 
بنفسه» كما فى نصب الإمام للحاكم» عليه أن ينصب حاكمًا عند الحاجة والمصلحة» إذا لم 
الإمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بنفسه. 

ولهذا كان النبى ياو يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه» وفيما بعد عنه يولى من يقوم 
بالأمر» ولا كثرت الرعية على عهد أبى بكر وعمر والخلفاء استعملوا القضاة ودونوا 
والديوان» وكان بالكوفة قد استعمل عمار بن ياسر على الصلاة والحرب» مثل نائب 
السلطان» والخطيب» فإن السنة كانت أنه يصلى بالناس أمير حربهم» واستعمل عبد الله بن 
مجعو غك القفناء ويك الال رامل ان بن حتف على ديزان الخراج. 

وإذا قام المستوفى با عليه من العمل استحق ما فرض لهء والجعل الذى ساغ له فرضه» 
وإذا عمل هذا ولم يعط جعلهء فله أن يطلب على العمل الخاص» فإن ما وجب بطريق 
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/ وسئل عن رجل استأجر قطع أرض وقف» وغرس فيها غراسًا وأثمر» ومضت مدة 


الإيجار؛ فأراد نظار الوقف قلع الغراس» فهل لهم ذلك؟ أو أجرة المثل؟ وهل يثاب ولى 


الأمر على مساعدته؟ ٠‏ 


ع 


فأجاب: 
ليس لأهل الأرض قلع الغراس» بل لهم المطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته» أو 
ضمان نقصه إذا قلع » وما دام باقيّا فعلى صاحبه أجرة مثله» وعلى ولى الأمر منع الظالم 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل متولى إمامة مسجد وخطابته» ونظر وقفه من سنين 
معدودة» بمرسوم ولى الأمر» وله مستحق بحكم ولايته الشرعية» فهل لنظار وقف آخر أن 
يضعوا أيديهم على هذا الوقف. أو يتصرفوا فيه بدون هذا الناظرء وأن يصرفوا مال المسجد 
المذكور فى غير جهته» أو يمنعوا ما قدر له على ذلك؟ ولو قدر أن هذا الوقف كان فى ديوان 
أولئك من مدة» ثم / أخرجه ولى الأمرء وجعله للإمام الخطيب؛ فهل لهم ذلك - والحالة 
هذه أن يتصرفوا فيه ويمنعوه التصرف مع بقاء ولايته؟ وهل إذا تصرف فيه متعد وصرف 
منه شينًا إلى غيره مع حاجة الإمام وقيام المصالح» وأصر على ذلك والحالة هذه يقدح فى 
دينه وعدالته أم لا؟ 


ليس لناظر غير الناظر المتولى هذا الوقف أن يضع يده عليه ولا يتصرف فيه بغير إذنه» لا 
نظار وقف آخر ولا غيرهم» سواء كانوا قبل ذلك متولين نظره أو لم يكونوا متولين نظره» 
ولا لهم أن يصرفوا مال المسجد فى غير جهاته التى وقف عليها ‏ والحال ما ذكر ‏ بل يجب 
أن يعطى الإمام وغيره ما يستحقونه كاملاً» ولا ينقصون من مستحقهم لأجل أن يصرفوا 
الفاضل إلى رفا لخر فإن هذا لا نزاع فى أنه لا يجوزء وإنما تنازع العلماء فى جواز 
صرف الفاضلء» ومن جوزه» فلم يجوز لغير الناظر المتولى أن يستقل بذلك» ومن أصر 
على صرف مال لغير مستحقه ومنع المستحق قدح فى دينه وعدالته . 


oY 


/ وسئل - رحمه الله - على واقف وقف على فقراء المسلمين» فهل يجوز لناظر ۲٠/۹۰‏ 
الوقف أن يصرف جميع ريعه إلى ثلاثة - والحالة هذه آم لا؟ وإن جاز له أن يصرف إلى 
ثلاثة» وكان من أقارب الواقف فقير ‏ ثبت فقره واستحقاقه للصرف إليه من ذلك فهل 
يجوز الصرف إليه عوضًا عن أحد الثلاثة الأجانب من الواقف؟ وإذا جاز الصرف إليه. فهل 
هو أولى من الأجنبيين المصروف إليهما؟ وإذا كان أولى» فهل يجوز للناظر أن يصرف إلى 
قريب الواقف المذكور قدر كفايته من الوقف ‏ والحالة هذه؟ وإذا جاز له ذلك» فهل يكون 
فعله ذلك أولى وأفضل من أن ينقص من كفايته ويصرف ذلك القدر إلى الأجنبى ‏ والحالة 


الحمد لله يجب على ناظر الوقف أن يجتهد فى مصرفه» فيقدم الأحق فالأحق» وإذا 
قدر أن المصلحة الشرعية اقتضت صرفه إلى ثلاثة مثل ألا يكفيهم أقل من ذلك فلا يدخل 
غيرهم من الفقراء» وإذا كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم» ويساويهم مما 
يحصل من ريعه» وهم أحق منه عند التزاحم» ونحو ذلك. وأقارب/ الواقف الفقراء أولى 51/4١‏ 
من الفقراء الأجانب مع التساوى فى الحاجة» ويجوز أن يصرف إليه كفايته إذا لم يوجد من 
هو أحق منه» وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجباء وإذا لم يندفع إلا 
بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك . والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن رجل ولى ذا شوكة على وقف من مساجد وربط وغير 
ذلك» اعتمادًا على دينه» وعلما بقصده للمصلحة» فعند توليته - وجد تلك الوقوف على غير 
سنن مستقيم» ويتعرض إليها ‏ كره مباشرتها؛ لئلا يقع الطمع فى مالهاء وغير ملتفتين إلى 
صرفها فى استحقاقهاء وهم مثل القاضى» والخطيبء وإمام الجامع» وغير ذلك فإنهم 
يأخذون من عموم الوقف. وهو مع هذا عاجز عن صد التعرض عنهاء ومع اجتهاده فيها 
ومبالغته» فهل يحل للسائل عزل نفسه عنهاء وعن القيام بما يقدر عليه من مصا حهاء مع العلم 
بأنه بأجرة يكثر التعرض فيهاء والطمع فى مالها ؟ 


وهل يحل له تناول آجرة عمله منها مع كونه ذا عائلة» وعاجز عن تحصيل قوتهم من 


o 


دن 


و4 


غيرها؟ وهل يحل للناظر إذا وجد مكانًا خربًا أن يصرف/ ماله فى مصلحة غيره عند تحققه 
بأن مصلحته ما يتصور أن تقوم بعمارته؟ وهل إذا فضل عن جهته شىء من ملكها صرفه إلى 
مهم غيره» وعمارة لازمة يمكن أن تحفظه لكثرة التعرض إليه آم لا؟ 


أصل هذه إنما أوجبة الله من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة» كما قال تعالى : فاقوا الله 
ما استطعتم 4 [التغابن: ١١]ء‏ وكما قال النبى كلِةِ: «إذا أفرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعته) 217 ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهماء وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء فمتى لم يندفع الفساد الكبير عن 
هذه الأموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إلا بجا ذكر - من احتمال المفسدة القليلة ‏ كان ذلك 


,هو الواجب شرعا. 


وإذا تعين ذلك على هذا الرجل» فليس له ترك ذلك إلا مع ضرر أوجب التزامه» أو 
مزاحمة ما هو أوجب من ذلك» وله بإجماع المسلمين مع الحاجة تناول أجرة عمله فيهاء بل 
قد جوزه من جوزه مع الغنى - أيضاء كما جوز الله - تعالى ‏ للعاملين على الصدقات الأخذ 
مع الغنى عنها . ش 

وإذا خرب مكان موقوف» فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه فى نظيره» أو نقلت إلى نظيره» 
وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها / - كمسجد ونحوه ‏ على وجه يتعذر 
عمارته» فإنه يصرف ريع الوقف عليه إلى غيره» وما فضل من ريع وقف عن مصلحته 
صرف فى نظيره» أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته» ولم يحبس المال دائمًا بلا فائدة» 
وقد كان عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج» ونظير كسوة الكعبة 


حتى صار موضع الأول سوقًا. 


وسئل - رحمه الله عن الوقف الذى أوقف على الأشراف ويقول: إنهم أقارب: هل 


الأقارب شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل يجوز أن يتناولوا شيئًا من الوقف أم لا؟ 
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فأجاب : 

الحمد لله.ء إن كان الوقف على أهل بيت النبى لَه أو على بعض أهل البيت» 
كالعلويين» والفاطميين» أو الطالبيين الذين يدخل فيهم بنو جعفرء وبنو عقيل» أو على 
العباسيين ونحو ذلك فإنه لا يستحق من ذلك إلا من كان نسبه صحيحا ثابتاء فأما من 
ادعى أنه منهم ولم يثبت أنه منهم» أو علم أنه ليس منهم» فلا يستحق من هذا الوقف وإن 
ادعى أنه منهم» كبنى عبد الله بن ميمون القداح» فإن أهل/ العلم بالأنساب وغيرهم يعلمون 
أنه ليس لهم نسب صحيح» وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم من أهل الفقه والحديث 
والكلام والأنساب» وثبت فى ذلك محاضر شرعية» وهذا مذكور فى كتب عظيمة من كتب 
المسلمين» بل ذلك مما تواتر عند أهل العلم. 

وكذلك من وقف على «الأشراف»» فإن هذا اللفظ فى العرف لا يدخل فيه إلا من كان 
صحيح النسب من أهل بيت النبى اء وأما إن وقف واقف على بنى فلان» أو أقارب 
فلان» ونحو ذلك» ولم يكن فى الوقف ما يقتضى أنه لأهل البيت النبوى» وكان الموقوف 
ملكًا للواقف يصح وقفه على ذرية المعين؛ لم يدخل بنو هاشم فى هذا الوقف. 


وسكا د فلمو الله روحه -عن رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية بحكم 
نزول من كان بيده توقيعًا بالنزول اتا بالحكام» ثم إن ولد من كان بيده المسجد أولاً تعرض 
لمن بيده المسجد الآن» وطلب مشاركته؛ ولم يكن له مستند شرعى غير أنه كان بيد والده» 
فهل يجوز أن يلجأ إلى الشركة بغير رضاه؟ 


ع 


فأجاب: 

/ الحمد للهء لا يجوز إلزام إمام مسجد على المشاركة ‏ والحالة هذه ولا التشريك 
بينهما» أو عزله بمجرد ما ذكرء من كون أبيه كان هو الإمام» فإن المساجد يجب أن يولى 
فيها الأحق شرعاء وهو الأقرأ لكتاب اللّه. والأعلم بسنة رسول الله ية الأسبق إلى 
الأعمال الصالحة» مثل أن يكون أسبق هجرة» أو أقدم سنّاء فكيف إذا كان الأحق هو 
المتولى؟! فإنه لا يجوز عزله باتفاق العلماء. واللّه أعلم. 

و 

وسا عن مدرسة وقفت على الفقهاء والمتفقهة الفلانية» برسم سکناهم» واشتغالهم 

فيهاء فهل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين؟ وهل يجوز إخراج أحد من الساكنين مع كونه 


00 
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۳1/4۷ 


من الصنف الموقوف عليه؟ 
07 
فاجات: 

ی اک روا ھی واا وور السك من غير ارتراق کن اال 
كما يجوق الارتراق من غير سكق ولا يجوز قطع اة الضتين إلا جيب شرع إذا 
كان الساكن مشتغلاً - سواء كان يحضر الدرس أم لا. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل ملك إنسانًا أنشابًا قائمة على الأرض الموقوفة 
على املك لرن و أيام حياته» ثم بعد وفاته على أولاده. وعلى من يحدثه الله من 
الأولاد من الذكور والإناث بينهم بالسوية» على أن من توفى منهم وترك ولد كان نصيبه من 
الوقف إلى ولده» أو ولد ولده وإن سفلء واحدًا كان أو آکثر› ذکرا کان أو أنثى» من ولد 
الظهر والبطن» يستوى فى ذلك الذكور والإناث» وإن توفى ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا 
أسفل من ذلك؛ كان نصيبه من ذلك مصروفًا إلى من هو فى درجته. مضافا إلى ما يستحقه 
من ريع هذا الوقف» فإن لم يكن له أخ» ولا أخت» ولا من يساويه فى الدرجة؛ كان نصيبه 
مصروقًا إلى أقرب الناس إليه» الأقرب فالأقرب من ولد الظهر والبطن» تحجب الطبقة العليا 
الطبقة السفلى» من ولد الظهر والبطن بالسوية» إلى حين انقراضهم» فإن لم يبق أحد يرجع 
بنسبه إلى الموقوف عليه» لا من جهة الأب» ولا من جهة البنت؛ كان مغل الوقف مصروفًا 
إلى الفقراء والمساكين بثغر دمياط الخروسة وار :لعن واو عه ا 
على ما يراه» ثم على أسارى المسلمين. 

اقرز الوط E O e‏ ثم 
ماتت البنت الثانية ولها ابنتان أخذتا نصيبهاء ثم بعد ذلك ماتت البنت الثالثة ولم يكن لها ولد 
أخذت أختها. نصيبهاء yy‏ ؛ فهل يصح 
لأولاد خالته نصيب معه آم لا؟ 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» البنت الأولى: انتقل نصيبها إلى إخوتها الثلاثة» كما شرطه 
الواقف» لا يشارك أولاد هذه لأولاد هذه فى النصيب الأصلى الذى كان لأمهاء وأما 


05 


النصيب العائد - وهو الذى كان للثالثة وانتقل إلى الرابعة ‏ فهذا يشترك فيه أولاد هذه 
وأولاد هذه» كما يشترك فيه أمهماء هذا أظهر القولين فى هذه المسألة. 

وقيل: إن جميع ما حصل للرابعة وهو نصيبهاء» ونصيب الثالثة ينتقل إلى أولادها 
خاصة؛ لأن الواقف قال: وان توفی» ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك 
كان نصيبه مصروقًا إلى من فى درجته» مضاقًا إلى ما يستحقه من ريع الوقف. قالوا: 
فالمضاف كالمضاف إليه» فإذا كان هذا ينتقل إلى أولاده فكذلك الآخر؛ لأن قول الواقف: 
من مات منهم وترك ولد كان نصيبه من الوقف إلى ولده يتناول الأصلى والعائد. 

والأظهر هو القول الأول» فإن قوله: كان نصيبه» يتناول النصيب/ الذى تقدم ذكره» وأما 
تناوله لما بعد ذلك فمشكوك فيه» فلا يدخل بالشك» بل قد يقال: هذا هو فى الأصل 
نصيب الميت عنهء كما ذكر الواقف» والظاهر من حال الواقف لفظا وعرقًا أنه سوى بين 
الطبقة فى نصيب من ولد له ولدء فأخذه المساوى بكونه كان فى الطبقة» وأولاده فى 
الطبقة» كأولاد الميت الأول» فكما أن اليتين لو كانا حيين اشتركا فى هذا النصيب العائد» 
فكذلك يشترك فيه ولدهما من بعدهماء فإن نسبتهما إلى صاحب النصيب نسبة واحدة. 

وهذا هو الذى يقصده الناس بمثل هذه الشروط» كما يشهد بذلك عرفهم وعادتهم» 
والمقصود إجراء الوقف على الشروط الذى يقصدها الواقف؛ ولهذا قال الفقهاءء إن 
نصوصه كنصوص الشارع - يعنى: فى الفهم والدلالة - فيفهم مقصود ذلك من وجوه 
متعددة» كما يفهم مقصود الشارع . 

ومن كشف أحوال الواقفين علم أنهم يقصدون هذا المعنى» فإنه أشبه بالعدل» ونسبة 
أولاد الأولاد إلى الواقف سواء » فليس له غرض فى أن يعطى ابن هذا نصييان أو ثلاثة 
لتأحر موت أبيه» وأولئك لا يعطون إلا نصيبًا واحداء لا سيما وهذا المتأخر قد استغل 
الوقف» فقد يكون خلف لأولاده بعض ما استغله» والذى مات أولاً لم يستغله إلا قليلاً» 
فأولاده أقرب إلى الحاجة» ونسبتهما إلى الواقف سواءء فكيف يقدم من هو أقرب إلى 
الحاجة/ إلى من هو أبعد عنها وهما فى القرب إليه وإلى الميت صاحب النصيب - بعد 
انقراض الطبقة ‏ سواء ؟! 

وهو كما لو مات صاحبه آخراء. ولو مات آخرا اشترك جميع الأولاد فيه» بل هذا يتناوله 
قول الواقف: إن توفى ولم يكن له ولد ولا ولد ولد كان نصيبه مصروفًا إلى من هو فى 
درجته» فإن لم يكن له أخ ولا أخت ولا من يساويه فى الدرجة» فيكون نصيبه مصروقًا 
إلى أقرب الناس» وكلهم فى القرب إليه سواء. والله أعلم. 
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/ وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى عن واقف 
وقف وتمًا على أولاده؛ ثم على أولاد أولاده» ثم على أولاد أولاد أولاده؛ ونسله» وعقبه دائما 
ما تناسلواء على أنه من توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب؛ كان ما كان 
جارياً عليه من ذلك على من فى درجته وذوى طبقته» فإذا توفى بعض هؤلاء الموقوف عليهم 
عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب لمن يكون نصيبه؟ هل يكون لولده؟ أو لمن فى درجته 
من الإخوة وبنى العم ونحوهم؟ 

نصيبه ينتقل إلى ولده دون إخوته وبنى عمه؛ لوجوه متعددة نذكر منها ثلاثة: 

أحدها: أن قوله: على أولاده» ثم على أولاد أولاده» مقيد بالصفة المذكورة بعده» وهى 
قوله: على أنه من توفى منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته» وكل كلام اتصل 
بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام. 

بيان المقدمة الأولى: أن هذه الجملة وهى قوله: على أنه من توفى منهم» فى موضع 
نصب على الحال» والحال صفة فى المعنى» والصفة مقيدة للموصوف/ وإن شئت قلت: لأنه 
جار ومجرور متصل بالفعل» والجار والمجرور مفعول فى النفى» وذلك مقيد للفعل. وإن 
شتت قلت لأنه كلام لم يستقل بنفسه» فيجب ضمه إلى ما قبله. وإن شئت قلت : لأن 
الكلام الأول لم يسكت عليه المتكلم حتى وصله بغيره» وصلة الكلام مقيدة له. وكل هذه 
القضايا معلومة بالاضطرار فى كل لغة. 

بيان الثانية : تن عل فرق اواو جز تددن اشاقن قري 
موجبه عند الإطلاق وجب العمل بهاء ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة 
بهء وهذا ما لا خلاف فيه أيضًا بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء» وعلى هذا تنبنى جميع 


الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والمعاملات» مثل الوقف» والوصية» 


والإقرار» والبيع › والهبة» والرهن » والإجارة» والشركة» وغير ذلك . 

ولهذا قال الفقهاء: يرجع إلى لفظ الواقف فى الإطلاق والتقييد؛ ولهذا لو كان أول 
الكلام مطلقًا أو عام 00 المتكلم ا يخصه أو يقيده ؛ كان الاعتبار بذلك التقييد 
و فإذا قال: وقفت على آولادی» E‏ عاماء فلو قال: الفقراء» أو العدول» أو 


0۸ 


الذكور؛ اختص الوقف بهم» وإن كان أول كلامه عام . 

وليس لقائل أن يقول: لفظ الأولاد عام» وتخصيص أحد النوعين بالذكر لا ينفى الحكم 
عن النوع الآخرء بل العقلاء كلهم مجمعون على أنه/ قصر الحكم على أولئك المخصوصين 
فى آخر الكلام - مثبتوا المفهوم ونفاته» ويسمون هذا «التخصيص المتصل». ويقولون: لا 
وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة صار الحكم متعلقًا بذلك الوصف فقطء وصار الخارجون 
عن ذلك الوصف خاوعين ا أما عند نفاة المفهوم فلأنهم لم يكونوا يستحقون 
شينًا إلا إذا دخلوا فى اللفظء فلما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة أخرجهم من اللفظ ؛ 
فلم يصيروا داخلين فيه» فلا يستحقون» فهم ينفون استحقاقهم لعدم موجب الاستحقاق. 
وأما عند مثبتى المفهوم فيخرجون لهذا المعنى ولمعنى آخرء وهو أن تخصيص أحد النوعين 
بالذكر يدل على قصد تخصيصه بالحكم» وقصد تخصيصهم بالحكم ملتزم لنفيه عن غيرهم . 
فهم يمنعون استحقاقهم لانتفاء موجبه» ولقيام مانعه . 

وكذلك لو قيد المطلق مثل أن يقول: وقفت على أولادى على أنهم يعطون إن كانوا 
فقراء» أو على أنهم يستحقون إذا كانوا فقراء» أو وقفت على أولادى على أنه يصرف من 
الوقف إلى الموجودين منهم إذا كانوا فقراء» ووقفت على أنه من كان فقيرا كان من أهل 
الوقف» فإن هذا مثل قوله: وقفت على أولادى على الفقراء منهم» أو بشرط أن يكونوا 
فقراء» أو إن كان فقيراً. 

ولؤاقال: وققت غل تان .علق آنه من كانت ایا أغطيت» ومن تزوحت لم طلقها 
زوجها أعطيت» فإن هذا مثل قوله: وقفت على / بناتي على الأيامى e‏ فإن صيغة 
«على) من صيغ الاشتراطء كما قال: وو إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن 
تأجرنى ثَمَانى حجج 4 [القصص : ¥[ 

واتفق الفقهاء أنه لو قال: زوجتك بنتى على ألفء أو على أن تعطيها ألقّاء أو على أن 
يكون لها فى ذمتك ألف؛ كان ذلك شرطا ثابتا وتسميته صحيحة» وليس فى هذا خلاف» 
وقد أخطأ من اعتقد أن فى مذهب الإمام أحمد أو غيره خلاقًا فى ذلك؛ من أجل 
اختلافهم فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق على ألف» أو لعبده: أنت حر على ألف» فلم 
تقبل الزوجة والعبدء فإنه فى إحدى الروايتين عن أحمد يقع العتق والطلاق» فإنه ليس 
باخلف آذ هذه الع لست فرط اف لذأ بعلت مذهية آنه لو قال الك غل 
ألف. أو كاتبتك على ألف» أو زوجتك على ألف» أو قال : بعتك هذا العبد على أن ترهننى به 
كذاء أو على أن يضمنه زيد» أو زوجتك بنتى على أنك حرء أن هذه شروط صحيحة» 


. الأيم: المرأة التى مات زوجها أو قتل وأقامت لا تتزوج انظر : نتان العرب» مادة (أيم؟‎ )١( 
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ولا حلاف فى ذلك بين الفقهاء كلهم . 

وإنما المأخذ أن العتق والطلاق لا يفتقران إلى عوض. ولم يعلق الطلاق بشرطء وإما 
شرط فيه شرطاء وقَرّق بين التعليق على الشرط وبين الشرط فى الكلام المنجز؛ولهذا لا 
يصح كثير من التصرفات المعلقة مع صحة الاشتراط فيهاء وهذه الصفة قد تعذر وجودهاء 
والطلاق / الموصوف إذا فاتت صفته: هل يفوت جميعه؟ أو يثبت هو دون الصفة؟ فيه 
اختلاف . ٍْ 


إذا تبين أن قوله: على أنه من توفى منهم» شرط حكمى» ووصف معنوى للوقف 
المذكورء وأنه يجب اعتباره والعمل بموجبه» فمعلوم أنه إذا اعتبر القيد المذكور فى الكلام 
كان انتقال نصيب المتوفى إلى ذوى طبقته مشروطا بعدم. ولده» وأن الواقف لم يصرف إليهم 
نصيب المتوفى فى هذه الحال» ومعلوم حينئذ أنه لا يجوز صرف نصيب المتوفى إل ف 
ضد هذه الحال» وهو ما إذا كان له ولد» وهو المطلوب . 

وعلم أن هذا ثابت باتفاق الفقهاء» بل والعقلاء القائلين با لمفهوم› والنافين ل فإن 
صرف الوقف إلى غير من صرفه إليه الواقف حرامء وهو لم يصرفه إليهم» فهذا المنع 
لانتفاء الموجب متفق عليه ولآنه قد منع صرفه إليهم وهذا المع لوجود المانع مختلف فيه 
وتفدير الكلام : وقفت على أولادى ثم على أولادهم بشرط أن ينتقل : دصيب المتوفى منهم 
إلى آهل طبقته إذا كان قد توفى عن غير ولد. ٠‏ 

وليس يختلف أحد من الفقهاء فى أن هذا الباب يقصر على القيود المذكورة» وإنما يغلط 
هنا من لم يحكم دلالات الألفاظ اللغوية» ولم يميز بين أنواع أصول الفقه السمعية» ولم 
يتدرب فيما علق بأقوال المكلفين من الأحكام/ الشرعية» ولا هو جرى فى فهم هذا الخطاب 
على الطبيعة العربية» والفطرة السليمة النقية» فارتفع عن شأن العامة بحيث لم يدخل فى 
المشتبهات فى الكلام» حتى تقر الفطر على ما فطرها عليه الذى أحسن كل شىء خلقهء 
والحمق أدى به إلى الخلاص من كناسة بترا ومن ن أحكم العلوم حتى أحاط بغاياتها رده 
ذلك إلى تقرير الفطر على بداياتهاء و ؛ لا لتغييرها ( فطرت 
اله الى فطر التاس عليها لا تبديل لخلق الله [الروم : 

ومعلوم أن كل من سمع هذا الكلام من أهل اللسان العربى - خاصتهم وعامتهم ‏ لم 
يفهموا منه إلا إعطاء أهل طبقة المتوفى بشرط ألا يكون للمتوفى ولد» ويعقلون أن هذا 
الكلام واحد متصل بعضه ببعض» وإنما نشا غلط الغالط من حيث توهم أن الكلام الأول 
فيه عموم) والكلام الثانى قد خص أحد النوعين بالذكر» فيكون من باب تعارض العموم 


المفهوم» وإذا قالوا بها رأوا دلالة العموم راجحة عليها؛ لكون الخلافات فيها أضعف منه فى 
دلالة المفهوم»› فإنه لم يخالف فى العموم إلا شرذمة لا يعتد بهم» وقد خالف فى المفهوم 
طائفة من الفقهاء/ وطوائف من أهل الكلام» حتى قد يتوهم من وقع له هذا أنه لا ينبغى 
اذ ركرك ضرم ا و انهو الضنة بحن ا فنعوذ بالله من العمى فى 
البصيرة» أو حول يرى الواحد اثنين ؛ فإن الك عمى أسلم حالاً فى إدراكه من الأحول إذا 
كان مقلدًا للبصيرء > والبصير صحيح الإدراك . ولولا خشية أن يحسب حاسب أن لهذا 
الفول مساغاء أو أنه قد يصح على أصول بعض الفقهاء ء لكان الإضراب عن بيانه أولى . 

فيقال: هذا الذى تكلم الناس فيه من دلالة المفهوم: هل هى حجة أم لا؟ وإذا كانت 
حكم الواحد» ليس ذلك فى كلام واحد متصل بعضه ببعض» ولا فى كلام متكلمين لا 
يجب اتحاد مقصودهماء فهنا ثلاثة أقسام : 

أحدها: كلامان من متكلم واحد أو فى حكم الواحدء وإنما ذكرنا ذلك ليدخل فيه إذا 
كان أحدهما كلام الله والآخر كلام رسوله» فإن حكم ذلك حكم ما لو كانا جميعًا من كلام 
الله أو كلام رسوله. مثل قوله کله : : ا 6 لا ينجسه شىء2172 مع قوله: (إذا بلغ 

لاء قلتین لم يحمل الخبث)20, فإن المتكلم بهما واحد ميا > وهما كلامان. فمن قال: إن 
الل م را يي قوله: «الماء طهور لا ينجسه شىء) بمفهوم «إذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل الخيث» مع أن مفهوم العدد/ أضعف من مفهوم الصفة» وهذا 
مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وغيرهما. ومن امتنع من ذلك قال: قوله: «الماء 
طهور» عام» وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» هو بعض ذلك العام وهو موافق له 
فى حكمه» فلا تترك دلالة العموم لهذا. 

وكذلك قوله فى كتاب « الصدقة ٩‏ الذى أخرجه أبو بكر : ١‏ فى الإبل فى خمس منها 
ن شا »00 إلى آخره» مع قوله فى حديث آخر : «(فی الإبل العامة فى کل ]ريغي بدت لبون 
وف كل ن حقة)(4) ونظائره كثيرة» منها ما قد اتفق ای المفهوم فيه 
مثل قوله: جات لى الأرض مسجد وطهور)(5) مع قوله : (اجعلت لى كل أرض طيبة 
دا 000 فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور. ومنها ما قد اختلفوا 
)١(‏ أبو داود ف SEA O‏ : ( حسن 26 . 
() أبو داود فى الطهارة (1۳) والترمذى فى الطهارة (1۷) . 
() أبو داود فى الزكاة )٠١۹۷(‏ والترمذى فى الزكاة (571) والنسائى فى الزكاة ( 7406 ) . 
() أبو داود فى الزكاة )١51/0(‏ والنسائى فى الزكاة ( ۲٤٤۷‏ ) . 


(5) البخارى فى الصلاة ( ٤۳۸‏ ) ومسلم فى المساجد ( (٤ / ٠۲١‏ . 
(5) مسلم فى المساجد ( ٥۲۱‏ / ” ) والدارمى فى الصلاة ١‏ / 7" ء ٣٢۲٣‏ . 
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فيه» كقوله فى هذا الحديث: «وجعلت تربتها لى طهورا» » فإن الشافعى وأحمد وغيرهما 
جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصصًا لقوله: «جعلت لى كل أرض طيبة طهور217. ومنها ما 
قد اتفقوا على تقديم العموم فيه كقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بای هى أحسن 4 
[الإسراء: 4]» مع قوله: ولا اوها إسرافًا وَبدَارًا أن يكبَروا 4 [النساء: »]١‏ فإن أكلها 
حرام سواء قصد بدارا كبر اليتيم أو لا . 

وقد اخحتلف الناس فى هاتين الدلالتين إذا تعارضتاء فذهب أهل الرأى وأهل الظاهرء 
تش لها انها وكات شسع كتير 1 وف متضلة عسالة «المطلق». والمقيدة وهي غمرة من 
غمرات «أصول الفقه»» وقد اشتبهت أنؤاعها على كثير من السابحين فيه . 

لكن المقصود أن مسألتنا ليست من هذا الباب» مع آنها لو كانت منه؛ لكان الواجب على 
کتابه ». وغلى لسان رسوله» ولا أحاطوا علمًا بوجوه الأدلة ودقائقها التى أودعها الله فى 
وحيه الذى أنزله» ولا ضبطوا وجوه دلالات اللسان الذى هو أبين الألسنةء وقد أنزل الله 
به أشرف الكتب. ش : 


وإغا هذه المسألة هى من القسم الثانى» وهو أن يكون كلام واحد متصل بعضه ببعض» 
آخره مقيد لأوله» مثل ما لو قال: «الماء طهور لا ينجسه شىء إذا بلغ قلتين»» أو يقول: 
الماء طهور إذا بلغ قلتين/ لا ينجسه شیء؛ أو يقول: «فى كل حمس من الإبل شاة». وفى 
عشر شاتان» تجب هذه الزكاة فى الإبل السائمة»» كما قال: 8 ومن لم يستطع منكم طولا أن 
يكح المحصنات المؤمنات 4 [النساء: 75]» فأطلق وعمم» ثم قال فى آخره: ذلك لمن 
خشى العنت منكم 24 فإنه لا حلاف بين الناس أن هذا الكلام لا يؤخذ بعموم أوله» بل إا 
تضمن طهارة القلتين فصاعداء ووجوب الزكاة فى السائمة . 

لكن نفاة المفهوم يقولون: لم يتعرض لما سوى ذلك بنفى ولا إثبات» فنحن ننفيه 
بالأصل» إلا أن يقوم دليل ناقل عن الأصلء والجمهور يقولون: بل ننفيه بدليل هذا 
الخطاب الموافق للأصل . | 

وما يوضح الفرق بين الكلام المتصل والمتفصل: أن رجلاً لو قال: وصيت بهذا المال 
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للعلماء يعطون منه إذا كانوا فقراء. ولو قال مرة: وصيت به للعلماء» ثم قال: أعطوا من 
مالى للعلماء إذا كانوا فقراء» فهنا يقال: تعارض العموم والمفهوم؛ لكن مثل هذا لا يجىء 
فى الوقف. فإنه إذا وقف على صفة عامة أو خاصة لم يمكن تغييرهاء بخلاف الوصية» 
ولو فسر الموصى لفظه با يخالف ظاهره قبل منه» بخلاف الواقف؛ ولهذا قلنا: إن تقييد 
هذا الكلام بالصفة المتأخرة واجب عند جميع الناس القائلين بالمفهوم ونفاته» فإن هذا ليس 
من هذا الباب» وإنما هو من باب الكلام المقيد بوصف فى آخره. 


/ القسم الثالث : أن يكون فى كلام متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهماء مثل شاهدين 
شهدا أن جميع الدار لزيدء وشهد آخران أن الموضع الفلانى منها لعمروء فإن هاتين البينتين 
يتعارضان فى ذلك الموضع» ولا يقول أحد: إنه يبنى العام على الخاص هنا. وقد غلط 
بعض الناس مرة فى مثل هذه المسألة» فرأى أنه يجمع بين البينتين؛ لأنه من باب العام 
والخاص » كما غلط بعضهم فى القسم الثانى فألخحقوه بالأول. 

ومن تور الله قلبه فرق بين هذه الأقسام الثلاثةء وعلم أن الفرق بينها ثابت فى جميع 
الفطرء وإنما خاصة العلماء إخراج ما فى القوة إلى الفعل» فلو سلم أن الكلام الأول عام 
أو مطلق فقد وصل با يقيده ويخصصه. وقد أطبق جميع العقلاء على أن مثل هذا 
مخصوص مقيد» وليس عامًا ولا مطلقًا. ففرّق ‏ أصلحك الله بين أن يتم الكلام العام 
المطلق فيسكت عليه» ثم يعارضه مفهوم خاص أو مقيد» وبين أن يوصل با يقيده 
ويخصصه. ألست تعلم أن جميع الأحكام مبنية على هذا؟! فإنه لو حلف وسكت سكوتًا 
طويلدٌ ثم وصله باستثناء أو عطف أو وصف أو غير ذلك لم يؤثرء فلو قال: والله لا 
أسافر» ثم سكت سكونًا طويلاء ثم قال: إن شاء الله. أو قال: إلى المكان الفلانى. أو 
قال :ولا أتزوج أو قال :لا أسافر راجلا ؟لم تتقيد اليمين بذلك. ولو حلف مرة :لا أسافر» 
ثم حلف مرة ثانية : توراه اق اد الميى الأرلي ينيد الاي .ولو قال :لا أسافر 
راجلاً؛ لتقيدت يمينه بذلك الاتفاق. 

فلما قال هنا: وقفت على أولادى, ثم على أولادهم» ثم على أولاد أولادهم» على 
أنه من توفى منهم عن غير ولد كان نصيبه لذوى طبقته؛ صار المعنى وقفت وققًا مقيد بهذا 
القيد المتضمن انتقال نصيب المتوفى إلى أهل طبقته بشرط عدم ولده» وصار مثل هذا أن 
يقول: وقفت على ولدى وولد ولدى وتسبلن وعقبى » على أن الأولاد يستحقون هذا 
الوقف بعد موت آبائهم » أفليس كل فقيه يوجب أن استحقاق الأولاد مشروط يموت 
الآباء؟! وأنه لو اقتصر على قوله: على ولدى وولد ولدى اقتضى التشريك . 

ويوضح هذه المسألة التى قد يظن أنها مثل هذه أنه لو وقف على زيد وعمرو وبكرء ثم 
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على المساكين؛ لم ينتقل إلى المساكين شىء حتى يموت الثلاثة» هذا هو المشهورء فلو قال 
فى هذه الصورة: وقفت على زيد وعمرو وبكر» ثم على المساكين» على آنه من مات من 
الثلاثة انتقل نصيبه إلى الآخرين إذا لم يكن فى بلد الوقف مسكين. أو قال: على أنه من 
من مات من الثلاثة ولم يوجد من المساكين أحد انتقل: نصيبه إلى الآخرين. أو يقول: على 
أنه من مات من الثلاثة انتقل نصيبه إلى الآخرين إن كانا فقيرين .. أو إن كانا مقيمين ببلد 
الوقف» ونحو /ذلك» أفليس كل فقيه» بل كل عاقل يقضى بأن استحقاق الباقين لنصيب 
المتوفى مشروط بهذا الشرط» وإن هذا الشرط الذى تضمنه الكلام يجب الرجوع إليهء فإن 
الكلام إنما يتم باخره» ولا يجوز اعتبار الكلام المقيد دون مطلقه» وهذا ما قد اضطر الله 
العقلاء إلى معرفته» إلا أن يحول بين البصيرة وبين الإدراك مانع» فيفعل الله ما يشاءء 
ومسالتنا أوضح من هذه الأمثلة . 

ومثال ذلك أن يقول: وقف علن اولخد ثم على أولادهمء على أنه من فاك متهم 
وهو عدل انتقل نصيبه إلى ولده» فهل يجوز أن ينتقل الوقف إلى الولد» سواء كان الميت 
مسلمًا أو كافرا» وسواء كان عدلا أو فاسقًا؟! فمن توهم أنه ينتقل إليه لاندراجه فى اللفظ 
العام قيل له: اللفظ العام لم ينقطع ويسكت عليه حتى يعمل به وإنما هو موصول با قيده 
وخصصه» ولا يجوز أن يعتبر بعض الكلام الواخد ذون بعض.. وهذا أبين. من فلق 
الصبح» ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور . 

ومن أراد أن يبهر المتكلم فى هذاء فليكث 2١(‏ من النظائر التى يصل فيها الكلام العا أو 
المطلق با يخصه ويقيده» مثل أن تقول: وقفت على الفقهاء ل ل ل 
صبيحة كل يوم استحق . . أو وقفت على الفقراء على أنه من جاور بالحرمين منهم استحق 
أو تقول : على ا او ا الحرمين. أو على أن الفقهاء يشهدون اك 
ونحو ذلك من النظائر التي تفوت العدد والإحصاء. 

وما يغلط فيه بعض الأذهان فى مثل هذا: أن يي انين ازل اكلام ران اا 
أو تعارضاء وهذا شبهة من شبهات بعض الطماطم من منكرى العموم» فإنهم قالوا: لو 
كانت هذه الصيغ عامة لكان الاستثناء رجوعًا أو نقضًا. وهذا جهل؛ فإن ألفاظ العدد 
نصوص مع جواز ورود الاستثناء عليهاء كما قال تعالى : ( قلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاما 4 [العنكبوت: »]١٤١‏ وكذلك النكرة فى الموجب مظلقة مع جواز تقييدها فى. مثل 
قوله : «( فتحریر رة 4 [الجادلة: 17. 
)١(‏ فى المطبوعة: «فاليكثر» والصواب ما أثبتناه. 
(1) الطَّمَاطمٌ: الاعَجَم» انظر: المعجم الوسيط» ماذة «طمطم». 
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وإنما أتى هؤلاء من حيث توهموا أن الصيغ إذا قيل: هى عامة. قيل: إنها عامة مطلقًا . 
وإذا قيل: إنها عامة مطلقاء ثم رفع بالاستثناء بعض موجبهاء فقد اجتمع فى ذلك المرفوع 
العموم لمث له والاستثناء النافى له وذلك تناقض » أو جوع 

فيقال لهم : إذا قيل: هى عامة» فمن شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة 
بحسب إطلاقه وتقبيده؟ ولهذا أجمع الفقهاء أن الرجل لو قال: له ألف درهم من النقد 
الفلانى» أو مكسرة» /) وسوده أو ناقصة› أو طبرية» أو ألف إلا خمسين » ونحو ذلك؛ 
كان مقر بتلك الصفة المقيدة» ولو كان الاستثناء رجوعا لما قبل فى الإقرار؛ إذ لا يقبل 
رجوع المقر فى حقوق الآدميين. 

وكثير ما قد يغلط بعض المتطرفين من الفقهاء فى مثل هذا المقام» فإنه يسأل عن شرط 
واقف» أو يمين حالف» ونحو ذلك» فيرى أول الكلام مطلقًا أو عامّاء وقد قيد فى آخره 
فتارة يجعل هذا من باب تعارض الدليلين» ويحكم عليهما بالأحكام المعروفة للدلائل 
المتعارضة من التكافق والترجيح» وتارة يرى أن هذا الكلام متناقض ؛ لاختلاف آخره وأوله» 
وتارة يتلدد تلدد المتحير»› وینسب الشاطر الخ فعل المقصرء وربا قال: هذا غلط من 
الكاتب . وكل هذا منشؤه من عدم التمييز بين الكلام المتصل والكلام المنفصل . ومن علم 
أن المتكلم لا يجوز اعتبار أول كلامه حتى يسكت سكونًا قاطعاء وأن الكاتب لا يجوز اعتبار 
كتابه حتى يفرغ فراعًا قاطعا؛ زالت عنه كل شبهة فى هذا الباب» وعلم صحة ما تقوله 

ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه؛ وجريانه على 
أحسن أساليب كلام الناس» ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخرء فلو 
جاز أن يقال: قوله: على أنه من مات منهم عن غير ولد غلط› لم يكن ذلك بأولى من 
أن/ يقال: قوله: «ثم» هو الغلط؛ فإن الغلط فى تبديل حرف بحرف بالنسبة إلى الكاتب 
أولى من الغلط بذكر عدة كلمات فإن قوله : عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل 3 ولا 
عقب » مشتمل على أكثر من عشر كلياتة 

ثم من العجب أن يتوهم أن هذا توكيد» والمؤكد إنما يزيح الشبهة» فكان قوله: من مات 
منهم عن ولد. أولى من قوله: من مات:منهم عن غير ولد؛ إذا كان الحكم فى البابين 
واحدا وقصد التوكيد» فإن نقل نصيب الميت إلى إخوته مع ولده تنبيه على نقله إليهم مع 
عدمهم . أما أن يكون التوكيد ببيان الحكم الجلى دون الخفى» فهذا خروج عن حدود العقل 
والكلام» ثم التوكيد لا يكون بالأوصاف المقيدة للموصوف» فإنه لو قال: أكرم الرجال 
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المسلمين» وقال: أردت إكرام جميع الرجال» وخصصت السلمين بالذكر توكيدا» وذكرهم 
لا ينفى غيرهم بعد دخولهم فى الاسم الأول؛ لكان هذا القول ساقطًا غير مقبول أصلا؛ 
فإن المسلمين صفة للرجال» والصفة تخهمص الموصوفء» فلا يبقى فيه عموم» لكن لو 
قال: أكرم الرجال والمسلمين ‏ بحرف العطف. مع اتفاق الحكم فى المعطوف والمعطوف عليه 
وكونه بعضه - لكان توكيدًا؛ لأن المعطوف لا يجب أن يقيد المعطوف عليه ويخصصه؛ لا 
بينهما من المغايرة الحاصلة بحرف العطف» بخلاف الصفات/ ونحوها فإنها مقيده؛ وكذلك 
عضن أنواغ العطف» لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك؛ ولهذا قَرَّق الفقهاء بين العطف 

المغير وغير المغير فى باب «الإقرار» والطلاق» والعقود». 

ومن رام أن يجعل الكلام معنى صحيًا قبل أن يتم لزمه أن يجعلى أول كلمة التوحيد 
كفرا وآخرها إيمانًا(!2؛ وأن المتكلم بها قد كفرء ثم آمن» فنعوذ بالله من هذا الخبال. وإن 
كان قد نقل عن بعض الناس أنه قال: 0 إيمان؟ فقيل له: ما هى؟ 
فقال: كلمة الإخلاص. قلت: قصد بذلك أن أولها لو سكت عليه كان كفراء ولم يرد أنها 
كفر مع اتصالها بالاستثناء؛ فإنه لو أراد هذا لكان قد كفر. 

ولهذا قال المحققون: الاستثناء. تكلم بما عدى المستثنى. وغلط بعضهم فظن أنه إذا قال: 
ألف إلا خمسين». كانت الألف مجازً؛ لأنه مستعمل فى غير ما وضع له؛ لأنه موضوع 
لجملة العددء ولم يرد المتكلم ذلك. فيقال له: هو موضوع له إذا كان منفردا عن صلة؛ 
وذلك الشرط قد زال» ثم يقال له: إنما فهم المعنى هنا بمجموع قول: ألف إلا خمسين» لا 
بنفس الألف» فصارت هذه الألفاظ الثلاثة هى الدالة على تسعمائة وخمسين» وهذه شبهة 
من رأى أن العام الخصوص تخصيصًا متصلاً مجاز» كالعام المخصوص تخصيصًا منفصلاً 
عند كثير من الناس . 

/ وسياق هذا القول يوجب أن كل اسم أو فعل وصل بوصف. أو عطف بيان» أو بدل» 
أو أحد المفعولات المقيدة» أو الحالء أو التمييز» أو نحو ذلك» كان استعماله مجازاً. 
وفساد هذا معلوم بالاضطرار» والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضع 
وبينما ليس كذلك من القرائن الحالية والقرائن اللفطية التى لا تدل على المقصود بالوضع - 
كقوله : رأيت أسداً يكتب» وبحراً راكباً فى البحر - وبين الألفاظ المنفصلة معلوم يقيناً من لغة 
العرب والعجم» ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما يتم بآخره ؛ وأن 


'دلالته إا تستفاد بعد تمامه وكماله» وأنه لا يجوز أن يكون أوله دالاً دون آخره» سواء سمى 


أوله «حقيقة» أو مجازاً» ولا أن يقال : 


(۱) 5 فى المطبوعة 8 «إعاغاءت» والصواب ما أثبتناه. 
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إن أوله يعارض آخره» فإن التعارض إغا يكون بين دليلين مستقلين» والكلام المتصل كله 
دليل واحد» فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الأسماء المركبة . 

وهذا كلام بِيْنْء خصوصا فى باب «الوقوف» فإن الواقف يريد أن يشرط شروطاً كثيرة 
ف الموقوف والموقوف عليه» من الجمعء والترتيب» والتسوية» والتفضيل › والإطلاق» 
والتقيد» يحتمل سجلا کبیراًء ثم إنه لم يخالف مسلم فى أنه لا يجوز اعتبار أول كلامه 
إطلاقاً وعموماً وإلغاء آخره» أو يجعل ما قيده وفصله وخصصه فى آخر كلامه مناقضاً أو 
وقف قد قال واقفه: وقفت على أولادى» ثم على أولادهمء ثم قال بعد ذلك: ومن شرط 
الموقوف عليهم أن يكونوا فقراء أو عدولا ونحو ذلك» فقال : هذا الكلام متعارض ؛ لآأنه 
فى أول كلامه قد وقف على الجميع: وهذا مناقض لتخصيص البعض » ثم يجعل هذا من 
باب «الخاص والعام» ومن باب «تعارض الآدلة»), فمعلوم أن هذا كله خبط ؛ إذ التعارض 
فرع على استقلال كل منهما بالدلالة» والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الكلام 
وانفصاله» فأما مع اتصاله بما يغير حکمه» فلا يجوز جعل بعضه دليلآً مخالفاً لبعض . واللّه 
- سبحانه - يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. 

فإن فيل : قوله: على أنه من مات منهم. يجوز أن يكون شر طه الواقف لعن أن الوقف 
ينتقل إلى من بقى» وأنه لا ينقطع فى وسطه؛ فإن من الفقهاء من قد خرج فى قوله: على 
ولك ثم على ولد ولدى إذا مات أحدهم ثلاثة أقوال» كالأقوال الثلاثة ف قوله: على 
أولادى الثلاثة» ثم على المساكين: 

أحدها ‏ وهو المشهور -: أنه يكون للباقين من الطبقة العليا. 

والثانى: أنه ينتقل إلى الطبقة الثانية» كما لو انقرضت الطبقة العليا. 

/ والثالث: أنه يكون مسكوتاً فيكون منقطع الوسطء كما لو قال: وقفته على زيدء وبعد 
موته بعشر سنين على المساكين» وإذا كان انقطاعه فى وسط عند موت الواحد محتملاٌء فقد 
ذكر الواقف هذا الشرط لينفى هذا الاحتمال» وإن كان هذا الشرط مقتضى الوقف على 
القول الآول» ثم من الشروط ما يكون مطابقاً لمقتضى المدلول» فيزيد موجبها توكيداً. 

قلنا: سبحان الله العظيم» هذا كلام من قد نأى عن موضع استدلالناء فإنا لم نستدل 
كان الواقف قال: على أنه من مات منهم انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته. ولو قال هذا لم 
يكن فى المسألة شهة أن نصيب الميت ينتقل إلى ذوى الطبقة مع الولد وعدمه من وجوه 
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متعذدة.: 

ملمهأ: أن هذا هو موجب الكلام الأول عند الإطلاق ولم يوصل با يغيره . 

ومنها: أنه وصل ہا وكد موجب مطلقه. 
٠‏ ومنها: أنه قد شرط ذلك شرطاً نفى به الصرف إلى الطبقة الثانية ونفى به الانقطاع» 

وإنغا صورة مسألتنا أنه قال: على أنه من توفى منهم عن غير ولد/ ولا ولد ولد ولا نسل 
ولا عقب» كان نصيبه لذوى طبقته» فجعل الانتقال إليهم مشروطاً بموت الميت عن غير 
ولد. وهذا الشرط - كما أنه قد نفى به الانقطاع - فقد قيد به الانتقال إلى ذوى الطبقة» 
واللفظ دال عليهما دلالة صريحة فإفادته لأحداهما لا تنفى إفادته للأخرى» كما لو قال: 
وقفت على أولادى الثلاثة, ثم على المساكين على أنه فوخ مات منهم ف حياة الواقف 
صرف نصيبه إلى من فى درجته» فهل يجوز أن يصرف نصيبه إلى ذوى الطبقة إذا مات بعد 
موت الواقف؟ هذا لم يقله أحد فى هذه الصورة؛ لكن قد.يقال: إنه مسكوت عن موته بعد 
موت الواقف» فيكون منقطع الوسط . 

والصواب الذى عليه الناس قدياً وحديثاً: أنه يكون للمساكين؛ لأن اللفظ اقتضى جعله 
الواقف الوقف.فيها» مع أن بحث مسألتنا أظهر من هذه كما تقدم» بل لو فرض أن قائلاً قد 
قال : إذا مات عن غير ولد يكون منقطعاً» وإذا مات عن ولد لم يكن؛ لجاز أن يقال: هذا 
الشرط لنفى احتمال الانقطاع» ومع هذا فهو دال على التقييد - كما ذكرناه ‏ فإنه يدل على 
صرف نصيب الميت عن غير ولد إلى طبقته» وعلى عدم الصرف إليهم مع الولد» فالدلالة 
الأولى تنفى الانقطاع» والدلالة الثانية توجب الاشتراك ولا منافاة بينهما. 

/بل الأولى حصلت من وضع هذا اللفظء والثانية حصلت من مجموع الشرط أو 
الكلام الأول» فكيف والأمر ليس كذلك؟! 1 

فإن قيل: هذا نفى للاحتمال فى هذه الصوزة» وإن كان لم ينفه فى أخرى . قئنا: هذا 
إنما يستقيم أن لو لم تكن الصورة المذكورة مقيدة للفظ المطلقء فإن قوله: من مات منهم. 
مطلق» وقد قيله : عن غير ولد. وفى مثل هذا لا يقال : ذكر صورة وترك أخرى »2 إلا إذا 
كان الكلام مستقلاً بنفسه غير متصل بغيره؛ فأما إذا كان الكلام متصلاً بغيره» فإنه يصير 
قيداً فى ذلك الأول» فإن قوله: عن غير ولد. نصب على الحال ‏ أيضآء والحال صفةء 
والصفة مقيدة » فكأنه قال: بشرط أنه من كان موته على هذه الصفة انتقل نصيرةه إل ذوى 


A 


الطبقة» أو أنه ينتقل نصيب اميت إلى ذوى الطبقة بشرط ألا يكون للميت ولد» ومعلوم 
بالاضطرار أن الانتقال المشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك الصفة . 

فقوله: عن غير ولد» صفة لموت المىت» والانتقال إذا مات الميت على هذه الحال صفة 
للوقف» والوقف الموصوف بصفةء وتلك الصفة موصوفة بأخرى. لا يجوز إثباته إلا مع 
وجود الصفة وصفة الصفة» فلا يجوز أن يكون وقفاً على الأولاد, ثم أولادهمء إلا 
RET‏ لر قوري الطيقة: 

/ ولا يجوز نقل نصيب الميت إلى ذوى الطبقة إلا بشرط موته عن غير ولد أو ولد ولد 
أو نسل أو عقب» حتى لو كان له ولد وإن بعد كان وجوده مانعاً من الانتقال إلى ذوى 
الطبقةق وموجبآ للانتقال إليه بقوله: على أولاده ثم أولاد أولاده» ثم نله وعقبه دائماً 
ما تناسلوا. 

واعلم أن هذا السؤال لا يكاد ينضبط وجوه فساده مع ما ذكرناه لكثرتها . 

منها: أنه لو كان قصده مجرد نفى احتمال الانقطاع ؛ لكان التعميم بقوله: من مات منهم 
انتقل نصيبه. أو التنبيه بقوله: من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته. هو 
الواجب؛ فإنه إذا انتقل نصيبه إلى ذوى الطبقة مع الولد فمع عدمه أولى. أما أن ينص 
على انتقاله إلى الطبقة مع عدم الولد نافياً بذلك احتمال الانقطاع» ثم يريد منا أن نفهم 
انتقاله إليهم - أيضاً - مع الولد لمجرد قوله: على ولدی»› ثم ولد ولدى . مع أن احتمال 
الانقطاع هنا قائم مع احتمال آخر ينفرد بهء وهو الانتقال إلى الولد؛ لأن احتمال انتقاله 
إلى ولد الولد هنا أظهر من احتمال الانقطاع » ومع أن فهم التخصيص مع التقييد أظهر من 
حدود العقل والبيان؛ فإن/ تركه لرفع احتمال الانقطاع وغيره فيما هو فيه أظهر» وعدوله 
عن العبارة المحققة لنفى الانقطاع مطلقاً بلا لبس إلى عبارة هى فى التقييد أظهر منها فى 

ونظير هذا رجل قال لعبده: أكرم زيداً إن كان رجلاً صالحاً فأكرمه . وكان غير صالح فلم 
يكرمه الغلام . فقال له سيده: عصيت أمرى» ألم آمرك بإكرامه؟ قال: قد قلت لى: إن كان 
صالحاً فأكرمه. قال: إنما قلت هذاء لثلا تتوهم أنى أبغض الصالحين فلا تكرمه مع 
صلاحه» فنفيت احتمال التخصيص فى هذه الصورة» فهل يقبل هذا الكلام من عاقل › أو 
ينسب الغلام إلى تفريط» أو يقول للسيد: هذه العبارة دالة على التخصيص» ولو كنت مثبتاً 
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باب التنبيه» أو أكرمه وإن كان صالحاً إن كان حباً لك صحيحا؟ ! 

وكذا هنا يقول المنازع : و a r‏ هوه كان A‏ يكن AE‏ 
فلم قيد النقل بقوله: على أنه من مات منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى الطبقة؟ قال: 
لينفى احتمال الانقطاع فى هذه الصورة دون الصورة التى هى أولى بنفى الانقطاع فيها: 
فيقال له: كان الكلام/ العربى فى مثل هذا: على أنه من توفى منهم وإن کان له ولد انتقل 
نصيبه إلى من فى درجته. أو يقول: على أنه من توفى منهم وإن لم يكن له ولدء فيأتى 
بحرف العطف . أما إذا قال: على أنه من توفى منهم عن غير ولد. فهذا نص فى التقييد لا 
يقبل غيره. ومن توهم غير .هذا أو جوزه ‏ ولو على بعد - أو جوز لعاقل أن يجوزه فلا 
ريب أنه حارج عن نعمة الله التى أنعم بها على الإنسان حيث علمه البيان. وما ظنى أنه لو 
ترك وفطرته توهم هذاء ولكن قد يعرض للفطر آفات تصدها عن سلامتهاء كما نطقت به 
الأحاديث . 

ومنها: أن العاقل لا ينفى احتمالاً بعيداً بإثبات احتمال أظهر منه» ومعلوم أنه. لو سكت 
عن هذا الشرط لكان احتمال الانقطاع فى غاية البعد» فإنه إما خلاف الإجماع» أو معدود 
من الوجوه السودء وإذا ذكر الشرط صار احتمال التقييد وترتيب التوزيع احتمالاً قويآء إما 
ظاهراً عند المنازع» أو قاطعاً عند غيره» فكيف يجوز أن يحمل كلام الواقف على المنهج 
الذميم دون الطريق الحميد مع إمكانه؟! 

ومنها: أن هذا الاحتمال لا يتفطن له إلا بعض الفقهاءء ولعله لم يخلق فى الإسلام إلا 
من زمن قريب» واحتمال التقييد أمر لغوى موجود قبل الإسلام» فكيف يحمل كلام واقف 
متقدم على الاحتراز من احتمال لا/ يخطر إلا بقلب الفرد من الناس بعد الفرد؟! ولعله لم 
يخطر يبال الواقفب» دون أن يحمل على الاحتراز من احتمال قائم بقلب كل متكلم» أو 
غالب المتكلمين» منذ علم آدم البيان. 

ومنها: أن الواقف إذا كان قصده نفئ احتمال الانقطاع فى هذه الصورة بقوله: عن غير 
ولد أيضا - صالح لأن يكون نفى به احتمال الانقطاع فى الصورة الأخرى» ويكون نفى 


احتمال الانقطاع فيها بانتقال نصيب من مات عن ولد إلى ولدهء فإن هذا فيه صون هذا 


التقييد عن الإلغاء» ورفع للانقطاع فى الصورتين» ومعلوم أن حمل كلام الواقف على هذا 
أحسن من جعله مهدراً مبتوراً. 

ومنْها: أن هذا المقصود كان حاصلاً على التمام:لو قال: على أنه من مات منهم. فزيادة 
اللفظ ونقص المعنى خطأ لا يجوز حمل ل ل ل 
نيع برهو سا كذلك: 


ومنها: أن هذا الكلام مبنى على أن قوله: على أولادى» ثم على أولادهم. مقتض 
لترتيب المجموع على المجموع» وهذا الاقتضاء مشروط بعدم وصل اللفظ با يقيدهء فإنه إذا 
وصل بما يقيده ويقتضى ترتيب الأفراد على الأفراد» مثل قوله: على أنه من مات منهم عن 
ولد كان نصيبه لولده» ونحو ذلك من العبارات؛ كان ذلك الاقتضاء منتفياً / بالاتفاق. وهذا 
اللفظ وهو قوله: على أنه من توفى منهم عن غير ولد. ظاهر فى تقييد الانتقال بعدم 
الولدء وإنما يصرفه من يصرفه عن هذا الظهور لمعارضة الأول له» وشرط كون الأول دليلاً 
عدم الصلة المغيرة» فيدور الأمر فتبطل الدلالة؛ وذلك أنه لا يثبت كون الأول مقتضياً 
لترتيب المجموع إلا مع الانقطاع عن المغيرء ولا يثبت هنا الانقطاع عن المغير حتى يثبت أن 
هذا لا يدل على التغيبر» بل على معنى آخر. ولا تثبت دلالته على ذلك المعنى حتى يثبت 
أن المتقدم دليل على ترتيب المجموع. وهذا هو الدور» ومو مصادرة على المطلوب» فإنه 
جعل المطلوب مقدمة فى إثبات نفسه. 

ومنها: أن يقال: قوله: عن غير ولدء قيد فى الانتقال أم لا؟ فإن قال: ليس بقيد. فهو 
مكابرة ظاهرة فى اللغة. وإن قال: هو قيد. قيل له : فيجوز إثبات الحكم المقيد بدون قيده. 
فإن قال: نعم بالدليل الأول. قيل: فيجوز الاستدلال"'“ بأول الكلام مطلقاً عما قيذ به فى 
آخره . فإن قال: نعم. علم أنه مكابر. وإن قال: لا. ثبت المطلوب. وهذه مقدمات يقينية 
لا يقدح فيها كون الكلام له فوائد أخر. ومن وقف عليها مقدمة لم يبق إلا معانداً أو مسلماً 
للحق . 

ومنها: أنه إذا قيل: بأن الوقف يكون منقطع الوسط إذا مات الميت عن غير ولدء ولا 
يكون منقطعاً إذا مات عن ولد؛ كان لهذا السؤال/ وجه» لکن يكون حجة على المنازع» فإنه 
إذا كان متصلاً مع موته عن ولدء فإن كان ينتقل إلى الولد فهو المطلوب. وإن كان ينتقل 
إلى الطبقة» فمحال أن يقول فقيه: إنه ينتقل إلى الطبقة مع الولدء ويكون منقطعا مع عدم 
الولد. فثبت أن جعل هذا الكلام رفعاً لاحتمال الانقطاع دليل ظاهر على انتقال نصيب 
المتوفى عن ولد إلى ولده» ودلائل هذا مثل المطر. والله يهدى من يشاء إلى سواء الصراط . 

الوجه الثانى فى أصل المسألة: أن قوله: على أولاده»ثم على أولادهم. مقتض 
للترتيب» وهو أن استحقاق أولاد الآولاد بعد الأولاد. وهنا جمعان: أحدهما مرتب على 
الآخرء والأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان: 

أحدهما: ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام» سواء قدر وجود الفرد الآخر أو 
عذمه. 


)١(‏ فى المطبوعة: «الاستدال»» والصواب ما أثبتناه. 
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والثانى: ما يثبت لمجموع تلك الأفراد» فيكون وجود کل منها شرطاً فى ثبوت الحكم 
اللآخر. 

مثال الأول قوله تعالى: ايا أيْها اناس اعبدُوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ والّذين من قبلكم 4 
[البقرة: ١؟]»‏ ليا يها الذين آمنوا إا قمتم إلى الصّلاة 4 [المائدة : »]٦‏ ومثال/ الثانى قوله 
تعالی : «( كنحم خير أمة أخر جت للناس 4 [آل عمران: ۱1۰« ل وكذلك جعلناكم أَمة وسَطا 4 
[البقرة: ال فإن الخلق ثايت لکل واحد من الناس» وکل منهم مخاطب بالعبادة 
والطهارة» ولیس كل واحد من الأمة أمة طا ولا خير أمة. 

ثم العموم امقابل بعموم آخر قد يقابل كل فرد من هذا بكل فرد من هذاء كما فى مو | 

آمن الرسول بما أنزل ا ا ا ا 
هل فإن كل واحد من ع المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب بالكل 
يقابل المجموع بالمجموع بشرط الاجتماغ منهماء» كما فى قوله: وقد كل في ف 
e‏ 1۳« سه وقد يقابل شرط 
الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين . وقد ê‏ 087 بالمجموع بتوزيع ا 
الآأفراد» فيكون لكل واحد من العمومين واحد من العموم الآخحر» كما يقال: لبس الناس 
ثيابهم » وركب الناس دوابهم» فإن كل واحد منهم رکب دابته» ولبس توبه. . وكذلك إذا 
قيل : الناس يحبول 0 أى : كل .واحد يحب ولده» ومن هذا قوله سبحانه : 
« والوالدات يرضعن أولادهن 4 [البقرة: ۲۳۳]ء أى: كل والدة ترضع ولدهاء. بخلاف ما 
لو قلت : الناس E‏ الأنبياء» فإن كل واحد منهم يعظم كل واحد من الأنبياء. 

فقول الواقف: على آولاده» ثم على أولادهم. . قد اقتضى ترتيب/ أحد العمومين على 
الآخر» فيجوز أن يريد أن العموم الثانى بمجموعه مرتب على مجموع العموم الأول وعلى 
كل فرد ا م العموم الثانى فى الوقف› حتى ينقضى جميع 
أفراد العموم الأول» ويجوز أن يريد تر نيبا يوزع فيه الأفراد على الأفراد» فيكون كل فرد 

من أولاد الأولاد داخلاً عند عدم والدهء لا عند عدم والد غيره كما فى قوله: لإ والوالدات 
يرضعن أولادهن 4» وقولهم :الناس يحبون أولادهم . واللفظ لكلا المعنيين صلاحاً 
قوياً؛ لكن قد يترجح أحدهما على الآخر بأسباب أخرى » کما رجح الجمهور ترتیب الكل 

على الكل فى قوله: وقفت على زيد وعمرو وبكر» ثم على المساكين» فإنه ليس بين 


VY 


المساكين وبين أولئك الثلاثة مساواة فى العدد حتى يجعل كل واحد مرتباً على الآخرء ولا 
مناسبة تقتضى أن يعين لزيد هذا المسكين» ولعمرو هذاء ولبكر هذاء بخلاف قولنا: الناس 
يحبون أولادهمء فإن المراد هنا من له ولدء فصار أحد العمومين مقاوماً للآخر. وفى 
أولادهم من الإضافة ما اقتضى أن يعين لكل إنسان ولده دون ولد غيره. 

وكما يترجح المعنى الثانى فى قوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبتاتکہ 
وخواتکم 4 إلى آخره [النساء: 77]» فإنه لم يحرم على كل واحد من المخاطبين جميع 
أمهات المخاطبين وبناتهم» وإغا حرم على كل واحد أمه وبنته»/ وكذلك قوله: ولگم نصف 
ما تَرك17) أزواجكم 4 [النساء : »]١١‏ فإنه ليس لجميع الأزواج نصف ما ترك جميع النساءء 


E PE 


وإنما لكل واحد نصف ما تركت زوجته فقطء وكذلك قوله: 0 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم 4 [الطور: ١‏ إنما معناه : : اتبع كل واحد ذریته؛ لسن معئاه: 
من E‏ اتبع كل واحد من الآباء. 

وهذا كثير فى الكلام» مثل أن يقول: الناس فى ديارهم ومع أزواجهم يتصرفون فى 

ثم الذى يوضح أن هذا المعنى قوى فى الوقف ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن أكثر الواقفين ينقلون نصيب كل والد إلى ولده» لا يؤخرون الانتقال إلى 
انقضاء الطبقة» والكثرة دليل القوة» بل والرجحان. 

الثانى: أن الوقف على الأولاد يقصد به غالباً أن يكون بمنزلة الموروث الذى لا يمكن 
بيعه» فإن المقصود الأكبر انتفاع الذرية به على وجه لا يمكنهم إذهاب عينه. 

وأيضاًء فإن بين الوقف والميراث هنا شبه من جهة أن الانتقال إلى ولد الولد مشروط 
بعدم الولد فيهماء ثم مثل هذه العبارة لو أطلقت فى الميراث كما أطلقها الله - تعالى - فى 
قوله: / ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 [النساء : 21١7‏ / ف ولهن الربع مما تركتم 4 لما فهم 
منها إلا مقابلة التوزيع للأفراد على الأفراد» لا مقابلة المجموع بالمجموع» ولا مقابلة كل 
واحد بكل واحدء. ولا مقابلة كل واحد بالمجموع »› كما لو قال الفقيه لرجل: مالك ينتقل 
إلى ورثتك». ثم إلى ورثتهمء فإنه يفهم منه أن مال كل واحد ينتقل إلى وارثه. فليكن 
قوله: على أولادهم» ثم على أولاد أولادهم كذلك» إما صلاحاء وإما ظهوراً. 

الثالث: أن قوله: على أولادهم. محال أن يحصل فى هذه الإضافة مقابلة كل فرد بكل 


)١(‏ فى المطبوعة: «ما نرك» والصواب ما أثبتناه. 
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فرد» فإن كل واحد من الأولاد ليس مضافاً إلى كل واحد من الوالدين» وإنما المعنى: ثم 
على ما لكل واجد من الأولاد. فإذا قال: وقفت على زيد وعمرو وبكرء ثم على 
أولادهم» فالضمير عائد إلى زيد وعمرو وبكرء وهذه المقابلة مقابلة التوزيع . 

وفى الكلام معنيان: إضافة» وترتيب» فإذا كانت مقابلة الإضافة مقابلة توزيع أمكن أن 
يكون مقابلة الترتيب - أيضا - مقابلة توزيع» كما أن قوله: ل يرضعن أولادهن © [البقرة: 
7]» لما كان معنى إرضاع وإضافة» والإضافة موزعة» كان الإرضاع موزعاء ‏ وقوله: 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم »4 [النساء: ١١]ء‏ لا كان معنى إضافة موزعة» كان 
الاستحقاق موزعا وهذا يبين لك أن مقابلة التوزيع فى هذا الضرب قوية» سواء كانت 
راجحة» أو مرجوحة» أو مكافية. 

٠‏ / وللناس تردد فى موجب هذه العبارة عند الإطلاق فى الوقف» وإن كان كثير منهم - أو 
أكثرهم ‏ يرجحون ترتيب الجمع على الجمع بلا توزيع» كما فى قولنا: على هؤلاء» ثم 
على المساكين. ولأصحابنا فى موجب ذلك عند الإطلاق: وجهان» مع أنهم لم يذكروا فى 
قوله: وقفت على هذين» ثم على المساكين خلافاً. والفرق بينهما على أحد الوجهين ما 
قدمناه. والمشهور عند أصحاب الشافعى: أنه لترتيب الجمع على الجمع . 0 وجه: أنه 
من مات عن ولد أو غير ولد» فنصيبه منقطع الوسط. وخرج بعضهم وجهاً: أ ن نصيب 
الميت ينتقل إلى جميع الطبقة الثانية . 

وليس الغرض هنا الكلام فى موجب هذا اللفظ لو أطلق» فإنا إما نتكلم على تقدير 
التسليم» لكونه يقتضى ترتيب الجمع على الجمع؛ إذ الكلام على التقدير الآخر ظاهرء فأما 
صلاح اللفظ للمعنيين فلا ينازع فيه من تصور ما قلناه. وإذا ثبت أنه صالح» فمن المعلوم 
أن اللفظ إذا وصل با ييز أحد المعنيين الصالحين له وجب العمل بهء ولا يستريب عاقل فى 
أن الكلام الثانى يبين أن الواقف قصد أن ينقل نصيب كل والد إلى ولدە» وإلا لويكن : 
ل SD‏ 
أصلاً» أكثر ما يقال: إنه توكيد لو خلا عن دلالة المفهوم» فيقال: ا على الان اول 
د ا لی التوكيد: شْ ش 

/ واعلم أن هذه الدلالة مستمدة من أشياء: 

أحدها: صلاح اللفظ الأول لترتيب التوزيع . 

الثانى: أن المفهوم يشعر بالاختصاص» وهذا لا ينازع فيه عاقل» وإن نازع فى كونه 
دليلاً . 


Vt 


الثالث: أن التأسيس أولى من التوكيدء وليس هذا من باب تعارض الدليلين» ولا من 
باب تقييد الكلام المطلق» وإنما هو من باب تفسير اللفظ الذى فيه احتمال المعنيين» فإن 
قلتم: اللفظ الأول إن كان ظاهراً فى ترتيب الجمع فهذا صرف للظاهر. وإن قلتم: هو 
محتمل أو ظاهر فى التوزيع. منعناكم وإن قلتم: لا يوصف اللفظ بظهور ولا إكمال إلا 
عند تمامه» والأول لم يتم» فهذا هو الدليل الأول» فما الفرق بينهما؟ قلنا: فى الدليل 
الأول بيان أن اللفظ الأول لو كان نصا لا يقبل التأويل عند الإطلاق» فإن وصله با يقيده 
يبطل تلك الدلالة» كما لو قال: وقفت على زيد» ثم قال: إن كان فقيراً فهذا لا يعد 
تفسيراً للفظ محتمل» وإنما هو تقييد» وفى هذا الدليل بيان أن اللفظ الأول محتمل لمعنيين» 
ولا يجوز وصفه بظهور فى أحدهما إلا أن ينفصل عما بعده» فأما إذا اتصل با بعده بين 
ذلك الوصل أحد المعنيين. 

/ فقولكم: اللفظ الأول لا يخلو أن يكون ظاهراً فى أحدهما أو محتملاً. قلنا: قبل تمامه 
لا يوصف بواحد من الثلاثة» وإنما قد يوصف بالصلاح للمعانى الثلاثة. ولا يقال فيه : 
صرف للظاهر أصلاًٌء فإنه لا ظاهر لكلام لم يتم بعدء وإنما ظاهر الكلام ما يظهر منه عند 
ا 

وبهذا يتبين منشأ الغلط فى عموم اللفظ الأول» فإن قوله: على أولادى ثم على 
أولادهم . عام فى أولاد أولاده بلا تردد» فلا يجوز إخراج أحل منهم. وهو مقتض للترتيب 
- أيضاً فإن الأولاد مرتبون على أولاد الأولادء لكن ما صفة هذا العموم» هو عموم 
التفسير والتوزيع المقتضى لقابلة كل فرد بفرد؟ أو عموم الشياع المقتضى لمقابلة كل فرد بكل 
فرد؟ ومن ادعى أن اللفظ صريح فى هذاء بمعنى: أنه نص فيه» فهو جاهل بالأدلة السمعية 
والأحكام الشرعية» خارج عن مناهج العقول الطبيعية» ومن سلم صلاح اللفظ لهماء 
وادعى رجحان أحدهما عند انقطاع الكلام ؛ لم ننازعه» فإنها ليّست مسألتناء» وإن نازع فى 
رجحان المعنى الأول بعد تلك الصلة فهو أيضاً ‏ مخطئ قطعاً. 

وهذه حجة عند مثبتى المفهوم ونفاته» كالوجه الآول» فإن نافى المفهوم يقول: المسكوت 
لم يدخل فى الثانى» لكن إن دخل فى الأول عملت به» ونسلم أنه إذا غلب على الظن أو 
إذا علم ألا موجب للتخصيص سوى الاختصاص بالحكم؛ كان المفهوم دليلاًء فإذا تأمل 
قوله:/ على أنه من مات منهم من غير ولد كان نصيبه لأهل طبقته. قال: إن كان مراد 
الواقف عموم الشياع كان هذا اللفظ مقيداً لبيان مراده» ومتى دار الأمر بين أن تجعل هذه 
الكلمة مفسرة للفظ الأول» وبين أن تكون لغواً؛ كان حملها على الإفادة والتفسير أولى؛ 
لوجهين : 


م 


لفن 


TINT 
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أحدهما: أنى أعتبرهاء واعتبار كلام الواقف أولى من إهداره. 

والثانئ: أجعلها بياناً للفظ المحتمل حينئذ؛ فأدفع بها احتمالاً كنت أعمل به لولا ھی 2 
وإذا كان الكلام محتملاً لمعنيين كان المقتضى لتعيين أحدهما قائماًء سواء كان ذلك الاقتضاء 
مانعاً من النقيض أو غير مانع . فإذاا حملت هذا اللفظ على .البيان كنت قد وفيت المقتضى 
حقه من الاقتضاء» وصنت الكلام الذى ييز بين الحلال والحرام عن الإهدار والإلغاءء فأين 
هذا ممن يأخذ با يحتمله أول اللفظ ويهدر آخره؛ وينسب المتكلم به إلى العى واللغو؟! 

والذى يوضح هذا :أن قوله: على أنه من صيغ الاشتراط» والتقييد والشرط إنما يكون 
لا يحتمله العقد» مع أن إطلاقه لا يقتضيه. بيان ذلك: أن قوله: بعت. واشتريت. لا 
يقتضى أجلاًء ولا رهنآء ولا ضميناً ولا نقداً غير نقد البلد» ولا صفة زائدة فى المبيع» 
لکن اللفظ يحتمله» بمعنى: أنه صالح لهذا ولهذاء لكن عند الإطلاق ينفى هذه الأشياءء 
فإن اللفظ لا يوجبهاء والأصل عدمهاء فمتی قال: على أن ترهننی به/ ٠‏ کذا کان هذا تفسيراً 
لقوله: بعتك بألف» بمنزلة :قوله: بألف متعلقة برهن . 
. الوجه الثالث: أن قوله: على أنه من مات منهم من غير ولد كان نصيبه لذوى طبقته . 
دليل على أن من مات منهم عن ولد لم يكن نصيبه لذوى طبقته» وهذه دلالة المفهوم» 


وليس هذا موضع تقريرها؛ لكن نذكر هنا نكتاً تحصل المقصود. 


. أحدها: أن القول بهذه الدلالة مذهب جمهور الفقهاء قدياً وحديثاً من المالكية» 


بعض الفقهاءء فيجب أن يضاف إلى مذاهب الفقهاء ما يوافق أصولهم. فمن نسب خلاف 
هذا القول إلى مذهب هؤلاء کان مخطتآء وإن كان با يتكلم به مجتهداً فيجب أن يحتوى 
على أدوات الاجتهاد. ١‏ 
غا قي مه الج فى يعض الاس أن دلالة المنهوم: حجة: فى كلام الشارع :دون 
كلام الناس» بمنزلة القياس. وهذا خلاف إجماع الناس؛ فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من 
جملة دلالات الألفاظ» أو قائل: إنه ليس من جملتهاء أما هذا التفصيل فمحدث. 
ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا: هو حجة فى الكلام مطلقاً» واستدلوا على كونه حجة 
1 الناس» وبا ذكره أهل اللغةء وبأدلة عقلية/ تبين لكل ذى نظر أن دلالة المفهوم من 
جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد» وهو دلالة من دلالات اللفظء وهذا ظاهر فى كلام 
العلماء» والقياس ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللغة» وإنما يصير دليلا نص 
الشارع» بخلاف المفهوم» فإنه دليل فى اللغة» والشارع بين الأحكام بلغة العرب. 


ك7 


الثانى: أن هذا المفهوم من باب مفهوم الصفة الخاصة المذكورة بعد الاسم العام» وهذا قد 
وافق عليه كثير ممن خالف فى الصفة المبتدأة حتى إن هذا المفهوم يكون حجة فى الاسم غير 
المشتق» كما احتج به الشافعى وأحمد فى قول النبى بي : «جعلت لى الأرض مسجد 
«وجعلت تربتها طهور 29 وذلك أنه إذا قال: الناس رجلان مسلم وكافرء فأما المسلم 
فيجب عليك أن تحسن إليه؛ علم بالاضطرار أن المتكلم قصد تخصيص المسلم بهذا الحكمء 
بخلاف ما لو قال ابتداء: يجب عليك أن تحسن إلى المسلمء فإنه قد يظن أنه إنما ذكره على 
العادة؛ لأنه هو المحتاج إلى بيان حكمه غالباًء كما فى قوله: «كل المسلم على المسلم حرام 
دمهء وماله» وعرضه(" وكذلك: «فى الإبل السائمة الزكاة»”؟2 أقوى من قوله: «فى 
السائمة الزكاة»؛ لآأنه إذا قال: «فى الإبل السائمة» فلو كان حكمها مع السوم وعدمه سواء؛ 
لكان قد طول اللفظ ونقص المعنى»/ أما إذا قال: «فى السائمة» فقد يظن أنه خصها بالذكر 
لكونها أغلك را آر لكوة ااج إلى مانا کی وف ا بين > کلت ا كان 
مقصوده انتقال نصيب الميت إلى طبقته مع الولد وعدمه. 

فلو قال: فمن مات منهم كان نصيبه لذوى طبقته. كان قد عمم الحكم الذى أراده 
واختصر اللفظ . فإذا قال: فمن مات منهم عن غير ولد ولا نسل ولا عقب كان ما كان 
جارياً عليه من ذلك لمن فى درجته وذوى طبقته. كان قد طول الكلام ونقص المعنى» 
بخلاف ما إذا حمل فى ذلك على الاختصاص بالحكم» فإنه يبقى الكلام صحيحاً معتبراً» 
والواجب اعتبار كلام المصنف ما أمكن. ولا يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره. 

الوجه الثالث: أن نفاة المفهوم لإمكان أن يكون للتخصيص بالذكر سبب غير التخصيص 
با لحكم» أما عدم الشعور بالمسكوت» أو عدم قصد بيان حكمه» أو كون المسكوت أولى 
بالحكم منه» أو كونه مساوياً له فى بادئ الرأى» أو كونه سئل عن المنطوق» أو كونه قد 
جرى بسبب أوجب بيان المنطوق» أو كون الحاجة داعية إلى بيان المنطوق» أو كون الغالب 
على إفراد ذلك النوع هو المنطوق. فإذا علم أو غلب على الظن ألا موجب للتخصيص 
بالذكر من هذه الأسباب ونحوها علم أنه إنما خصه بالذكر؛ لأنه مخصوص بالحكم . 

/ ولهذا كان نفاة المفهوم يحتجون فى مواضع كثيرة بمفهومات؛ لأنهم لا يمنعون أن يظهر 
قصد التخصيص فى بعض الفهومات» وهذا من هذا الباب؛ فإن قوله: من مات منهم عن 
غير ولد. قد يشعر بالقسمين» وله مقصود فى بيان الشرط» وليس هذا من باب التنبيه» فإنه 
إذا جعل نصيب الميت ينتقل إلى إخوته عند عدم ولده لم يلزم أن ينقله إليهم مع وجود ولده 
والحاجة داعية إلى بيان النوعين» بل لو كان النوعان عنده سواء ‏ وقد خص بالذكر حال 
( ۰ ۲ ) سبق تخريجهما ص ٦۱‏ . 
۳) مسلم فى البر والصلة (675؟/ 077 وأبو داود فى الأدب ( 4887 ) والترمذى فى البر والصلة ( ۱۹۲۷ ) وابن 

ماجه فى الفتن ( ۳۹۳۳ ) . 
(6) سبق تخريجه ص 5١‏ . 
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عدم الوالد ‏ لكان مليسآً معمياً؛ لأنه يوهم خللاف ما قصد بخلاف ما إذا حمل على 
ا a‏ ا لل ل 
فيزول هذا بزوال علته» وهو وجود الولد. 
حقيقة عرفية» إما أصلية لغوية» أو طارية منقولة. وعلى التقديرين يجب حمل كلام 
ارين غليها باغاف الفا 

واعلم أن إثئيات هذا فى هذه الصورة الخاصة لا يحتاج إلى بيان كون المفهوم دليلاً ؛ أن 
ل يدعى سلب العموم عن المفهومات/ لا عموم السلب فيهاء فقد يكون 

E‏ دليلاً لظهور المقصود فيهاء وهذا المفهوم كذلك؛ بدليل فهم الناس منه 

ذلك ومن نازع فى فهم ذاك» فإما فاسد العقل أو معاند. 


وإذا ثبت أن هذا الكلام يقتضى عدم الانتقال إلى ذوى الطبقة مع وجود الأولاد. فإما 


ألا يصرف إليهم ولا إلى الأولاد» وهو خلاف قوله: على أولادهم» ثم على أولاد 


أو لادهم أبداً ما تناسلواء» أو يصرف. إلى الأولاد فهو المطلوب. 

فإن قيل: قد يسلم أن المفهوم دليل» لكن قد عارضه اللفظ الصريح أولأء أو اللفظ 
العام فلا يترك ذلك الدليل لأجل المفهوم . قيل : عنة أجوبة : 

أحدها: أن الفط الأول لا دلالة فيه بخال على شىء؟ لآن اللفظ إغا يصير دللا إذا تم 
وقطع عما بعده» أما إذا وصل با بعده» فإنه يكون جزءاً من الدليل لا دليلاً» وجزء الدليل 


ليس هو الدليل . ومن اعتقد أن الكلام المتصل بعضه ببعض يعارض آخره المقيد أوله 


المطلق» فما درى أى شىء هو تعارض الدليلين؟! 
الثانى: أن اللفظ الأول لو فرض تامه ليس بصريح - كما تقدم بيانه - بل هو محتمل 


ا وأما كونه عاماً فمسلم لكنا لا نخصه» بل نبقيه على / عمومه» وإنما الكلام فى صفة 


عمومه» بل ما حملناه عليه أبلغ فن عمومه؟ أن أولاد الأولاد يأخذ کل متهم شین حياة 
أعمامه وبعد موتهم» وعلى ذلك التقدير إنما يأخذ فى خياتهم فقطء واللفظ المتناول لهم فى 
حالين أعم من المتناول لهم فى أحدهما. 

الثالث: لو فرض أن هذا من ياب «تعارض العموم والمفهوم». فالصواب أن ل هذا 
المفهوم يقدم على العموم» كما هو قول أكثر المالكية والشافعية والحتبلية» وقد حكاه بعض 


۷۸ 


الناس إجماعاً من القائلين بالمفهوم ؛ لأن المفهوم دليل خاص» والدليل الخاص مقدم على 
العام ولا عبرة بالخللاف فى المفهوم . فإن القياس الحلى مقدم على المفهوم. مع أن 
المخالفين فى القياس قريبون من المخالفين شون المفهوم» وخبر الواحد يخص به عموم 
الكتاب» مع أن المخالفين فى خبر الواحد أكثر من المخالفين عموم الكتاب. 

فإن قيل: هذا الذى ذكرتموه مبنى على أن الضمير فى قوله: على أنه من مات. عائد 
إلى جميع من تدم » وهذا منوع» فإن من الفقهاء المعتبرين من قال: إن آلا ستثتاء فى 
شروط الواقف إذا تعقب جملاً معطوفة وإذا كان الضمير عائداً إلى الجملة الأخيرة فتبقى 
الجمل الأولى على ترتيبها . 

/ قيل : هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن لازم هذا القول أنه لو قال: على أولادى» ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم» 
ثم أولاد أولاد أولادهم» ونسلهم» وعقبهم› على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه 
لولده» ومن مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن فى درجته؛ لكان هذا الشرط فى الطبقة 
الآخرة» وأن الطبقة الأولى والثانية والثالثة إذا مات الميت منهم لم ينتقل نصيبه إلى ولدهء 
بل إلى ذوى الطبقة» عملاً بمقتضى مطلق الترتيب» فإن التزم المنازع هذا اللازم وقال: 
كذلك أقول. كان هذا قولاً مخالفاً لما عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً. فى كل عصرء وكل 
مصرء فإن الوقوف المشرطة بهذه الشروط لا يحصى عددها إلا الله تعالى. 

وما زال المسلمون ‏ من قضاتهم ومفتيهم وخاصتهم وعامتهم ‏ يجعلون مثل هذا الشرط 
ثابتاً فى جميع الطبقات من غير نكير لذلك ولا منازع فيه فمن قال خلاف ذلك؛ علم أنه 
قد ابتدع قولاً يخالف ما أجمعت عليه القرون السالفة» والعلم بهذا ضرورى. 

ثم لو فرض أن فى هذا خلافاً لكان خلافاً شاذاً معدوداً من الزلات» وبحسب قول من 
الضعف أن يبنى على مثل هذا. ومن لوازم هذا القول أنه لو قال: وقف على أولادى» ثم 
أولادهم؛ ثم أولاد أولادهم, على أنه من/ كان منهم فقيراً صرف إليه» ومن كان منهم غنياً 
لم يصرف إليه» فإنه يصرف إلى الطبقة الأولى» والثانية» سواء كانوا أغنياء أو فقراء» أو 
يختص التفصيل بالطبقة الثالثة . وكذلك لو قال: على أنه من تزوج منهم أعطى » ومن لم 
يتزوج لم يعط. وكذلك لو قال: ومن شرط الوقف على أنه يصرف إلى الفقراء منهم دون 
الأغنياء . أو بشرط أن يصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم . 

وهكذا صور كثيرة لا يأتى عليها الإحصاء من التزم فيها قياس هذا القول كان قد أتى 
)١(‏ بياض بالأصل . 
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امن 


بداهية ذهيا!! وإن قال: بل يعود الشرط إلى جميع الطبقات» كما هو المعلوم عند الناس» 
فقد علم بالاضطرار أن مسألتنا واحدة من هذا التو : E‏ هذه السروكن كرت 
ما يجوز أن يذهب على مميز. 

الوجه الثانى: أن الناس لا يفهمون من هذا الكلام إلا الاشتراط فى جميع الطبقات› 
والدليل عليه: أن الوقوف المشروطة بمثل هذا أكثر من أن تحصى» ثم لم يفهم الناس منها 


إلا هذاء ولعله لم يخطر الاختصاص بالطبقة الأخيرة ببال واقف» ولا كاتب» ولا شاهدء 


عرف الناس 2 وجب حمل كلام المتكلمين على عرفهم ف خطابهم» سواء كان عرفهم 


موافقاً للوضع اللغوى» أو مخالفاً له» فإن كان موجب اللغة/ عود الشرط إلى الطبقات كلها 


فالعرف مقررٌ له» وإن فرض أن موجب اللغة قصره على الطبقة الأخيرة كان العرف مغيراً 
E‏ ش 

ركاف الزافلان و ارد ویر میرن جا ای ئى العرفية دون اللغوية» 
على أنا نقول: هذا هو المفهوم من هذا الكلام فى العرف والأصل تقرير اللغة لا تغييرها؛ 
فيستدل بذلك على أن هذا هو مفهوم اللفظ فى اللغة؛ إذ الأصل عدم النقل» ومن نازع فى 
أن الناس خاصتهم وعامتهم يفهمون من هذا الكلام عند الإطلاق عود الشرط إلى جميع 
الطبقات» علم أنه مكابر» وإذا سلمه ونازع فى حمل كلام المتصرف على المعنى الذى 
يفهمونه؛ علم أنه خارج عن قوانين الشريعة» 'فهاتان مقدمتان يقينيتان» والعلم بهما مستلزم 
لعود الشرط إلى جميع. الطبقات . ْ 2 
. الوجه الثالث: أنه إذا .حمل الكلام على عود الشرط إلى الجملة الأخيرة فقط؛ كانت 
فائدته على رأى المنازع أنه لولا هذا الشرط لاشترك العقب فى جميع الوقف الذى انتقل 
إليهم من الطبقة التى فوقهم» والذى انتقل إليهم ممن مات منهم عن ولدء أو عن غير ولد. 
فإذا قال: فمن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لذوى طبقته» أفاد ذلك أن يختص ذووا 
الطبقة بنصيب المتوفى إذا لم يكن له ولد» دون من فوقهم ومن دونهم. وهذا لم يكن 
مفهوماً من اللفظ› وإذا كان له ولد اشترك جميع أهل الوقف فى نصيب المتوفى ولده وغير 
ولدهء وإذا حمل الكلام / على عود. الشرط إلى الطبقات كلها أفاد أن ينتقل نصيب المتوفى 
إلى طبقته إذا لم يكن له ولد» وإلى ولده إذا كان له ولد. 

ومعلوم - قطعاً من أحوال الخلق ال نراقي معاي الاك لا اسع الت 
إلى ذوى طبقته فقط دون من هو فوقهء وإذا كان له ولد لم ينقله إلى ولده» بل يجغله 


A. 


كأحدهم ؛ فإنه على هذا التقدير يكون قد جعل ذوى الطبقة أولى من ولد الميت» مع أنه لم 
يراع ترتيب الطبقات» ومعلوم أن هذا.لا يقصده عاقل. فإن العاقل إما أن يراعى ترتيب 
الطبقات فلا يشرك أو ينقل نصيب المتوفى إلى ولده كالإرث. أما إنه مع التشريك يخص 
نصيب المتوفى إخوته دون ولدهء فهذا خلاف المعلوم من أحوال الناس» ولو فرض أن 
الضمير متردد بين عوده إلى الجميع وعوده إلى الطبقة الأخيرة؛ كانت هذه الدلالة الحالية 
العرفية معينة لأحد الاحتمالين. 

فإن قيل: هذا يلزمكم إذا أعدتم الضمير إلى الجميع» فإن اللفظ يقتضى الترتيب فى 
أربع طبقات» والتشريك فى الباقية» فأنتم تقولون فى بقية الطبقات مثلما نقوله؟ 

قلنا: هذا فيه خلاف» فإن الطبقات الباقية هل يشرك بينها عملا بما تقتضيه الواو من 
مطلق التشريك» أو يرتب بينها استدلالاً بالترتيب فيما/ ذكره على الترتيب فى الباقى» كما 
هو مفهوم عامة الناس من مثل هذا الكلام» فإن الواو كما أنها لا تقتضى الترتيب فهى لا 
تنفيه» فإن كان فى الكلام قرينة تدل عليه وجب رعايتهاء وقد تنازع الناس فى هذا. فإن 
قلنا بالثانى» فلا كلام. وإن قلنا بالأول قلنا ‏ أيضاً -: إنه يقتضى انتقال نصيب الميت إلى 
ولده فى جميع الطبقات» فإن نقل نصيب الميت إلى ذوى طبقته إذا لم يكن له ولد دون 
سائر أهل الوقف تنبيه على أنه ينقله إلى ولده إن كان له ولد» والتنبيه دليل أقوى من النص 
حتى فى شروط الواقفين. 

ولهذا لو قال: وقفت على ولدى على أنه من كان فاسقاً لا يعطى درهماً واحداًء فإنه لا 
يجوز أن يعطى درهمان بلا ريب» فإنه نبه بحرمانه القليل على حرمانه الكثير» كذلك نبه 
بنقل نصيب الميت إذا لم يكن له ولد إلى إخوته على نقله إلى الولد إذا كانا موجودين» 
فيكون منع الإخوة مع الولد مستفاداً من التقييد» وإعطاء الولد مستفاداً من تنبيه الخطاب 
وفحواه. 

وإيضاح ذلك: أن إعطاء نصيب الميت لذوى طبقته دون سائر أهل الوقف ودون 
تخصيص الأقرب إلى الميت» دليل على أنه جعل سبب الاختصاص القرب إلى الميت» لا 
القرب إلى الواقف» ولا مطلق الاستحقاق. ومعلوم/ أن الولد عند وجودهم أقرب إلى 
الميت» فيكون سبب استحقاقهم أوكد» فيكون ذلك دليلاً على أن الواقف قصد إعطاءهم. 
وسنذكر ‏ إن شاء الله - ما يرد على هذا. 

الوجه الرابع: أن الضمير يجب عوده إلى جميع ما تقدم ذكره» فإن تعذر عوده إلى 
الجميع أعيد إلى أقرب المذكورين» أو إلى ما يدل دليل على تعيينه» فأما اختصاصه ببعض 
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المذكور من غير موجب» فمن باب التخصيص المخالف للأصل الذى لا يجوز حمل الكلام 
عليه إلا بدليل؛ وذلك لأن الأسماء المضمرة إضمار الغيبة هى فى الأمر العام موضوعة لا 
تقدم ذكره من غير أن يكون لها فى نفسها دلالة على جنس أو قدر. فلو قال: ادخل على 
بنى هاشم ثم بنى المطلب» ثم سائر قريش» وأكرمهم» وأجلسهمء ونحو هذا الكلام؛ لكان 
الضميز عائداً إلى ما تقدم ذكره» وليس هذا من باب اختلاف الناس فى الاستثناء المتعقب 
جملاً: هل يعود إلى جميعها أو إلى أقربها؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ؛ لأن الاستئناء يرفع 
بعض ما دخل فى اللفظء فقال من قصره على الجملة الأخيرة: إن المقتضى للدخول فى 
الحمل السابقة قائم» والمخرج مشكوك فيه» فلا يزال عن المقتضى بالشك. وهذا الل 
موجود فى الضميرء فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره» وهو صالح للعموم 
سبيل الجمع» فإنه يجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصص» وعلى هذا فحمل الضمير 
على العموم حقيقة فيه» وحمله على الخصوص مثل تخصيص اللفظ العام . 

/الوجه الخامس: أنه إذا قال: وقفت على أولادى» ثم على أولادهم» ثم على أولاد 
أولادهم» على أنه من توفى منهم عن ولد أو عن غير ولدء فإن إعادة الضمير إلى الطبقة 
الثالثة ترجيح من غير مرجح . والظاهر - بل المقطوع به من حال العاقل ‏ أنه لا يفعل 
ذلك فإن العاقل لا يفرق بين المتمائلات من غير سبب» فإما أن يكون مقصوده إعطاء 
الأمر ب إليه فالأقرب فى جميع الطبقات إذا نقل نصيب الميت إلى ابنه فى جميع الطبقات . 
أما كونه فى بعض الطبقات يخص الأقربين إليه وفى بعضها ينقل النصيب إلى ولد الميت أو 
إلى ذوى طبقته» فما يكاد عاقل يقصد هذاء وإذا دار حمل اللفظ بين ما الظاهر إزادته وبين 
ما الظاهر عدم إرادته» كان حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب» فإن اللفظ إنما يعمل 
هة دل غلى الصو فإذا كان فى نفسه محتملاً وقد ترجح أحد الاحتمالين تعين 
الصرف إليهء فإذا انضم إلى ذلك أنه تخصيص للعموم ببعض الأفراد التى نسبتها ونسبة 
غيرها إلى غرض الواقف سواء كان كالقاطع فى العموم . 

٠‏ الوجه السبادس: أن هذه الصفة فى معنى الشرط» والشرط المتعقب جملاً يعود إلى 
جميعها باتفاق الفقهاء» ولا عبرة فى هذا المقام يمن خالف ذلك من بعض المتأخرين» فإن 
الفقهاء قد نصوا: أن رجلاً لو قال: والله لأفعلن كذاء ولأفعلن كذا ‏ إن شاء الله أن كلا 
الفعلين يكون معلقاً / بالمشيئة . وكذلك لو قال: لأضرين زيداء ثم عمراًء لم بكرا د إن اء 
الله. وكذلك لو قال: الطلاق يلزمه ليفعلن كذاء وعبده حر ليفعلن كذاء أو امرأته كظهر 
أمه ليفعلن كذا ‏ إن شاء الله. وإنما اختلفوا فى الاستثناء الخصص» لا فى الاستثناء المعلق . 


A۲ 


وهذا من باب الاستثناء المعلق مثل الشروط؛ لأوجه: 

أحدها: أن الاستثناء بإلا ونحوها متعلق بالأسماء لا بالكلام» والاستثناء بحروف الجزاء 
متعلق بالكلام. وقوله: على أنه ونحوه. متعلق بالكلام» فهو بحروف الجزاء أشبه منه 
بحروف الاستثناء : إلا وأخواتها؛ وذلك أن قوله: وقفت على أولادى إلا زيداً. الاستثناء 
فيه متعلق بأولادى. وقوله: وقفت على أولادى إن كانوا فقراء. الشرط فيه متعلق بقوله: 
وقفت. وهو الكلام» وهو المعنى المركب. وكذلك قوله: على أن يكونوا فقراء. حرف 
الاستعلاء معلق لمعنى الكلام» وهو وقفت. وهذا قاطع لمن تدبره. 

الثانى: أن هذا بيان لشروط الوقف التى يقف الاستحقاق عليهاء ليس المقصود بها 
إخراج بعض ما دخل فى اللفظ» فهى شروط معنوية. 

الثالث: أن قوله: من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن فى درجته. جملة شرطية 
جزائية مجعولة خبر أن المفتوحة» واسم أن ضمير/ الشأن» وأن وما فى خبرها فى تأويل 
المصدرء فيصير التقدير: وقفت على هذا. 

الرابع: أن حرف «على» للاستعلاءء فإذا قال الرجل: وقفت على أنه يكون كذاء أو 
بعتك على أن ترهننى . كان المعنى: وقفت وقفاً مستعلياً على هذا الشرط» فيكون الشرط 
أساساً وأصلاً» لما علا عليه وصار فوقه» والأصل متقدم على الفرع» وهذا خاصية الشرط؛ 
ولهذا فرق من فرق بين الشرط والاستثناء: بأن الشرط منزلته التقدم على المشروطء فإذا 
أحر لفظاً كان كالمتصدر فى الكلام» ولو تصدر فى الكلام تعلقت به جميع الجمل» فكذلك 
إذا تأخر . فلو قال: وقفت على أولادى» ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم إن كانوا 
فقراء. كان بمنزلة قوله: على أن يكونوا فقراء. وأحد اللفظين موجب لعود الضمير إلى 
جميع الطبقات» فكذلك الآخر. 

واعلم أن هذه الدلائل توجب أن الضمير يعود إلى جميع الطبقات فى هذه المسألة عند 
القائلين بأن الاستثناء المتعقب جملا يعود إلى جميعهاء والقائلين بأنه يعود إلى الأخيرة منهاء 
كما اتفقوا على مثل ذلك فى الشرط . 

الوجه السابع: أن هذا السؤال فاسد على مذهب الشافعى خصوصاء وعلى مذهب غيره 
- أيضاً - وذلك أن الرجل لو قال لامرأته:/ أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق» إن دخلت 
الدار» فإنه لا يقع بها طلاق حتى تدخل الدار» فطلق حینئذ ثلاثاً إن كانت مدخولا بهاء أو 
واحدة إن كانت غير مدخول بها. هذا قول أبى يوسف ومحمد. وقيل: عن أبى يوسف 
ومحمد تطلق غير المدخول بها ثلاثاً» كالواو عندهماء وهو مذهب الشافعى» وأقوى 
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الوجهين فى مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والقاضى أبو يعلى - من أصحاب أحمد ب 
وطائفة معه: بل تتعلق بالشرط الجملة الأخيرة فقطء فإن كانت مدخولا بها تنجز طلقتان» 
وتعلق بالشرط واحدة» وإن كانت غير مدخول بها تنجزت طلقة بانت بهاء فلم يصح إيقاع 
الاو امور ا ولا تميقا 

قالوا:. لأن «ثم» للترتيب مع التراخی» فيصير كأنه قال: أنت طالق» ثم سكت» ثم 
قال : أنت طالق إن دخلت الدار. 

وأما الأولون فقالوا: ثم» حرف عطف يقتضى التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه 
كالواو» لكن الواو تقتضى مطلق الجمع والتشريك من غير دلالة على تقدم أو تأخر أو 
و«ثم» تقتضى التشريك مع التأخر. وافتراقهما فى المعنى لا يوجب افتراقهما فى 

نفس التشريك . وا انها تراس ف راه 

أحدهما: أن مقتضاها مطلق الترتيب» فيعطف بها المتعقب AS‏ كن ناكا 
للمتعقب حرف يخصه - وهو الفاء - صارت «ثم» علامة على المعنى الذى انفردت به» وهو 
التراخى» وإلا فلو قال لمدخول بها: أنت طالق, ثم طالق» أو أنت طالق» فطالق؛ لم يكن 
بين هذين الكلامين فرق هنا. 

الثانى: أن ما فيها من التراخى إنما ف فى الس انين اكه فإذا قال الرجل: جاء 
زيد» ثم عمرو. DS‏ : هو بمنزلة من سكت» 
ثم قال: عمرو. فمن قال: إن قوله: أنت طالق» ثم طالق» بمنزلة من سكت» ثم قال: 
طالق» فقد أخطاء وإنما غايته أن يكون بمنزلة من قال: أنت طالق طلاقاً يتراخى عنه طلاق 


آخر. وهذا لا بمنع من تعلق الجميع بالشرط تقدم أو تأخر. 


فإذا كان من مذهب الشافعى وهؤلاء: أن قوله: أنت طالق» 5 ثم طالق» 5 ثم طالق إن 
دلت الدار» بمنزلة قوله: أنت طالق» فطالق» فطالق إن دخلت 1 مر أنت طالق 
وطالق وطالق إن دخلت الدار فى المدخول بها. وكذلك قوله: أنتن طوالق» ثم أنتن طوالق 
إن دخلتن الدار. وإن الشرط تعلق بالجميع» > فكيف يجوز أن ينسب إلى مذهبه أن العطف 
ما يقتضى الترتيب يوجب .الصرف إلى من يليه :الشرط دون السابقين؟! وهلا قيل هنا: إذا 
ثبت وقوع الطلاق نصاً باللفظين الأولين» ولم يشت ما يغيره» وجب/ تقرير الطلاق الواقع» 
بل مسألة الطلاق أولى بقصر الشرط على الجملة الأخيرة؛ لأن إحدى الطلقتين ليس لها 


. » فى المطبوعة: «الآخرتين‎ )١( 
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تعلق بالأخرى من حيث الوجود» بل يمكن إيقاعهما معآء بخلاف ولد الولدء فإنهم لا 
يوجدون إلا متعاقبين» فالحاجة هنا داعية إلى الترتيب ما لا تدعو إليه فى الطلاق. 

وأيضاء فإن جواز تعقيب البيع والوقف ونحوهما بالشروط متفق عليه» بخلاف 
الطلاق. فإن مذهب شريح وطائفة معه ‏ وهى رواية مرجوحة عن أحمد - أن الطلاق لا 
يصح تعليقه بشرط متأخرء كما ذهب بعض الفقهاء من أصحاب١٠'‏ وغيرهم إلى أنه لا يصح 
الاستثناء من الطلاق» فإذا كانوا قد أعادوا الشرط إلى جميع الجمل المرتبة بثمء فالقول 
بذلك فى غيرها أولى. 

وهذا الكلام لمن تدبره يجتث قاعدة من نسب إلى مذهب الشافعى ما يخالف هذا. 

فإن قيل: فقد قال به بعض الفقهاء من الحنفية والحنبلية» فهؤلاء يقولون به هنا؟ قلنا: 
قد أسلفنا فيما مضى أن الضمير عائد إلى الجميع على أصول الجميع؛ لدليل دل على 
الرجوع من جهة كون الضمير حقيقة/ فى جميع ما تقدم» وأن هذا هو المفهوم من الكلام» 
ثم الذى يقول بهذا يفرق بين هذا وبين الطلاق من وجوه : 

أحدها: أن الشرط فى الطلاق متعلق بالفعل الذى هو" وتلك الأسماء المعطوفة بعضها 
على بعض كلها داخلة فى حيز هذا الفعل» وهى من جهة المعنى مفاعيل له بمنزلة الشرط 
فى القسمء فإنه إذا قال: والله لأفعلن كذاء وكذاء ثم كذا ‏ إن شاء الله؛ كان الشرط 
متعلقاً بالفعل فى جواب القسم» والمفاعيل داخلة فى مستثناه» وتناول الفعل لفاعيله على 
حد واحد» فإذا كان قد قيد تناوله لها بقيد تقيد تناوله للجميع بذلك القيد؛ بخلاف قوله: 
أنت طالق. ثم طالق ‏ إن شاء زيد ‏ فإن المتعلق بالشرط هنا اسم الفاعل» لا نفس المبتدى 
والخبر الثانى ليس بداخل فى خبر الخبر الآخرء بل كلاهما داحل فى خبر المبتدأ» فلهذا 
خرج هنا خلاف» وهذا فرق بين لمن تأمله . 

الوجه الثانى: أن الشرط فى الطلاق» وهو قوله: إن دخلت الدار ليس فيه ما يوجب 
تعلقه بجميع الجمل» بخلاف قوله: على أنه من مات منهم. فإن الضمير يقتضى العود إلى 
جميع المذكور. 

الثالث: أن إحدى الجملتين فى الطلاق لا تعلق لها بالأخرى» فإن/ الطلقة تقع مع وجود 
الآولى وعدمهاء فإذا علقت بالشرط لم تستلزم تعليق الأولى؛ لانفصالها عنها. وقد 
اعتقدوا أن «ثم» بمنزلة التراخى فى اللفظ» فيزول التعلق اللفظى والمعنوى» فتبقى الجملة 
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الأولى أجنبية'عن الشرط على قولهم. وأما قوله: ثم على أولادهم . فإنه متعلق بالحملة 
الأولى من جهة الضمير ومن جهة الوجود» ومن جهة الاستحقاق» فلا يصح اللفظ بهذه 
الحملة إلا بعد الأولى» ولا وجود لمعناها إلا بعد الأولى» ولا استحقاق لهم إلا بعد 
الأولى» سواء قدر التراخحى فى اللفظ أو لم يقدر فلا يمكن أن تجعل الأولى أجنبية عن 
الثانية حتى تعلق الثانية وحدها بالشرط  .‏ 

والذى تحقق: أن النزاع إنما هو فى الطلاق فقط: أنه لو قال: والله لأضربن زيداً» ثم 
غهرا الم بكرا إن شاء الله عاد استثناء إلى الجميع. فقوله: وقفت على أولادى» ثم 
على أولادهمء ثم على أولاد أولادهم إن كانوا فقراء» أبلغ من قوله: إن شاء اللّه»ء من 
حيث إن هنا تعلق الضمير. 

الوجه الثامن: أن هذا الفرق الذى ذكره بعض الفقهاء بين العطف بالحرف المرتب والحرف 
الجامع إنما ذكره فى الاستثناء» ثم قال: وكذلك القول فى الصفة» والصفة إذا أطلقت فكثيراً 
ما يراد بها الصفة الصناعية النحوية. وهو الاسم التابع لما قبله فى إعرابه» مثل أن تقول: 
/ وقفت على أولادى» ثم على الفقراء العدول» فإن اختصاص الجملة هنا بالصفة الآخرة 


.قريب» ومسألتنا شروط حكمية» وهى إلى الشروط اللفظية أقرب منها إلى الاستثناء» وإن 


والدليل على أنه قصد هذكء أنه قال: وإن كان العطف بالواو ولا فاصل » فمذهب 
الشافعى رجوع الاستثناء إلى الجميغ › وكذلك القول فى الصفة» فعلم أنه قصد أن هذا 
مذهب الشافعى مشيراً إلى خلاف أبى حنيفة؛ فإنه إنما يعيد ذلك إلى الجملة الأخيرة» وهذا 

أحدها: الاستثناء يحرف Yj»‏ ا متعقب جما » والخلاف فيه مشهور. 

الثانى: الاستثناء بحروف الشرط» فالاستشناء هنا عائد إلى الجميع . 

الثالث: الصفات التابعة للاسم الموصوف بها وما أشبهها"“ وعطف البيان» فهذه توابع 
مخصصة للأسماء المتقدمة» فهى بمنزلة الاستثناء: 

الرابع: الشروط المعنوية بحرف الجر» مثل قوله: على أنه» أو تشرط أن يفعل. أو 
بحروف العطف» مثل قوله: ومن شرطه كذاء/ ونحو ذلك» فهذه مثل الاستثناء بحروف 
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الجزاء. والضابط أن كل ما كان من تام الاسم فهو من جن الاستثناء بإلاء وكلما كان 
متعلقاً بنفس الكلام وهو النسبة الحكمية التى بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل» فهو 
فى معنى الاستثناء بحرف الشرط. ومعلوم أن حروف الجر وحروف الشرط المتأخرة إنما 
تتعلق بنفس الفعل المتقدم» وهو قوله: وقفت. وهو الكلام» والجملة والاستثناء والبدل 
والصفة النحوية وعطف البيان متعلق بنفس الأسماء التى هى مفاعيل هذا الفعل. 

ويجوز كلام من فرق على جمل أجنبيات مثل أن تقول: وقفت على أولادى» ثم على 
ولد فلان» ثم على المساكين» على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال» ففى مثل هذا قد 
يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لكونها أجنبية من الجملة الأولىء ليست من 
جنسهاء بخلاف الأولاد وأولاد الأولادء فإنهم من جنس واحد. 

وحمل الكلام على أحد هذين المعنيين أو نحوهما متعين مع ما ذكرنا من دليل إرادة 
ذلك» على أنه لو كان فيه تخصيص لکلامه» فإنه واجب لا ذكرناهء فإنه إذا كان قد جاء 
إلى كلام الأئمة الذين قالوا: الاستثناء أو الصفة إذا تعقب جملاً معطوفاً بعضها على بعض 
عاد إلى جميع الجمل. فخص ذلك ببعض حروف العطف لا رآه من الدليل» فلأن نخص 
نحن كلامه با ذكرناه من نصوص كلامهم/ الموجب للتسوية بين الواو و«ثم» بطريق الأولى» 
فإن سلم أن كلامه محمول على ما ذكرناه وإلا تكلمنا معه بالوجه التاسع . 

وهو أن هذا الفرق المدعى بين الحرف الجامع جمعا مطلقاً والحرف المرتب فرق لا أصل 
له فى اللغة» ولا فى العرف» ولا فى كلام الفقهاءء ولا فى كلام الأصوليين» ولا فى 
الأحكام الشرعية» والدليل المذكور على صحته فاسد» فيجب أن يكون فاسداً. 

أما الأولء فإن أهل اللغة قالوا: حروف العطف هى التى تشرك بين ما قبلها وما بعدها 
فى الإعراب» وهى نوعان: نوع يشرك بينهما فى المعنى ‏ أيضاً وهى: الواو والفاء وثمء 
فأما «الواو» فتدل على مطلق التشريك والجمع» إلا عند من يقول: إنها للترتيب. وأما 
ثم“ فإنها تدل على مطلق الترتيب. وقد يقال: إنها للتراخى. وأما الفاءء فإنها تدل على 
نوع من الترتيب» وهو التعقيب. فهذه الحروف لا يخالف بعضها بعضاً فى نفس اجتماع 
المعطوف والمعطوف عليه فى المعنى» واشتراكهما فيه» وإنما تفترق فى زمان الاجتماع . 

فلو قيل: إن العطف بالواو يقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما يلحق الجمل 
من استثناء ونعت ونحو ذلك والعطف بثم لا يقتضى اشتراكهما فى هذه اللواحق» للزم 
من ذلك ألا تكون» ثم/ مشتركة حيث تكون الواو مشتركة» ومعلوم أن هذا مخالف لا عليه 
أهل اللغة» بل هو خلاف المعلوم من لغة العرب. والأحكام اللغوية التى هى دلالات 
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الألفاظ تستفاد من استعمال أهل اللغة والنقل عنهم› فإذا كان النقل والاستعمال قد اقتضيا 
أنهما للاشتزاك. فى المعنى؛ كان دعوى انفراد أحدهما بالتشريك دون الآخر خروجاً عن لغة 
العرب وعن المنقول عنهم . 

وأما العرف» فقد أسلفنا أن الناس لا يفهمون من مثل. هذا الكلام إلا غود الشرط إلى 
الجميع » والعلم بهذا من عرف الناس ضرورى. وأما كلام العلماء من الفقهاء والأصوليين» 
فإنهم تكلموا فى الاستثناء المتعقب جملاً» فقال قوم: إنه يعود إلى جميعها. وقال قوم: 
يعود إلى الأخيرة منها. وقال قوم: إن كان بين الجملتين تعلق عاد الاستثناء إلى جميعهاء 
وإن كانتا أجنبيتين عاد إلى الأخيرة. ثم فصلوا الجمل المتعلق بعضها ببعض من الأجنبية» 
وذكروا عدة أنواع من التفصيل. وقال قوم: العطف مشترك بين الجميع. وقال قوم: 
بالوقف فى جميع هذه المذاهب . . ثم ليس أحد من هؤلاء فرق بين العطف بالواو والفاء أو 
ثم» بل قولهم المعطوف بعضها على بعض يعم الجميع . 

وكذلك الفقهاء ذكروا هذا فى باب «الإيمان»» وباب «الوقف» ثم بنوه على أصلهم» 

فقالوا: الاستثناء أو الوصف إذا تعقب جملا عاد/ إلى جميعها أو إلى بعضها. وقد اعترف 
من فصل : بأن الأئمة أطلقوا هذا الكلام» وأنه هو الذى فصل» فلا يجوز أن ينسب إلى 
الأئمة إلا ما قالوه. 

وأما. الأحكامء فإنه لو قال: والله لأضربن زيداء ثم عمرآء ثم بكراً ‏ إن شاء الله . عاد 
الاستثناء إلى الجميع . وكذلك لو قال: الطلاق يلزمنى لأضربن هذاء ثم هذاء ثم هذا. أو 
قال: لآخذن اديه( لأذبحن الشاةء لأطبخنهاء إلى غير ذلك من الصور. 

وأما ما استدل بهء فإنه قال: إذا كان العطف با يقتضى ترتيبها» فالضرف إلى جميع 
المتقدمين فيه بعض النظر والغموض» -فإن انصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء 
مقطوع به» وانعطافه على جميع السابقين. والعطف بالحرف المرتب محتمل» غير مقطوع 
بهء وإذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا ولم يثبت يشت ما يغيره؛ وجب تقرير الاستحقاق» 
ولم يجز تغييره لمحتمل متردد» فنقول : اكرات لز وجا ْ 

أحدها: أن هذا بعينه موجود فى العطف ا فإن انعطافه على جميع السابقين 
محتمل غير مقطوع› سواء كان العطف بحرف مرتب أو مشترك غير مرتب» ا 
دليل من أوجب قصر الاستثناء على الجملة e‏ 


. الديَةٌ: الشفرة» والجمع مدى. انظر: لان العرب مادة لمدى)‎ )١( 


A۸ 


/ فإن قال: قد ثبت العموم فى الجمل المتقدمة» فلا يجوز تخصيصه بمحتمل متردد - 
وليس غرضنا هنا إفساد هذا الدليل ‏ بل نقول: موجب هذا الدليل اختصاص التوابع 
بالجملة الآخيرة مطلقاً. أما التفريق بين عاطف وعاطف» فليس فى هذا الدليل ما يقتضيه 
أصلاء وأى فرق عند العقلاء بين أن يقول: وقفت على أولادى» وعلى المساكين» إلا أن 
يكونوا فساقاً ؟! نعم» صاحب هذا القول ربما قوى عنده اختصاص الاستثناء بالجملة 
الآخرة» وهاب مخالفة الشافعى فغاظ ما عنده من الرجحان» مع أنا قد بينا أن مسألتنا ليست 
من موارد الخلاف». وإنما الخلاف فى الاستثناء أو الصفة الإعرابية» فأما الشرط والصفة 
الشرطية فلا خلاف فيهما بين الفقهاء . 

وبالجملة؛ من سلم أن الجمل المعطوفة بالواو يعود الاستثناء إلى جميعها؛ كان ذكره لهذا 
الدليل مبطلاً لما سلمهء فلا يقبل منه» فإن تسليم الحكم مستلزم تسليم بطلان ما يدل على 
نقيضه» فلا يقبل منه دليل يدل على عدم عود الاستثناء إلى الجميع . 

الوجه الثانى: أن قوله: انصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء مقطوع به» فممنوع › 
بل يجوز أن يعود الاستثناء إلى الحملة الأولى فقطء إذا دل على ذلك دليل» ويجوز 
للمتكلم أن ينوى ذلك ويقصده» وإن/ كان حالفآ مظلوماًء فإنه لو قال: قاتل أهل الكتاب 
وعادهم وأبغضهم إلا أن يعطوا الجزية؛ كان الاستثناء عائداً إلى الجحملة الأولى فقط»› وقد 
قال سا طلا يتَخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شيء إلا أن تنَقُوا منهم تقاة 4 [آل عمران: ۲۸] » وهذا الاستثناء فى الظاهر عائد إلى 
الجملة الأولى. وقال سبحانه: ل براءة مَنَ الله ورسوله إِلَى الّذين عاهدئم من المشركين. 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 إلى قوله: « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 
شيا ولم يظاهروا عليكم أحدا فَأتمُوا لبهم عهدهم إلى مدتهم ‏ [التوبة: ١‏ - 4]» وليس هذا 
مستثلى مما يليه» بل من أول الكلام. 

وقد قال جماعة من أهل العلم فى قوله: ظ لاتيم الشيْطان إلا قليلا 4 [النساء: ۸۳]: إن 
« ليلا 4 عائد إلى قوله: # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الْحَوف أَذَاعوا به 4 [النساء:۸۳]ء 
إل قليلا 4 وهذا الاستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الاستئناء جمل أخرى. والمقدم فى 
القرآن» والمؤخر باب من العلم» وقد صنف فيه العلماء منهم الإمام أحمد وغيره» وهو 
متضمن هذا. وشبهه أن يكون الاستثناء مؤخراً فى اللفظ مقدماً فى الدية . 

ثم التقديم والتأخير فى لغة العرب» والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة 
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معترضة وبين غيرهماء “لا يبكرة إلا من لم يغرف اللغةء وقد قال سبحانه: ل وقَالَت طائفة 
من اهل الكتاب آمنوا باّذي أنزل على الُذين / آمنوا وجه التهار واكفروا آخره لَعَلَّهُم يرجعون. ولا 
منوا إلا لمن تبع ديتكم قل إن الْهدى هدى الله أن يؤتئ أحد مَل ما أوتيتم 4 [آل عمران: ۷۲» 
۷۳ فقوله: 8 أن يؤت من تام قول أهل الكتاب» أى: كراهة أن يؤتى» فهو مفعول 
ل تُؤْمنوا4. وقد فصل بينهما بقوله: 8 فل إن الهدئ هدى الله 4 وهى جملة أجنبية » ليست 
ك أهل الكتاب» فأيما أبلغ الفصل بين الفعل اا اد نيف الشف والمستثنى منه؟ ! 
وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعاً به لم يجب عود الاستثناء إليهاء بل ربا كان 
فى سياقه ما يقتضى أن عوده إلى الأولى أوكد. ومسألتنا من هذا الباب ‏ كما تقدم. 

الثالث: قوله: إذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصاً ولم يثبت ما يغيره وجب تقرير 
الاستحقاق . 

قلنا أولاً: مسألتنا ليست من هذا الباب» فإن قوله: على أولاده» ثم على أولادهم» 
ليس نصاً فى ترتيب الطبقة على الطبقة» فإنه صالح لترتيب الأفراد على الأفراد» لكن هذا 
يجب فى خصوص مسألتنا مع من يريد أن يدخلها تحت عموم هذا الكلام» ثم من يقول من 
راس: لا نسلم ثبوت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا فى شىء من الصور التى يعقبها استثناء 
أو شرط» فإن اللفظ إنما يكون نصا إذا لم يتصل با يغيره» والتغيير محتمل» فشرط كونه 
نصاً مشكوك فیه» ومتى کان شرط/ الحكم مشكوكاً فيه لم يثبت» فإنه لا نص مع احتمال 
التغيير» لا سيما مثل هذا الاحتمال القوى الذى هو عند أكثر العلماء راجح . 

فإن قال : المقتضى لدخولهم قائم» والمانع من خروجهم مشكوك فيه . 

قلت: على قول من ينع تخصيص العلة لا أسلم قيام المقتضى لدخولهم» فإن المقتضى 
لدحولهم هو اللفظ الذى لم يوصل به ما يخرجهم» فلا أعلم أن هذا اللفظ لم يوصل به 
ما يخرجهم حتى أعلم أن هذا الاستثناء لا يخرجهم» وهذا الشرط مشكوك فيه.. وأما على 
قول من يقول بتخصيصهاء فأسلم قيام المقتضى › لكن شرط اقتضائه عدم المانع المعارض . 
وهنا ما يصلح أن يكون مانعاً معارضاء فما لم يقم دليل يبقى صلاحه للمعارضة وإلا لم 
يعمل المقتضى عمله» والصلاح للمعارضة لا مزية فيه. 

وها البحث بعينه - وهو بحث القائلين بعود الاستثناء إلى جميع الجمل مع القاصرين 
على الحملة الأخيرة. ثم يقول من زاس: إذا قال مثلاً ‏ : وقفت: على أولادى» ثم على 
الفقراء إلا الفساق - المنازع يقول: ولدى نص فى أولاده» والفساق يجوز أن يختص 
بالفقراء . 


فنقول له: هذا معارض بثله» فإن الفساق نص فى جميع الفساق» فإنه اسم جمع 
معرف باللام» وإذا كان عاماً وجب شموله لكل فاسق» فدعوى اختصاصه بفساق الفقراء 
دون الأولاد يحتاج إلى مخصصء / فليست المحافظة على عموم الأولاد لعدم العلم 
بالتخصيص بأولى من المحافظة على عموم الفساق لعدم العلم باللخصص» بل الراجح 
إخراجهم لآسباب: 

أحدها: أن الأصل عدم دخولهم فى الوقف» وقد تعارض عمومان فى دخولهم 
وخروجهم» فيسلم النافى لدخولهم عن معارض راجح . 

الثانى: أنا قد تيقنا خروجهم من إحدى الجملتين» فكان إحدى العمومين المعطوفين 
مخصوصاًء فإلحاق شريكه فى التخصيص أولى من إدخال التخصيص على ما ليس 
بشريكه . 

الثالث: أن المعطوف والمعطوف عليه بنزلة الحملة الواحدة» فإذا ورد التخصيص عليها 
ضعفت» بخلاف عموم المستثنى» فإنه لم يرد عليه تخصيص . 

الرابع: كون الفسق مانعاً يقتضى رجحانه عند الواقف على المقتضى للإعطاءء فإذا يقنا 
رجحانه فى موضع كان ترجيحه فى موضع آخر أولى دن ترجيح ما لم يعرف رجانه 
بحال . 

الخامس: أن قوله: نص الواقف» إن عنى به ظاهر لعظه » فعود الاستثناء إلى جميع 
الجمل ظاهر لفظه ‏ أيضاً ‏ عمد هذا القول» فلا فرق برهما. وإن عنى به النه. , الذى لا 
يحتمل إلا معنى واحداًء فمعنوم أن/ كل لفظ يقبل الاسثناء» فلابد أن يكون إما عددا أو 
عمومأء والعمومات ظواهر ليست نصوصاً. 

السادس: قوله: لا يجوز تغييره بمحتمل متردد. تقول بموجبهء فإن عود الاستثناء عندنا 
إلى جميع الجمل ليس بمحتمل متردد» بل هو نص أيضًا .'تفسير الأول. والدليل على ذ 
غلبته على الاستعمال» قال تعالى  :‏ والّذين لا يدعون مع الله إِلها آخر» ‏ إلى قوله -: 
# ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب # 
00 :1971-7 وهو عائد إلى قوله: يلق » ٍ لإ يضاعف 4 و ل يخلد ي . وقال 

: « أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون A‏ ن تابوا وأصلّحوا وبيّنوا # [القرة: 

0۹ اه وقال اتعالى : ل أولتك عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين . خالادين فيها 
لا يحقف عنهم العَذَاب ولا هم ينظرون 4 [البقرة : 31 ۰ +[ وقال تعالى: « إلا الین تابوا 
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من بعد ذلك وأصلَحوا فَإِنَ الله غفور رُحيم 4 [آل عمران: 584 وقال تعالى: ظإِنّما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 4 إلى قوله : ذلك 
لهم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علمهم # 
[الماكدة: “ا» ٤۳]ء‏ فهذا استثناء قد تعقب عدة جمل . 

أو e‏ العدد» ا الجملة التى ھی الكلام/ 60 ا اسم فعل أو اسم 
وحرف» وقد ثبت بما روى عن الصحابة أن قوله : « إلا الذين تابوا ي [الائدة: »]٤‏ فى آية 


القذف عائد إلى الجملتين» وقال النبى مَللِْة: «لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه» 
ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)(21» وقال النبى مَلْةِ: «لا فضل لعربى على عجمى» ولا 
لعجمى على عربى» ولا لأسود على أبيض» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى 76" . وهذا 
كثير فى الكتاب والسنة» بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة فى الكتاب والسنة التى 
تعقبت جملاً وجدها عائدة إلى الجميع ‏ هذا فى الاستثناء - فأما فى الشروط والصفات فلا 

يكاد يحصيها إلا الله . 

وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع الجمل» 
فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب؛ لأن الاستثناء إما أن يكون موضوعا لهما حقيقة» 
فالأصل عدم الاشتراك» أو يكون موضوعا للأقل فقطء فيلزم أن يكون استعماله فى الباقى 
مجازا» والمجاز على خلاف الأصل» فكثرته على خلاف الأصل» فإذا جعل حقيقة فيما 
غلب على استعماله فيه مجازًا فيما قل استعماله فيه؛ كنا قد عملنا بالأصل النافى 
للاشتراك» وبالأصل النافى لاما فى صور التفاوت» وهو أولى من تركه للق 

/ وإذا ثبت أن عود الاستثناء إلى جميع الجمل نص بمعنى أنه ظاهر اللفظ فهو المطلوب› 
وليس الغرض هنا تقرير هذه المسألة» وإنما الغرض التنبيه على مواضع المنع . 

وهذا البحث الذى ذكره وارد فى: كل تخصيص متضل » فإنه ليس المحافظة على عموم 
المخصوص بأولى من المحافظة على عموم المخصصء. بل هذا أولى؛ لأنه عام باق على 
عمومه؟ ولان ذكر التخصيص عقب كل جملة مستقبح » فلو قال: وقفت على أولادى على 
أنه من مات منهم عن ولد أو عن غير ولد. كان نصيبه لولده أو لذوى طبقته» ثم على ولد 
ولدى على هذا الشرطء ثم على ولد ولد ولدى غلى هذا الشرط. لعد هذا من الكلام 


. ) ۲۹۱ 227590 /۹۷۳( مسلم فى, المساجد‎ )١( 


(؟) احمد 5 / 5١١‏ والطبرانی فى الأو .طا )۷4 ) وقال ا فى المجمع (۸ /. ۷ ): « رواه الطبرانى فى 
الأوسط والبزار بلحي > 3 ورجال البزار رجال الصحيح “ د 
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الذى غيره أفصح منه وأحسن . 

ثم يقال لمن نازعنا: ومعلوم قطعًا أن عامة الواقفين يقصدون الاشتراط فى جميع 
الطبقاتء ولا يعبرون بهذه العبارة المستغربة» بل يقتصرون على ما ذكره أولاًء فلولا أن 
ذلك كاف فى تبليغ ما فى نفوسهم لا اقتصروا عليه والله يشهد ‏ وكفى بالله شهيدًا ‏ أنا 
نتيقن أن الكلام فى مسألتنا يقينى» وأنه ليس من مسالك المظنون» لكن فى قدرة الله - 
سبحانه ‏ أن يجعل اليقين عند قوم جهلاً عند آخرين» ويعد الكلام على هذا تكلفًا. ولولا 
أن الحاجة مست إلى ذلك بظن من يظن أن لمن ينازع فى هذه المسألة متعلقاء أو أنها مسألة 
من مسائل الاجتهاد لما أطلنا هذه الإطالة. 


/ فإن قيل: الذى يرجح عود الضمير إلى الجملة الأخيرة هنا: أن الجملة الأخيرة عطفت 
بالواو» وعطف عليها بالواو» فاقتضى ذلك مخالفتها لحكم الأولى فى الترتيب؛ إذ الوقف 
هاهنا مشترك بين البطون. فلم يبق بينها وبين الأولى من الأّحكام إلا مسمى الوقفية على 
الجميع» والكيفية مختلفة» فاقتضى ذلك استقلالها بنفسهاء واختصاصها بما يعقبهاء فإنه إذا 
تخلل الجمل الفصل بشرط كل جملة أوجب ذلك اختصاص الشرط الأخير»ء وما ذاك إلا 
لاختلاف الأحكام حينئذ. والاختلاف موجود هاهنا. 

قيل عنه وجوه: 

أحدها: أن قوله: عطفت بالواو» وعطف عليها بالواو. يقتضنى أنها هى لفظ النسل» 
فإن كان لفظ النسل والعقب بمعنى واحدء فلم يعطف عليها فى المعنى شىء. وإن كانا 
بمعنيين فيجب أن يكون الضمير عائدً إلى الجملة المعطوفة؛ لا المعطوف عليها. 

الثانى: قوله: فاقتضى ذلك مخالفتها للأولى فى حكم الترتيب. قد تقدم منع ذلك» 
وذكرنا أن من الفقهاء من يجعل هذا الوقف مرتبًا إلى يوم القيامة» فإن قوله: ثم على أولاد 
أولاده» ونسله وعقبه. لم يتعرض فيه للترتيب بنفى ولا إثبات» لكن لما كان الأصل عدم 
الترتيب نفيناه عند الانطلاق»/ فلما رتب هنا فى كلامه الأول مع العلم بأن العاقل لا يفرق 
فى مثل هذاء بل يكتفى بما ذكره أولاً ‏ كان إعادة الشرط تسمح؛ ولكن غرضنا هنا تقرير 
هذا. 

الثالث: لو سلما آله بوج الاشكراك بين لطر ف فلا يوب ذلك اما فن 
الحكم الذى اشتركا فيه بحرف العطف» فإن غاية ما فى هذا أنه جعل البطن الرابع وما بعده 
طبقة واحدة» كما جعل فى البطن الأول ولد الكبير والصغير» والولد الكبير والصغير طبقة 
واحدة» ولم يرتب بعضهم على بعض باعتبار الأسنان» فقوله: فاقتضى ذلك مخالفتها 
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لحكم الأولى فى الترتيب . فيه إبهام» فإنه إن عنى به أن هذه الجملة بالنسبة إلى آفرادها 
مخالفة لتلك الجمل». فليس كذلك» بل جملة» فإنها حاوية لأفرادها على سبيل الاشتراك» 
لا على سبيل الترتيب. وإن عنى به أن هذه الجملة لم يرتب عليها غيرهاء فالجملة الأولى 
لم تترتب على غيرهاء وهذا إنما جاء من ضرورة كونها آخر الجمل» وليس ذلك بفرق 
مؤثرء كما لم يكن كون الأولى غير مرتبة فرقًا مؤثرا. 

ل ا O‏ > فذلك 
فرق لا يعود إلى دلالة اللفظ ولا إلى الحكم المدلول عليه باللفظ. مع أن الجمل الأولى قد 
يحصل فيها من التفاوت أكثر من ذلك» فقد يكون أولاد الأولاد عشرين بين الأول والاخر 


ان سبعون سنة » ويكون للآأول/ أولاد قبل وجود إخوته فيموت أولاده» وأولاد أولاده» وأولاد 
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أولاد أولاده قبل انقراض إخوته» وربا لم يكن قد بقى من النسل والعقب إلا نفر يسيرء 
فينقرضون» ثم هذه فروق عادت إلى الموجودء لا إلى دلالة اللفظ . 

الرابع: قوله: فلم يبق بينها وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقفية . قيل: ليس 
بينهما فرق أصلاًء بل تناول الجملة الأولى لأفرادها كتناول الثانية لأفرادهاء لكن الجملة . 
الثانية أكثر فى الغالب» وهذا غير مؤثر. وقوله: الكيفية مختلفة. منوع» فإن كيفية الوقف 
على الأولاد مثل كيفية الوقف على على النسل والعقب» يشترك هؤلاء فيه» وهؤلاء فيه. 

الخامس: لو سلم أن بينهما فرقًا خارجًا عن دلالة اللفظ. فذلك لا يقدح فى اشتراكهما 
فى العطف» > فإن هذا الاختلاف فى الكيفية لو كان صحيحًا كان بمنزلة قوله: © كل نفس 
ذائقة الموت 4 ؛ [آل عمران: ١۱۸]ء‏ فإن ذوق الميت يختلف اختلاقًا متبايناء لكن هذا 
الاختلاف لا دلالة للفظ عليهء فلم يمنع من الاشتراك الذى دل عليه العموم. 

السادس: أن الكيفية المختلفة مدلول عليها بالعطف. وذلك لا يوجب الاستقلال 
والاختصاص با يعقبهاء كما لو قال: وقفت على أولادى الذكور والإناث» وأولادى بنى» 
وأولاد أولاد أولادى» على أنه من توفى منهمء / وإنما الفصل الذى يقطع الثانية عن الأولى 
أن يفصن بين امان بشرط» مثل أن يقول: وقفت على أولادى على أن يكونوا فقراء؛ 
ثم على أولاد أولادى على أن يكونوا عدولا. فإن الشرط الثانى مختص عما قبله؛ لكون 
الأول قد عقب بشرطه» والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشرط يفصله عن مشاركة 
الثانى فى جميع أحكامه» بخلاف ما إذا كان الاختلاف من غير فصل لفظى . 

السابع: ول ينا دك JE YORE E E AEE‏ 
الفصول اللفظية المانعة من الاشتراك فيما ذكر من الأحكام للفظ . أما إذا كان الفرق بين 
المعطوف والمعطوف عليه لمعنى يرجع إلى لفظ المعطوف» فهذا شأن كل معطوف ومعطوف 
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عليه من جنسين» وفرق بين أن يفصل بين الحملتين بشرط مذكورء وبين أن يكون مفهوم 
لفظ إحدى الجملتين غير مفهوم الأخرى . وهذا بين لمن تدبره. 

فإن قيل: هنا مر جح ثان» وهو أن جعله مختص بالحملة الأخيرة يفيك ما لم يدل اللفظ 
عليه» وهو منع اشتراك السل فى نصيب من مات عن غير ولد» فإنه لولا هذا الشرط 
لاشتركوا فى جميع حقهم المتلقى عمن فوقهم» وعمن مات عن ولد أو غير ولد» بخلاف 
ما إذا عاد إلى جميع/ الجمل فإنه يكون مؤكدا فقط؛ فإنا كنا نجعل نصيب الميت عن غير 
ولد لطبقته . 

قيل عنه وجوه: 

أحدها: أنا قدمنا أن هذه الفائدة باطلة» فإن العاقل لا يقول: هؤلاء أعلاهم وأسفلهم 
مشتركون فى الوقف» فمن مات عن غير ولد اختص بنصيبه إخوته» دون آبائه وأعمامه . 
ومن مات عن ولد لم يختص بنصيبه أحد» لا ولده ولا غير فإن هذا لم يفعله أحد» ولا 
يفعله من يستحضره فإنه بمنزلة من يقول: أعطوا البعيد منی ومن المت واحرموا القريب 
منى ومن الميت. وقول القائل: يقصد مثل هذا فى العادات» فما علمنا أحدا قصد هذا. 

الثانى: آنا قد منعنا كون هذا مقتضاه التشريك» فتبطل الفائدة . 


الثالث: أن فى عوده إلى جميع الجمل فوائد: 

أحدها: أنه يدل بنطقه على نقل نصيب الميت عن غير ولد إلى ذوى طبقته» وتنبيهه 
الذى هو أقوى من النطق على نقل نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده» كما تقدم ذكره. 

/ الفائدة الثانية: أن قوله: على أولاده» ثم أولاد أولاده ‏ إلى قوله -: دائمًا ما تناسلواء 
وأبدًا ما تعاقبوا. يقتضى استحقاق ذريته للوقف. فإذا مات الميت ولیس له إلا ذوى طبقته» 
وأولاد أولاده؛ أفاد الشرط إخراج الطبقة» فيبقى الأولاد داخلين فى اللفظ الأول مع 
الثاني فمجموع قوله: على أولادى ثم أولادى. مع قوله: على أن نصيب الميت عن غير 
ولد ينتقل إلى إخوته. دلنا على أن نصيب الميت عن ولد ينتقل إلى ولده؛ لأنهم فى عموم 
قوله: أولاد أولادى» ودخلت الطبقة فى العموم» فلما خرجت الطبقة بالشرط بقى ولد 
الولد. وهكذا كل لفظ عام لنوعين أخرج أحدهما فإنه يتعين الآخر. وهذه دلالة ثانية على 
انتقال نصيب الميت عن ولد إلى ولده من جهة اللفظ العام الذى لم يبق فيه إلا هم» وهى 
غير دلالة التنيه . 

وإن شئت عبرت عن ذلك بأن تقول: نصيب الميت إما للأولادء أو لأولاد الأولادء كما 
دل على انحصار الوقف فيهما قوله: على أولادى» ثم على أولادهم: فكما ملع الأولاد أن 
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ينتقل إليهم نصيب الميت عن ولد؛ تعين أن يكون للنوع الآخر. 

يبقى أن يقال: فقد يكون هناك من ليس من الطبقة» ولا من الولد. قلنا: إذا ظهرت 
الفائدة فى بعض الصور حصل المقصود» وهى صورة مسألتناء فإنا لم نتكلم إلا فى نصيب 
الميت :هل يصرف إلى إخوته أو ولده؟/ أما لو كان للميت عم مثلاً - فنقول: حرمان طبقة 
الميث تنبيه على حرمان من هم أبعد عنه» فإن طبقته لم يحرمهم لبعدهم من الوقف فإن 
الولد أبعد منهم . وقد بينا أن ذلك يقتضى إعطاء الولد فى أكثر الصورء فعلم آنه حرمهم 
لبعدهم عن الميت. وهذا المعنى فى أعمام الميت أقوى» فيكونون بالمنع مع الولد أحرى . 

الفائدة الثالثة: أنه دليل على أنه قصد ترتيب الأفراد على الأفراد» لا ترتيب المجموع على 
المجموع» كما لو قال: على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده. 

فإن قيل: هذا حمل اللفظ الواحد على مفهومين مختلفين» فإن فائدته فى الأول بيان 
ترتيب الأفراذ على الأفراد» وفى الثانى بيان اختصاص الطبقة بنصيب المتوفى» فمن منع من 
أن يراد باللقظ الواحد حقيقتان» أو مجازان» أو حقيقة ومجاز يمنع منه» ومن جوزه. 
قلنا: على هذا التقدير إذا ثبت أمر بلفظ الواقف نصنًا لم يجز تغييره بمحتمل متردد. قيل : 
هذا السؤال ضعيف جد لوجوه: ۰ 

أحدها: أن مورده جعله مقررا لوجه ثان فى بيان عود الضمير إلى الجملة الأخيرة» غير 
ما ذكر أولاً عن عود الاستثناء إلى الحملة.-الأخيرة» ثم إنه فى آخر الأمر - على قول 
المجوزين لأن يراد باللفظ الواحد معنياه ‏ اعتمد على ذلك الجواب» فما صار وجها آخر. 


/ الثانى: أنا نقول: هذا مبنى على أن الشرط أفاد فى الطبقة الأخيرة عدد نصيب المتوفى 


غ كين ولد إلى ذوى طبقتهء والمتوفى عن ولد يشترك فيه جميع الطبقة» وهذا ممنوع من 


وجهين تقدمًا . 

الثالث: لو سلمنا 5 فليس هذا من باب استعمال اللفظ فى معنيين7١2‏ مختلفين» إنما 
هو من باب استعمال اللفظ الواحد فى معنى واحدء وذلك معدود من الألفاظ المتواطئة) 
وذلك أن فائدة اللفظ بمنطوقه نقل نصيب المتوفى عن غير ولد إلى طبقته» وهله فائدة 
متجددة فى جميع الجمل» ثم إن تقيد الانتقال إلى الطبقة بوجود الولد دليل على أنه عنا 
ترتيب الأفراد» وهذه دلالة لزومية» واللفظ إذا دل بالمطابقة على معنى وبالالتزام على معنى 
آخر لم يكن هذا من القسم المختلف فيهء كعامة الألفاظء فإن كونه دليلاً على ترتيب الأفراد 
إغا جاء من جهة أنه شرط فى استحقاق الطبقة نصيب المتوفى عدم ولدهء ثم علم بالعقل أنه 


)١(‏ فى المطبوعة: «معينين» والصواب ما أثبتناه. 
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لو قصد ترتيب المجموع لم يشرطه بهذا الشرط» فإن ترتيب المجموع واشتراط هذا الشرط 
متنافيان » وكون هذين المعنيين يتنافيان قضية عقلية فهمت بعد تصور كل واحد من المعنيين؛ 
لآن أحد اللفظين دل عليهما بالوضع» وهذا كما فهموا من قوله: 8 وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا 4 [الأحقاف: »]٠١‏ مع قوله تعالى: يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 [البقرة: 
73777].ء أن أقل الحمل ستة أشهرء ونظائره كثيرة. 

/ الرابع: لو فرض أن هذا من باب «استعمال اللفظ الواحد فى معنييه»» فلا نسلم أن منع 
ذلك هو الحق» بل ليس ذلك مذهب أحد من الاأئمة المعتبرين › وإنما هو قول طائفة من 
وأكثر المتكلمين جواز ذلك» فلم لا يجوز أن يحمل كلامه على ما يعتقد هو صحته ويناظر 
عليه؟ ! 

الخامس: أن ما ادعوه من أن النص لا يدفع بمحتمل 2 تقدم جوابه» وبينا أنه لا نص هناء 

الفائدة الرابعة: أنه قصد بهذا الشرط نفى انقطاع الوقف» ونفى اشتراك جميع هل 
الوقف فى نصيب المتوفى عن غير ولد» ونبه بذلك على أنه عنى بقوله: عن ولده. ترتيب 
الأفراد. 

فإن قيل : عوده إلى جميع الجمل يوجب انقطاع الوقف فى الوسطء فحمل اللفظ على 
ما ينفى الانقطاع أولى؛ لأن من مات عن ولد لا يصرف نصيبه إلى الطبقة عملاً بموجب 
الشرط» ولا إلى الولد عملا بموجب الترتيب المطلق . 

فإن قلتم: إذا جعلناه مبنيًا لترتيب الأفراد لم يكن موجبًا للانقطاع» / فنجيب عنه بالبحث 


قيل أولاً: هذا الوجه لا يتم إلا بهذا البحث» وهو إنما ذكر ليكونءمؤيدا له» والمؤيد 


للشىء يجب أن يكون غيره» ولا يكون معتمدا عليه فإذا كان الوجه لا يتم إلا بذلك , 


البحث كانت صحته موقوفة على صحته» والفرع لا يكون أقوى من أصلهء ولا يكسبه 
قوة» بل يكون تقوية ذلك الوجه به تقوية الشىء بنفسه. وهذا نوع من المصادرة. وإذا كان 
هذا مبنيًا على ذلك الوجه» وقد أجبنا عنه - فيما مضى ‏ فقد حصل الحواب عن هذا. 

ثم نقول: الانتفاع ينتفى من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الوقف محصور فى الأولاد ثم أولادهم» فإذا مات الميت عن ولد فنصيبه إما 
لإخوته, أو لبنيهم ‏ أو لبنيه » أو لعمومته ؛ أن الشرط يقتضى انحصار الوقف فى الأولاد. 
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ثم أولاد الأولاد وهم إما ذو طبقته» أو من هو أعلى منه» عمومته ونحوهم» فإنه لا 
شتی شيا مع وجود أبيه » ومن هو أسفل منه :. ولده وولد إخوته» وطبقتهم . فأما طبقته 
فانتفوا بالقيد المذكور فى استحقاقهم» وأما بنوهم فانتفوا لثلاثة أسباب: 

/ أحدها: بطريق التنبيهء فإن أباهم أقرب إلى الميت وإلى الواقف». فإذا لم ينقل إلى 
الأقرب فإلى الأبعد أولى. 

والثانى: أنه سواء عنی بالترتيب ترتيب المجموع. أو ترتيب الأفراد» لا يستحقون فى هذه 
الحال» فإن الطبقة العليا لم تنقرض» وآباؤهم لم يموتوا. ) 

الثالث: أنهم فى هذه الحال ليسوا من أهل الوقف» ولم ينتقل إليهم ما هم أصل فيه » 
فلا ينتقل إليهم ما هم فروع فيه» وأما العمومة فإنه .لا يتصور أن يستحق الميت شيئًا مع 
وجود عمومته إلا على قولناء ففرض هذه الصورة على رأى المنازع محال . وإذا كان وجود 
العمومة مستلزمًا لصحة هذا القول» فمجال أنه يستلزم ذلك ما يفسده» فإن الشىء الواحد 
لا يستلزم صحة الشىء وفساده» لكن يقال : قد كان الميت أولاً لم يخلف إلا أخحوة وولداء 
ثم مات ولده عن ولد وأعمامه. فنقول : حرمان الإخوة مع الولد تئبيهة على حرمان 

الوجه الثانى: النافى للانقطاع -: أن إعطاء الإخوة نصيب الميت دون سائر أهل الوقف 
تنبيه على إعطاء الولد ‏ كما تقدم. . 

/ الثالث: أن ذلك دليل على أن الترتيب المتقدم؛ ترتيب الأفراد على الأفراد. وقد قدمنا 
تقرير هذا. 

والله - سبحانه ‏ يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد » وآله وصحبه وسلم تسليما. 
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وسئل - رحمه الله - عن وقف على أربعة أنفس: عمروء وياقوتة» وجهمة» وعائشة 
يجرى عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين» فمن توفى منهم عن ولد» أو ولد ولد» أو عن نسل 
وعقب وإن سفل» عاد ما كان جاريًا عليه من ذلك على ولده» ثم على ولد ولده» ثم على 
نسله وعقبه» ثم من بعده وإن سفل» بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن توفى منهم عن غير 
ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفًا على إخوته الباقين» ثم على أنسالهم 
وأعقابهم بينهم. للذكر مثل حظ الأنثيين» على الشرط والترتيب المقدم ذكرهماء فإذا لم يبق 
لهؤلاء الإخوة الموقوف عليهم نسل ولا عقب» أو توفوا بأجمعهم ولم يعقبوا ولا واحد 
منهم عاد ذلك وقفًا على الأسارى» ثم على الفقراء » ثم توفى عمر عن فاطمة» وتوفيت 
فاطمة عن عيناشى ابنة إسماعيل بن أبى يعلى» ثم توفيت عيناشى عن غير نسل ولا عقب» 
ولم يبق من ذرية / هؤلاء الأربعة إلا بنت إسماعيل بن أبى يعلى» وكلاهما من ذرية جهمة. 
فهاتان الجهتان اللتان تليهما عيناشى بعد موت أبيها : هل ينتقل إلى أختها رقية أو إليهاء أو 


إلى ابنة عمها صفية؟ 


هذا النصيب الذى كان لعيناشى من أمها ينتقل إلى ابنتى العم المذكورتين» ولا يجوز أن 
تخص به أختها لأبيها؛ لأن الواقف ذكر: أن من توفى من هؤلاء الإخوة الموقوف عليهم 
عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفًا على إخوته» ثم على أنسالهم 
وأعقابهم على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما. وهذه العبارة تعم من انقطع نسله أولاً 
وآخراء فكل من انقطع نسله من هؤلاء الإخوة كان نصيبه لإخوته» ثم لأولادهم؛ لأن 
الواقف لو لم يرد هذا لكان قد سكت عن بيان حكم من أعقب أولا ثم انقطع عقبه ولم 
يبين مصرف نصيبه» وذلك غير جائز؛ لأنه إنما نقل الوقف إلى الأسرى والفقراء إذا لم يبق 
له ولا لموقوف عليهم نسل ولا عقب» فمتى أعقبوا - ولو واحدا منهم - لم ينتقل إلى 
الأسرى شىء» ولا إلى الفقراء» وذلك يوجب أن ينتقل نصيب من انقطع نسله منهم إلى 
الإخوة الباقين» وهو المطلوب. 

وأيضاء فإنه قسم حال المتوفى من الأربعة الموقوف عليهم إلى حالين: إما أن يكون له 
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ولدء أو نسل» وعقب» أو لا يكون» فإن كان له/ انتقل نصيبه إلى الولدء ثم إلى ولد 
الولد» ثم إلى النسل والعقب» وإن لم يكن انتقل إلى الإخوة» ثم إلى أولادهم» فينبغى 
أن يعم هذا القسم ما لم يدخل فى القسم الأول ليعم البيان جميع الأحوال؛ لأنه هو 
الظاهر من حال المتكلم؛ ولأنه لو لم يكن كذلك لزم الإهمال والإلغاء وإبطال: الوقف على 
قول» ودلالة الحال تنفى هذا الاحتمال. وإذا عم ما لم يدخل فى القسم الأول دخل فيه 
من لا ولد له ومن لا ولد لولده ومن لا عقب له» وإذا كان كذلك» فأى هؤلاء الأربعة لم 
يكن له عقب كان نصيبه لإخوته ثم لعقبه. 

وأيضّاء فإن الواقف قد صرح بأن من مات منهم عن غير عقب انتقل نصيبه إلى إخوته؛ 
ثم إلى أولادهم. وهذا المقصود لا يختلف بين ألا يخلف ولد أو يخلف ولدا ثم يخلف 
ولده ولدّاء فإن العاقل لا يقصد الفرق بين هاتين الحالتين؟ لأن التفريق بين المتماثلين قد 
علم بمطرد العادة أن العاقل لا يقصده» فيجب ألا يحمل كلامه عليه» بل يحمل كلامه على 

ما دل عليه دلالة الحال والعرف المطرد إذا لم يكن فى اللفظ ما هو أولى منه» وإذا كان 
انقطاع النسل أولاً وآخرًا سواء بالنسبة إلى الانتقال إلى الإخوة وجب حمل الكلام عليه 

واعلم أن من أمعن النظر علم قطعًا أن الواقف إنما قصد هذا بدلالة الخال/ واللفظ 
له» وليس فى الكلام وجه ممكن هو أولى منه» فيجب الحمل عليه قطعا. 

وأيضاء فإن الوقف يراد للتأبيدء فيجب بيان حال المتوفى فى جميع الطبقات» فيكون 
قوله: ومن توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد» ولا نسل ولا عقب . فى قوة قوله: ومن 
كان منهم ميئًا ولا عقب له؛ لأن عدم نسله بعد موته بمنزلة كونهم معدومين حال موته» فلا 
فرق فى قوله هذا وقوله: ومن مات منهم ولا ولد له» وقوله: ومن مات منهم ولم يكن له 
ولد . وهذه العبارة وإن كان قد لا يفهم منها إلا عدم الذرية حين الموت فى بعض الاوقاتء 
لكن اللفظ سائغ ؛ ؛ لعدم الذرية مطلقًاء بحيث لو كان المتكلم قال: قد أردت هذا لم يكن 
خارجًا عن حد الإفهام» وإذا كان اللفظ سائعا له» ولم يتناول صورة الحادثة إلا هذا 
اللفظء وجب إدراجها تحته؛ لأن الأمر إذا دار بين صورة يحكم فيها بما يصلح له لفظ 
الواقف ودلالة حاله وعرف الناس؛ كان ا الواح لز و 

إذا تقرر هذا: فعم جد عيناشى هو الآن متوف عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا 
عقب » فيكون نصيبه لإخوته الثلاثة على أنسالهم وأعقابهم . والحال التى انقطع فيها نسله 
لم يكن من ذريته إلا هاتان المرأتان» فيجب أن تستويا فی نصيب عيناشى . . وهكذا القول فى 
كل واحد انقطع نسله» فإن نصيبه ينتقل إلى ذرية إخوته» إلا أن/ يبقى أحد من ذرية أبيهم 
الذى انتقل إليه الوقف منه» أو من ذرية أمه التى انتقل إليه الوقف منهاء » فيكون باقى الذرية 


١٠ 


هم المستحقين لنصيب أمهم أو أبيهم؛ لدخولهم فى قوله: فمن توفى منهم عن ولد أو ولد 
ولد. 

واعلم أن الكلام إن لم يحمل على هذا كان نصيب هذا وقمًا منقطع الانتهاء؛ لأنه قال: 
فمن توفى منهم عن ولد كان نصيبه لولده» ثم لولد ولده» ثم لنسله وعقبه. ولم يبين بعد 
انقراض النسل إلى من يصيرء لكن بين فى آخر الشرط أنه لا ينتقل إلى الأسرى والفقراء 
حتى تنقرض ذرية الأربعة» فيكون مفهوم هذا الكلام صرفه إلى الذرية» وهاتان من الذريةء 
وهما سواء فى الدرجة» ولم يبق غيرهماء فيجب أن يشتركا فيه» وليس بعد هذين 
الاحتمالين إلا أن يكون قوله: ومن توفى منهم. عائدا إلى الأربعة وذريتهم . 

فيقال حينئذ: عيناشى قد توفيت عن أخت من أبيها وابنة عم» فيكون نصيبها لأختهاء 
وهذا الحمل باطل قطعاء لا ينفذ حكم حاكم إن حكم بموجبه؛ لأن الضمير أولاً فى قوله: 
فمن توفى منهم. عائد إلى الأربعة» فالضمير فى قوله: ومن توفى منهم. عائد ثانيًا إلى 
هؤلاء الأربعة؛ لأن الرجل إذا قال: هؤلاء الأربعة من فعل منهم كذا فافعل به كذا وكذا؛ 
ومن فعل منهم كذا فافعل لولده كذاء علم بالاضطرار أن الضمير الثانى هو الضمير الأول» 
ولأنه قال: ومن توفى منهم عن غير ولد عاد نصيبه/ إلى إخوته الباقين. وهذا لا يقال إلا 
فيمن له إخوة تبقى بعد موته» وأنا نعلم هذا فى هؤلاء الأربعة؛ لأن الواحد من ذريتهم قد 
لا يكون له إخوة باقونء فلو أريد بذلك المعنى لقيل7(١2:‏ على إخوته إن كان له إخوة. أو 
قيل: ومن مات منهم عن إخوة» كما قيل فى الولد: ومن مات منهم عن ولد. وهذا ظاهر 
ل 

وأيضاء فلو فرض أن من مات من أهل الوقف عن إخوة كان نصيبه لإخوته» فإنما ذلك 
فى الإخوة الذين شركوه فى نصيب أبيه وأمه. لا فى الإخوة الذين هم أجانب عن النصيب 
الذى خلفه ‏ على ما هو مقرر فى موضعه من كتب الفقه على المذاهب المشهورة ‏ وهذا 
النصيب إا تلقته عيناشى من أمها. وأختها رقية أجنبية من أمها؛ لأنها أختها من أبيها فقطء 
فنسبة أختها لأبيها وابنة عمها إلى نصيب الأم سواء. وهذا بين لمن تأمله. والله أعلم. 

ل واف وقف وققًا على ولديه: عمر» وعبد اله بينهما بالسوية نصفينء أيام 
حياتهما » أبدا ما عاشاء دائمًا ما بقياء ثم على أولادهما من بعدهماء وأولاد أولادهماء 
ونسلهماء وعقبهماء أبدا ما تناسلواء/ بطنًا بعد بطن» فتوفى عبد الله المذكور وخلف أولادا 


)١(‏ فى المطبوعة: «لقليل» » والصواب ما أثبتناه. 
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فرفع عمر ولد عبد الله إلى حاكم يرى الحكم بالترتيب» وسأله رفع يد ولد عبد الله عن 
الوقف» وتسليمه إليه» فرفع يد ولد عبد الله وسلمه إلى عمر بحكم أنه من البطن الأول 
فهل يكون ذلك الحكم جاريًا فى جميع البطون آم لا؟ ثم إن عمر توفى وخلف أولاد 
فوضعوا أيديهم على الوقف بغير حكم حاکم» فطلب ولد عبد الله من حاكم یری الحكم 
بالتشريك بينهم فى الوقف تشريكهم؛ لأن الواقف جمع بين الأولاد والنسل والعقب فى 
الاستحقاق بعد عبد الله وعمر ‏ بالواو ‏ الذى يقتضى التشريك؛ دون الترتيب. وأن قوله: 
بطنًا بعد بطن لا يقتضى الترتيب» فهل الحكم لهم بالمشاركة صحيح أم لا؟ وهل خكم الأول 
لعمر بالتقديم على ولد عبد الله مناقضًا للحكم بالتشريك بين أولاد عمر وأولاد عبد الله؟ 
وهل لحاكم ثالث أن يبطل هذا الحكم والتنفيذ؟ 

مجرد الحكم لأحد الأخوين الأولين بجميع الوقف بعذ موت أخيه المتوفى لا يكون 
جاريًا فى جميع البطون» ولا يكون حكمًا لأولاده بما حكم له به» فان قوله: ثم على 
أولادهما. هل هو لترتيب المجموع على المجموع» أو لترتيب الأفراد على الأفراد» بحيث 
ينتقل نصيب كل ميت إلى ولده؟ فيه قولان للفقهاء. وكذلك قوله: وأولادهما من بعدهما 
بطنًا بعد بطن. هل هو للترتيب أو للتشريك؟ فيه قولان. فإذا حكم الحاكم باستحقاق عمر 
الجميع بعد موت عبد الله كان هذا لاعتقاده/ لترتيب المجموع على المجموع» فإذا مات عمر 
فقد يرى ذلك الحاكم الترتيب فى الطبقة الأولى فقطء كما قد يشعر به ظاهر اللفظ› وقد 
يكون يرى أن الترتيب فى جميع البطون» لكن ترتيب الجميع على الجميع» ويشرك كل 
طبقة من الطبقتين فى الوقف دون من هو أسفل منهاء وقد يرى غيره وأنه بعد ذلك لترتيب 
E O‏ ثان فيما لم يحكم فيه الأول با لا يناقض حكمه لم يكن نقضا 
لحكمهء فلا ينقض هذا الثانى إلا بمخالفة نص أو إجماع. والله أعلم . 

ولور الله عنه -عمن وقف وقمًا على ابن ابنه فلان» ثم على أولاده» واحدا 
كان أم كثرء ثم على أولاد أولاده» ثم نسله» وعقبه. فمن توفى منهم عن ولد أو ولد ولد أو 
عن نسل وعقب عاد ما كان جاريًا عليه من ذلك على من معه فى درجته» فتوفى الأول عن 
أولادء توفى أحدهم فى حياته عن ولادء ثم مات الأول وخلف بنته وولدى ابنه فهل تأخل 


البنت الجميع؟ أو ينتقل إلى ولدى الابن ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيًا؟ 


بل النصيب الذى كان يستحقه محمد الميت فى حياة أبيه لو عاش ينتقل إلى ولديه دون 
أختهء فإن الواقف قد ذكر أن قوله: على/ أولاده > ثم على أولاد أولادهء إنما أراد به 
ترتيب الأفراد على الأفراد لا ترتيب الجملة على الحملة با بينه» وإن كان ذلك هو مدلول 
اللفظ عند الإطلاق على أحد القولين. 

والحقوق المرتب أهلها شرعاً أو شرطاً إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم 
الأولى» أو عدم استحقاقها الاستحقاق الأولى أولأء كما يقول الفقهاء فى العصب بالميراث 
أو النكاح: الابن» ثم ابنه» ثم الأب ثم أبوه. فاستحقاق ابن الابن مشروط بعدم أبيه؛ 
لعدم استحقاقه ‏ لمانع يقوم به من كفر وغيره ‏ لا يشترط أن أباه يستحق شيئاً لم ينتقل إليه؛ 
كذلك فى الأم: النكاح» والحضانة» وولاية غسل الميت» والصلاة عليه . 

وإنما يتوهم من يتوهم اشتراط استحقاق الطبقة الأولى؛ لتوهمه أن الوقف ينتقل من 
الأولى إليهاء وتتلقاه الثانية عن الأولى» كالميراث» وليس كذلك» بل هى تتلقى الوقف عن 
الواقف» كما تلقته الأولى» وكما تتلقى الأقارب حقوقهم عن الشارع» لكن يرجع فى 
الاستحقاق إلى ما شرطه الشارع والواقف من الترتيب. 


ل ار 
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/ وسئل - رحمه الله عن وقف إنسان شيئاً على زيد» ثم على أولاد زيد الثمانية 
فمات واحد من أولاد زيد الثمانية المعينين فى حال حياة زيدء وترك ولدأء ثم مات زيد» فهل 
ينتقل إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد زيد لو كان حياً؟ أم يخنص الجميع بأولاد زيد؟ 

نعم يستحق ولد الولد ما كان يستحقه والده» ولا ينتقل ذلك إلى أهل طبقة الميت ما بقى 
من ولده وولد ولده أحل ؛ وذلك أن قول الواقف : على زيد» ثم على أولاده. ثم أولاد 
أولاده فيه للفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم عند الإطلاق قولان: ١‏ 

الذي ]هركي ف ادلو شوو قن كولاه بعلن ريد وع تم على 
الماك 0 

والثانى : أنه لترتيب. الأفراد على الافراد» كما فى قوله.تعالى: 8 ولكم نصف ما ترك 
أَرْرَاجَكُمَ 4 [النساء: ؟7١]»‏ أى: الكل واحد نصف ما تركته زوجته, وكذلك قوله: 
ظ حرمت عليكم أمُهاتكم 4 [النساء: ۲۳]» أى: حرمت على كل واحد أمه؛ إذ/ مقابلة 

وهذا المعنى هو المراد فى صورة السؤال قطعاً؛ إذ قد صرح الواقف بأن من مات من 
هؤلاء عن ولد انتقل نصيبه إلى ولدهء فصار المراد ترتيب الأفراد على الأفراد فى هذه 
الصورة المقيدة بلا حلاف ؟ إذ الخلااف إغا هو مع الإطلاق. 

وإذا كان كذلك» فاستحقاق المرتب فى الشرع والشرط فى الوصية والوقف وغير ذلك» 
إنما يشترط فى انتقاله إلى الثانى عدم استحقاق الأول» سواء كان قد وجد واستحق» أو 
وجد ولم يستحق» أو لم يوجد بحال» كما فى قول الفقهاء فى ترتيب العصبات» وأولياء 
التكاح» والحضانة وغيرهم » فيستحق ذلك الابن» ثم ابنه وإن سفل» ثم الأب ثم أبوه وإن 
علاء فإن الأقرب إذا عدم أو كان منوعاً لكفر أو رق انتقل الحق إلى من يليه. ولا يشترط 
فى انتقال الحق إلى من يليه أن يكون الأول قد استحق. وكذلك لو قال: النظر فى هذا 
لفلان» ثم لفلان» أو لابنه . فمتى انتفى النظر عن الأول لعدمه أو جنونه أو كفره انتقل إلى 
الثانى» سواء كان ولداً أو غير ولد. وكذلك ترتيب العصبة فى الميراث» وفى الإرث 


بالولاع» وف الحضانة» وغير ذلك . 


/ وكذلك فى الوقف: لو وقف على أولاده طبقة بعد طبقة عصبتهم» وشرط أن يكونوا 5/١‏ 


عدولاً» أو فقراء أو غير ذلك» وانتفى شرط الاستحقاق فى واحد من الطبقة الأولى أو 
كلهم؛ انتقل الحق عند عدم استحقاق الأولى إلى الطبقة الثانية إذا كانوا متصفين 
بالاستحقاق . 

وسر ذلك: أن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقفء. لا من الطبقة الأولى» لكن 
تلقيهم ذلك مشروط بعدم الأولى» كما أن العصبة البعيدة تتلقى الإرث من الميت» لا من 
العاصب القريب» لكن شروط استحقاقه عدم العاصب القريب. وكذلك الولاء ‏ فى القول 
المشهور عند الأئمة ‏ يرث به أقرب عصبة الميت يوم موت المعتق ؛ لأنه يورث كما يورث 
المال. 

وإنما يغلط ذهن بعض الناس فى مثل هذا حيث يظن أن الولد يأخذ هذا الحق إرثاً عن 
أبيه أو كالأرث» فيظن أن الانتقال إلى الثانية مشروط باستحقاق الأولى» كما ظن ذلك 
بعض الفقهاءء فيقول: إذا لم يكن الأب قد ترك شيئاً لم يرثه الابن. وهذا غلط؛ فإن 
الابن لا يأخذ ما يأخذ الأب بحال» ولا يأخذ عن الأب شيئاً؛ إذ لو كان الأب موجوداً 
لكان يأخذ الريع مدة حياته» ثم ينتفل إلى ابنه الريع الحادث بعد موت الأب» لا الريع الذى 
يستحقه» وأما رقبة الوقف فهى باقية على حالها: حق الثانى فيها فى وقته نظير حق الأول 
فى وقته» لم ينتقل إليهم إرثاً. 

/ ولهذا اتفق المسلمون فى طبقات الوقف: أنه لو انتفت الشروط فى الطبقة الأولى أو 
بعضهم لم يلزم حرمان الطبقة الثانية إذا كانت الشروط موجودة فيهم؛ وإنما نازع بعضهم 
فيما إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق » ولا فرق بين الصورتين. 

ويبين هذا: أنه لو قيل بانتقال نصيب الميت إلى إخوته لكونه من الطبقة؛ كان ذلك 
مستلزماً لترتيب جملة الطبقة على الطبقة» أو أن بعض الطبقة الثانية أو كلهم لا يستحق إلا 
مع عدم جميع الطبقة الأولى. ونص الواقف يبين أنه راد ترتيب الأفراد على الأفراد؛ مع 
أنا نذكر فى الإطلاق قولين: الأقوى ترتيب الأفراد مطلقاً؛ إذ هذا هو المقصود من هذه 
العبارة» وهم يختارون تقديم ولد الميت على أخيه فيما يرثه أبوه» فإنه يقدم الولد على 
الآخ. وإن قيل بأن الوقف فى هذا منقطع» فقد صرح هذا الواقف بالألفاظ الدالة على 
الاتصال» فتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده. 

وفى الجملة» فهذا مقطوع بهء لا يقبل نزاعاً فقهياًء وإنما يقبل نزاعاً غلطاً. وقول 
الواقف: فمن مات من أولاد زيد» أو أولاد أولاده وترك ولداًء أو ولد ولد وإن سفلء. كان 
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نصيبه إلى ولد ولده» أو ولد ولد ولده. يقال فيه: إما أن يكون قوله: نصيبه. يعم النصيب 
الذى يستحقه إذا كان متصفاً بصفة الاستحقاق» سواء استحقه أو لم يستحقه» ولا يتناول 
إلا ما استحقهء: فإن كان الأول فلا كلام وهو الأرجح؛ لأنه بعد موته ليس هو فى هذه 
الحال مستحقا له؛ ولأنه لو كان الأب ممنوعاً لانتفاء/ صفة مشروطة فيه مثلاً - مثل أن 
يشترط فيهم الإسلام أو العدالة أو الفقر؛ كان ينتقل مع وجود المانع إلى ولده». كما ينتقل 
مع عدمه» ولأن الشىء يضاف إلى الشىء بأدنى ملابسة» فيصدق أن يقال: نصيبه بهذا 
الاعتبار؛ ولأن حمل اللفظ على ذلك يقتضى أن يكون كلام الواقف متناولاً لجميع الصور 
الواقعة» فهو أولى من حمله على الإخلال بذكر البعض؛ ولأنه يكون مطابقاً للترتيب 
الكلامى» وليس ذلك هو المفهوم من ذلك عند العامة الشارطين مثل هذا. 

وهذا - أيضاً - موجب الاعتبار والقياس النظرى عند الناس فى شروطهم إلى استحقاق 
ولد الولد الذى يكون يتيمآ لم يرث هو وأبوه من الجد شيئا» فيرى الواقف أن يجبره 
بالاستحقاق حينئذ» فإنه يكون لاحقا فيما ورث أبوه من التركة وانتقل إليه الإرث» وهذا 
الذى يقصده الناس موافق لمقصود الشارع - أيضا؛ ولهذا يوصون كثيراً بمثل هذا الولد. 

وإن قيل: إن هذا اللفظ. لا يتناول إلا ما استحقه كان هذا مفهوم منطوق خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له وإذا لم يكن له مفهوم كان مسكوتاً عنه فى هذا الموضع» ولكن قد 
يتناوله فى قوله: على زید» ثم على أولاده» ثم على أولاد أولادهم. فإنا ذكرنا أن موجب 
هذا اللفظ مع ما ذكر. بعده من أن الميت ينتقل نصيبه .إلى ولده صريح فى أن المراد ترتيب 
الأفراد على ل والتقدير: على زيد» ثم على أولاده» ثم. على ولد كل واحد/ بعد 
والده» وهذا اللفظ برط الحم كل وتيميا لاا ره و ا me‏ 
الاستحقاق» كما يستحق ذلك أهل طبقاته. وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين فى أمثال 
ذلك شرعاً وشرطأٌء وإذا كان هذا موجب استحقاق الولدء وذلك التفصيل إما أن يوجب 
استحقاق الولد ‏ أيضا ‏ وهو الأظهر » أو لا يوجب حرمانه» فيقر العمل بالدليل السالم 
عن المعارض المقاوم . واللّه أعلم . ١‏ 


وسئل - رحمه الله - عمن وقف وقفاً على أولاده» فلان وفلان وفلانء وعلى ابن 
ابنه فلان» على أنه من توفى منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن بنت 
انتقل نصيبه إليهاء ثم إلى أعمامهاء ثم بنى أعمامها الأقرب فالأقرب منهم» فمات ابن ابن 
عن غير ولدء وترك أخته من أبويه وأعمامه؛ فأيهم أحق ؟ 


ينتقل نصيبه إلى أخته لأبويه» فإنه قد ظهر من قصد الواقف تخصيص ما كان ينبغى أن 
الابن مقام ابنه؛ لن أباه كان ميتاً وقت الوقف. واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عن قرية وقفها السلطان صلاح الدين» فجعل ريعها وقفاً 
على شخص معين, ثم على أولاده من بعده» والنصف والربع على الفقراءء واستمر الأمر 
على هذه الصورة ‏ والقرية عامرة ‏ فلما كان سنة دخول قازان خربت هذه القرية واستمرت 
دائرة مدة ثمانى سنين.» فحاء رجل من المشائخ وأخذ توقيعاً سلطانياً بتمكينه من أن يعمر هذه 
القرية» فعمرها وتوفى إلى رحمة الله وخلف أيتاماً صغاراً فقراء لا مال لهم فجاءت امرأة 
من ذرية الموقوف عليه صاحب الريع فأثبتت نسبهاء وتسلمت ريع هذه القرية) واستمر 
النصف والربع على الفقراء بحكم شرط الواقف» وبقى أولاد الذى عمر القرية فقراء» فهل 
يجوز لهم أن يقبضوا كفايتهم فى جملة الفقراء؟ أم لهم ما غرمه والدهم على تعميرها ما لم 

إن كانوا داخلين فى شروط الواقف» فإنهم يستحقون ما يقتضيه الشرط. وإن قدر تعذر 
الصرف إلى الموصوفين لتعذر بعض الأوصاف» فكان هؤلاء الأطفال مشاركين فى 
الاستحقاق لمن يصرف إليه المال» فينبغى/ أن يصرف إليهم - أيضاً ‏ ما غرمه والدهم من 

وسئل - رحمه الله - عن قسمة الوقف ومنافعه ؟ 
فأجاب: 

ما كان وقفاً على جهة واحدة لم يجز قسمة عينه» وإنما يجوز قسمة منافعه بالمهايأة. وإذا 
تهايؤوا ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك» وإذا لم يقع من المستحق أو وكيله فهى باطلة. واللّه 


أعلم . 


۳1/140 


۳1/4٦ 


71١/1 


۳1/1۹۸ 


راي ر 
وسئل عن وقف على جهة واحدة» فقسمه قاسم حنبلى؛ معتقدأ جواز ذلك» حيث وجد 


فى المختصرات: إنا إذا قلنا: القسمة إقرار جاز قسمة الوقف. ثم تناقل الشريكان بعض 
الأعيان» ثم طلب بعضهم نصيبه الأول من المقاسمة؟ 


فآأجاب: 


إذا كان الوقف على جهة واحدة» eT‏ لا تقسم قسمة/ لازمة» لا فى مذهب أحمد 
ولا غيره» وإنما فى المختصرات لا أرادوا بيان فروع قولنا: القسمة إقرار أو بيع . فإذا قلنا: 
هی بيع لم يجز؛ لأن الوقف لا يباع. وإذا قلنا: هى إقرار جاز قسمته فى الجملة. ولم 
يذكروا شروط القسمة كما جرت به العادة في أمثال ذلك. وقد ذكر طائفة منهم فى قسمة 
الوقف وجهين» وصرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين» فأما 
الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقاً؛ لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثةء لكن تجوز 
المهايأة على منافعه . والمهاياة: قسمة المنافع» ولا فرق فى ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها 
على المهايأة بلا مناقلة» فإن تراضوا بذلك أعيد المكان شائعآ كما كان فى العين والمنفعة. 
واللّه أعلم . 

ري سمه 


وسئل عن وقف على جماعة» وأن بعض الشركة قد دفع فى الفاكهة مبلغآء وأن بعض 
الشركة امتنع من التضمين والضمان» وطلب أن يأخذ ممن يشتريه قدر حصته من الثمرة» 


فهل يحكم عليه الحاكم بالبيع مع الشركة آم لا ؟ 
إذا لم تمكن قسمة ذلك قبل البيع بلا ضرر فعليه أن يبيع مع شركائه ويقاسمهم الثمن. 


/ سكل عن وقف لصالح الحرم وعمارتهء ثم بعد ذلك يصرف فى وجوه البر 
الشات وعلى الفقراء والمساكين المقيمين بالحرم؛ فهل يجوز أن يصرف من ذلك على 
القوام والفراشين القائمين بالو ظائف؟ 


نعم القائمون بالؤظائف نما يحتاج إليه المسجده من تنظيف وحفظ» وفرش»2 وتنويره» 
وفتح الأبواب» وإغلاقها ٠‏ ولحو ذلك» هم من مصالجه يستحقود من الوقف على 
مصالحه . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل اشترى دارا ولم يكن فى كتبه غير ثلائة حدود» 
والحد الرابع لدار وقف. ثم إن الذى اشترى هدم الدار وعمرهاء ثم إنه فتح الطاقة فى دار 
الوقف يخرج النور منها إلى مخزن» وجعل إلى جنب الجدار سقاية مجاورة للوقف ‏ محدثة 
تضر حائط الوقف ‏ وبرز بروزاً على دور قاعة الوقف. فإذا بنى على دور القاعة » وجعل 
أخشاب سقف على الجدار الذى/ للوقف. وفعل هذا بغير إذن ولى الأمرء وذكر أنه استأجره 
كل سنة بثلاثة دراهم»وولى الأمر لم يؤجره إلى الآنء ولا المباشرون. ثم إن رجلاً حلف باللّه 
أنه يستأجر هذا الجدار» وهو بين الدورء وأزيل ما فعله من البروز والسقاية» ولم أحدث فيه 
عمارة إلا احتسابا لله تعالى - وأستأجره كل سنة بعشرين درهماء مدة عشرين سنة» حتى 
بقى دور قاعة الوقف نيرة» ولم تتضرر الجيرة بالعلو» فهل يجوز الإيجار للذى تعدى؟ أم 
للذى قصد المثوبة وزيادة للوقف بالأجرة إن أجره ولى الأمر المنفعة بالزيادة» ولإزالة الضرر 
عن الوقف؟ 


فأجاب: 

ليس له أن يبنى على جدار الوقف ما يضر به باتفاق الناس» بل وكذلك إذا لم يضر به 
عند جمهور العلماءء ودعواه الاستئجار غير مقبولة بغير حجة. ولو آجر إجارة فيها ضرر 
على الوقف لم تكن إجارة شرعية» ومن طلب استئجاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة 
للوقف» فإنه يجوز » بل يجب أن يؤجرء وإذا كان له نية حسنة حصل له من الأجر 
والثواب بحسب ذلك . واللّه أعلم. 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل ساكن فى خان وقفء وله مباشر لرسم عمارته 
صعد إلى المسكن المذكور» ورآه بعينه» وركضه برجله» وقال: ليس بهذا سقوط, ولا عليك 


۳1/4 


لانن 


۳1/۰۱ 


1/۰۲ 


570000 فد زول سقط السك الد كور على زوجة الساكن وارلا 
فمات ثلاثة» وعدم جميع ماله» فهل يلزم المباشر من مات» ويغرم المال الذى عدم آم لا ؟ 

على هذا المباشر المذكور الذى تقدم إليه وأخر الاستهدام ضمان ما تلف بسقوطه» بل 
يضمن» ولو كان مالك المكان إذا خيف السقوط وأعلم بذلك» وإن لم يكن المعلم له 
مستأجراً منه عند جماهير العلماء كأبى حنيفة» ومالك» وأحمد فى المشهورء وطائفة من 
أصحاب الشافعى وغيرهم» لكن بعضهم يشترط الإشهاد عليه» وأكثرهم لا يشترط ذلك» 
فإنه مفرط بترك نقضه وإصلاحه» ولو ظن أنه لا يسقطء فإنه كان عليه أن يرى ذلك 
لأرباب الخبرة بالبناء» فإذا ترك ذلك كان مفرطاً ضامناً لما تلف بتفريطه» لا سيما مع قوله 
للمستأجر : إن شئت فاسکن» وإن شئت فلا تسكن» فان هذا عدوان منه. 

/ فإن المستأجر له مطالبة المؤجر بالعمارة التى يحتاج إليه المكان» والتى هى من موجب 
العقد» وهذه العمارة واجبة من وجهين: من جهة حق أهل الوقف ومن جهة حق 
المستأجر. والعلماء متفقون على أنه ليس لناظر الوقف أن يفرط فى العمارة التى استحقها 
استاج فهذان التفريطان يجب عليه بتركهما ضمان ما يتلف بتفريطه» فيضمن مال الوقف 
للوقف» ويدخل فى ذلك المنافع التى استحقها المستأجر؛ بخلاف ما لو كانت العين باقية» 
فإن له أن يضمنه إياها وله أن يفسخ الإجارة» وأما ما تلف بالتفريط من النفوس والأموال 
التى للمستأجر » فيضمن من هذه الوجوه الثلاثة» ويضمن ما تلف للجيران من الوجه 
الأول» كما ذهب إليه جماهير العلماء. 


وسئل عن مال موقوف على فكاك الأسرىء» وإذا ادن بمال فى ذمم الأسرى 
بخلاصهم لا يجدون وفاءه: : هل يجوز صرفه من الوقف؟ وكذلك لو استدانه ولى فكاكهم 
بأمر ناظر الوقف أو غيره؟ 

نعم يجوز ذلك» بل هو الطريق فى خلاص الأسرى» أجود من إعطاء المال ابتداء لمن 
يفتكهم بعينهم » فإن ذلك يخاف عليه» وقد يصرف/ فى غير الفكاك» وأما هذا فهو مصروف 
فى الفكاك قطعاً. ولا فرق بين أن يصرف عين المال فى جهة الاستحقاق» أو يصرف ما 


١٠١ 


استدين» كما كان النبى ية تارة يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان» وتارة يستدين لأهل 
السهمان ثم يصرف الزكاة إلى أهل الدين» فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء. واللّه 
أعلم . 


ذل غير ت 


وسئل عن رجل تحته حصة فى حمام» وهى موقوفة على الفقراء والمساكين فخرب 
شىء عن الحمام فى زمان العدوء:فأجر تلك الخصة لشخص مدة ثماتى سين بثماماثة درهم؛ 
وآذن له أن يصرف تلك الأجرة فى العمارة الضرورية فى الحمام» فعمر المستأجر» وصرف 
فى العمارة حتى صارت أجرة الحصة المذكورة» وذكر أنه فضل له على الوقف مال زائد عن 
الأجرة من غير إذن المؤجرء فهل يجوز له ذلك أم لا ؟ 


الحمد للّهء إذا عمر عمارة زائدة عن العمارة الواجبة على الوجه المأذون فيها لم يكن 
على أهل الحمام أن يقوموا ببقية تلك العمارة الزائدة ولا قيمتهاء بل له أن يأخذها إذا لم 
يضر أخذها بالوقف» وإذا كانت العمارة تزيد كراء الحمام» فاتفقوا على أن تبقى العمارة 
له» لا يعطونه بقيمتهاء بل/ يكون ما يحصل من زيادة الأجرة بإزاء ذلك» جاز ذلك» وإن 
أراد أهل الوقف أن يقلعوا العمارة الزائدة» فلهم ذلك إذا لم تنقص المنفعة المستحقة 
بالعقد.ء وإن اتفقوا على أن يعطوه بقية العمارة ويزيدهم فى الأجرة بقدر ما زاد من المنفعة 
جاز. واللّه أعلم . 

ل لے اس 

وسئل عن وقف على تكفين الموتى» يفيض ريعه كل سنة على الشرط: 0 
وهل يعطى منه أقارب الواقف الفقراء؟ 


فأجاب: 


إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل فى مصالح المسلمين» وإذا كان أقاربه 

ا ص 

وسئ لعن فقيه منزل فى مدرسة» ثم غاب مدة البطالةء فهل يحل منعه من الجامكية أم 
ل؟ 


1۱۱ 


1/۰۳ 


كن 


درفنن 


الحمد لله إذا لم يغب إلا شهر البطالة» فاته .ستحق ما يستحقه: الشاهدة ٠لا‏ :فرق فق 
أشهر البطالة بين أن يكون البطال شاهداً أو غائباً. والله أعلم. 


لاير سه 


| وس مترئ على یتمه ساف واستاب ف شخصاًء ولم يشتر تراط عليه فلما 
CO E‏ ل ل يستحق النائب ا 


الحمد للّهء نعم النائب يستحق المشروط كلهء لكن إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانه. 


واللّه أعلم . 


و 
وس مار وتام باك واو علا و الول ل ا 1 


0 


فأجاب: 


عر ل سس لسار 
3 لوفاء الدين؟ يد 3 وغيره. ومنعه قول قوى. 


/ وسئل - رحمه الله ب عن رجل قال فى مرضه: إذا مت فدارى وقف على المسجد 
الفلانى» فتعافى» ثم حدث عليه ديون» فهل يصح هذا الوقف ويلزم آم لا؟ ' 


ع 


فأجاب : 
العلماءء ولیس هذا بأبلغ 5908 وقد ثبت عن البى و ميد أنه 1 للقي ف 


والله أعلم . 


. ) 095 / ۹٩4۷ ( البخارى فى كفارات الأيمان (51/15 ) ومسلم فى الأيمان‎ )١( 


11۲ 


وسئل عمن وقف وقفًا على ضريح رسول الله 5 برسم شمع أو زيت» وذلك بعد 
موته» ثم إنه قصد أن يغير الوقف ويحعله على الفقراء والمساكين بالقاهرة وإن لم يجز 
ذلك» فهل يجوز على الفقراء المجاورين بالمدينة ‏ مدينة رسول الله كَل آم لا؟ 


/ فأجاب: 


أما الوصية با يفعل بعد موتهء فله أن يرجع فيها ويغيرها باتفاق المسلمين» ولو كان قد 
أشهد بها وأثبتهاء سواء كانت وصية بوقف أو عتق أو غير ذلك وفى الوقف المعلق بموته 
والعتق نزاعان مشهوران. والوقف على زيت وشمع يوقد على قبر ليس بر باتفاق العلماءء 
بل ثبت عن الى آنه قال 3 “لعن الله زوارات: القيورء وا تين عليه المساجحد 
ارما ْ 

وأما تنوير المسجد النبوى على المصلين وغيره فتنوير بيوت الله حسن»ء لكن إذا كان 
للمسجد ما يكفى تنويره لم يكن للزيادة التى لا فائدة فيها فائدة مشروعة» ولم يكن ذلك 
مصروقًا فى تنويره» بل تصرف فى غيره. والله أعلم . 


وسئل عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغنى عنه ؟ 


يصرف فى نظير تلك الجهة» كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف فى مسجد آخر؛ لأن 
الواقف غرضه فى الجنس» والجنس واحدء فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به 
أحد صرف ريعه فى مسجد آخرء فكذلك إذا فضل عن مصلحته شىء. فإن هذا/ الفاضل لا 
سبيل إلى صرفه إليه» ولا إلى تعطيله» فصرفه فى جنس المقصود أولى» وهو أقرب الطرق 
إلى مقصود الواقف» وقد روى أحمد عن على رضى الله عنه: أنه حض الناس على 
إعطاء مكاتب» ففضل شىء عن حاجته فصرفه فى المكاتبين. 


وسئل عن رجل صالح فرض له القاضى بشىء من الصدقات لأجله» وأجل الفقراء 
الواردين عليه» فهل يجوز لأحد أن يزاحمه فى ذلك؟ أو يتغلب عليه باليد القوية؟ 


1۱۳ 


كن 


ام 


1/۰۸ 


۳1/۲۰۹4 


قذ ثبت فى الصحيح عن النبى كَل أنه قال : «المسلم أخو المسلمء لا يحل للمسلم أن 
يبيع على بيع أخيه» ولا يستام على سوم أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى 
صفحتهاء فإن لها ما قدر لها»(' . 

فإذا كان النبى اة فى عقود المعاوضات قد نهى أن يستام الرجل على سوم أخيهء وأن 
يخطب على خطبته قبل أن يدخل المطلوب فى ملك الإنسان» فكيف يحل للرجل أن يجيء 
إلى من فرض له ولى الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه ويحتاج إليه فيزاحمه على 
ذلك» ويريد أن ينزعه منه؟! فإن هذا أشد تحريمًا من ذلك. والله أعلم. 


٠ ا ا و ا‎ EES. 
a 


فا حاب : 

نعم إذا كان قلع الأشجار مصلحة للأرض بحيث يزيد الانتفاع بالأرض إذا قلعت فإنها 
تقلع. وينبغى للناظر أن يقلعها ويفعل ما هو الأصلح للوقف» ويصرف ثمنها فيما هو 
أصلح للوقف من عمارة الوقف» أو مسجد إن احتاج إلى ذلك . والله أعلم . 

وسئل عن مصيف مسجد بنى فيه قبر فسقية")» وهدم بحكم الشرع» وللمسجد بيت 
خلاءء ولم يكن فيه موضع يسع الوضوء» فهل يجوز أن يعمل فى المصيف مكان للوضوء. 
ويترك ما هو فى الفسقية التى كانت بنيت قبرا؟ 


/ فأجاب ‏ رحمه الله : 


(۱) البخارى فى اليبوع ( (Y€‏ . 
(1) الفسقية : حوض من الرخام ونحوه اك د تمج الماء فيه نافورة» ويكون فى القصور والحدائقٌ والميادين . 
انظر: المعجم الوسيط» مادة «فسق 


11٤ 


فى المسجد جاز أن يفعل ذلك» فإن الوضوء فى المسجد جائز» بل لا يكره عند جمهور 
العلماء. والله أعلم. 

وسئل عن مسجد مغلق عتيق» فسقط» وهدم, وأعيد مثل ما كان فى طوله وعرضه. 
ورفعه البانى له عن ما كان عليه وقدمه إلى قدام» وكان تحته خلوة فعمل تحته بيتا لمصلحة 
المسجد, فهل يجوز تجديد البيت وسكنه؟ 
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فأجاب : 
الحمد لله نعم يجوز أن يعمل فى ذلك ما كان مصلحة للمسجد وأهلهء من تجديد 
عمارة» وتغيير العمارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك . والله - سبحانه - أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة» وعليها رواتب 
مقررة على الفائض والريع لا يقوم بذلك» فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العمارة 
الضرورية؟ وإلى من يحل؟ وما يصنع مما يفضل عن الريع؟ أيدخر آم يشترى به عقارا؟ 


الحمد لله إذا أمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصرف ما لابد من صرفه لضرورة أهله, 
العمارة قدر لا يضر تأخره» فإن العمارة واجبة» والأعمال التى لا تقوم إلا بالرزق واجبة» 
وسد الفاقات واجبة» فإذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضها. 

وأما من لا تقوم العمارة إلا بهم من العمال» والحساب ‏ فهم من العمارة. وأما ما 
فضل من الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد» فيصرف فى جنس ذلك» مثل 
عمارة مسجد آخر» ومصالحهاء وإلى جنس المصالح. ولا يحبس الال بدا لغير علة 
محدودة» لا سيما فى مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائماء فإن حبس مثل 
هذا الال من الفساد: 9 واللّه لا يحب القساد 4 [البقرة: .]7١6‏ 


/ وسئل - رحمه الله -عن حاكم خطيب رتب له على فائض مسجد رزقه» فيبقى 
سنتين لا يتناول شيئّاء لعدم الفائض» ثم زاد الريع فى السنة الثالثة» فهل له أن يتناول رزق 


١16 


للك 
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و 
فأجاب : 
إن كان مغل السنة الثالثة مضارف شرعية بالشرط الصحيح :وجب صرفها فيه» .ولم یجز 


للحاكم أخذه. وأما إذا لم يكن له مصرف أصلاًء واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الحاكم 
عوضا عما فاته فى الماضى» جاز ذلك . والله أعلم . 


/ وقال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو العباس. أحمد بن عبد 830/0 
الحليم بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 
فى «إبدال الوقف» حتى المساجد كثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة وكذلك إبدال 
الهدى» والأضحية» والمنذور» وكذلك إبدال المستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى المستحق . 
والإبدال يكون تارة بأن يعوض فيها بالبدل» وتارة بأن يباع ويشترى بثمنها المبدل . 
فمذهب أحمد فى غير المسجد يجوز بيعه للحاجة» وأما المسجد فيجوز بيعه ‏ أيضًا - 
للحاجة» فى أشهر الروايتين عنه» وفى الأخرى: لا تباع عرصته» بل تنقل آلتها إلى موضع 
آخر. 
ونظير هذا «المصحف»ء» فإنه يكره بيعه كراهة تحريم أو تنزيه . وأما إبداله» فيجوز عنلذه 
هذا من جنس/ الإبدال؛ إذ فيه مقصودهء فإن هذا فيه صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا ٠/۲١٣۳‏ 
فإن المسجد إذا كان موقوفًا ببلدة أو محلة» فإذا تعذر انتفاع أهل تلك الناحية به صرفت 
المنفعة فى نظير ذلك» فيبنى بها مسجد فى موضع آخرء كما يقول مثل ذلك فى زيت 
المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد: تصرف إلى مسجد آخرء ويجوز صرفها عنده فى 
فقراء الجيران. واحتج على ذلك: بأن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كان يقسم كسوة 
الكعبة بين المهلمين ) فكذلك كسوة سائر المساجد؛ لأن المسلمين هم المستحقون لنفعة 
جمع مالا لكاتب ففضلت فضلة عن قدر كتابته» فصرفها فى مكاتب آخرء فإن المعطين 
أعطوا المال للكتابة» فلما استغنى المعين صرفها فى النظير. 
والمقصود أن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - اختلف قوله فى بيع المسجد عند عدم 
الانتفاع به ولم يختلف قوله ف بيع غيره عند الحاجة. قال فى رواية ابئه عيد الله : إذا 
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وقال القاضى أبو يعلى فى «المجرد» وابن عقيل فى «الفصول» وغيرهما ‏ واللفظ 

للقاضى -: ونفقة الوقف من غلته؛ لأن القصد الانتفاع به مع بقاء عينه. وهذا لا يمكن إلا 
٤‏ بالإنفاق عليه» فكان إبقاؤه يتضمن الإنفاق / عليه» وما يبقى للموقوف عليه» فإن لم تكن 

له غلة مثل أن كان عبدًا تعطل أو بهيمة هزلت» فالموقوف عليه بالخيار بين الإنفاق عليه؛ 
لأنه هو المالك» وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه فى مثله. وإن كان الموقوف على المساكين» 
فالنفقة فى بيت المال؛ لأنه لا مالك له بعينه» فهو كالمسجد. . .() وإن رأى الإمام بيعه 
وصرف ثمنه فى مثله جاز» وإذا كان الوقف دار فخربت وبطل الانتفاع بها» بيعت وصرف 
ثمنها إلى شراء دار» ويجعل وققًا مكانها. وكذلك الفرس الحبيس إذا هرم وتعطل يباع 
ويشترى بثمنه فرس يصلح لما وقف له. قال فى رواية بكر بن محمد: إن أمكن أن يشترى 
بثمنه فرسًا اشترى وجعل حبيسسًاء وإلا جعله فى ثمن دابة جبيس» وكذلك المسجد إذا 
خرب وحصل بموضع لا يصلى فيه جاز نفله إلى موضع عامرء وجاز بيع عرصته. نص 
عليه فى رواية عبد الله. .قال أبو بكر: وتكون الشهادة فى ذلك على الإمام. 

قال: وقال أبو بكر فى كتاب «القولين»: وقد روى على بن سعيد: أن المساجد لا تباع» 
ولكن تنقل. قال أبو بكر: وبالأول أقول» يعنى رواية عبد الله؛ لإجماعهم على جواز بيع 
الفرس الحبيس. وقال أحمد فى رواية الحسن بن ثواب فى عبد لرجل بمكة - يعنى وقفًا - 

٥‏ فأبى العبد أن يعمل :/ يباع فييدل عبدًا مكانه. ذكرها القاضى أبو يعلى فى مسألة عتق 
الرهن فى «التعليق». قال أبو البركات: فجعل امتناعه كتعطل نفعه. يعنى: ويلزم بإجباره 
على العمل كما يجبر المستأجرء وإن كان امتناعه محرمّاء وجعل تعذر الانتفاع بهذا الوجه 
كتعطله» نظرً إلى مصلحة الوقف . 
فصل 

وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول» ففيه قولان فى مذهب 
أحمد. حاف أصحابه فى ذلك» لكن الجواز أظهر فى نصوصه وأدلته. والقول الآخر 
ليس عنه به نص صريح» وإنما تمسك أصحابه بمفهوم خطهء فإنه كثيرً ما يفتى بالجواز 
للحاجة» وهذا قد يكون تخصيصًا للجواز بالحاجة» وقد يكون ا 0 ذلك هو 
الذى سئل عنه واحتاج إلى بيانه . 

وقد بسط أبو بكر عبد العزيز ذلك فى «الشافى» الذى اختصر منه «زاد المسافر» فقال: 
حدثنا الخلآل» ثنا صالح بن أحمدء ثنا أبى» ثنا يزيد بن هارون» ثنا المسعودى» عن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


القاسم» قال: لما قدم عبد الله ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - على بيت المال» كان سعد بن 
مالك دين ر القصرة اواتكد مج غد |أصتحات: المع قال ف بيت الال فاد 
الرجل الذى نقبه» فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر: ألا تقطع الرجل وانقل 
السجد» واجعل بيت الال فى قبلته» فإنه لن يزال فى المسجد مصل . فنقله عبد اللهء فخط 
له هذه الخطة. قال صالح: قال أبى: يقال: إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة» فحول 
عبد الله بن مسعود المسجد. فموضع التمارين اليوم فى موضع المسجد العتيق. 

قال: وسألت أبى عن رجل بنى مسجداء ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال: إن كان 
الذى بنى المسجد يريد أن يحوله خوفًا من لصوصء أو يكون موضعه موضع قذرء فلا 
بأس أن يحوله. يقال: إن بيت المال نقب» وكان فى المسجد» فحول ابن مسعود المسجد. 
ثنا محمد ابن على» ثنا أبو يحيى» ثنا أبو طالب: سثل أبو عبد الله : هل يحول المسجد؟ 
قال: إذا كان ضيقًا لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه. ثنا محمد بن 
على» ثنا عبد الله بن أحمدء قال: سألت أبى عن مسجد خرب: ترى أن تباع أرضه وتنفق 
على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران» ولم يكن أحد يعمره» فلا أرى به 
بأسًا أن يباع وينفق على الآخر. ثنا محمد بن عبد الله» ثنا أبو داود» قال: سمعت أحمد 
سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما قيمة / وقد تشعثت(١2.‏ وخافوا سقوطه: أتباع هاتان 
الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما جذعين؟ قال: ما أرى به بأسًا. واحتج بدواب 
الحبيس التى لا ينتفع بهاء تباع ويجعل ثمنها فى الحبيس . 

ولا ريب أن فى كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة» وإن أمكن الانتفاع به 
لكون النفع بالثانى أكمل» ويعود الأول طلقًا. وقال أبو بكر فى «زاد المسافر»: قال أحمد 
فى رواية صالح: نقب بيت المال بالكوفة» وعلى بيت المال ابن مسعود» فكتب إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه - فكتب إليه عمر: أن انقل المسجد» وصير بيت المال فى قبلته» 
فإنه لن يخلو من مصل فيه. فنقله سعد إلى موضع التمارين اليوم» وصار سوق التمارين 
فى موضعه» وعمل بيت المال فى قبلته» فلا بأس أن تنقل المساجد إذا خربت. وقال فى 
رواية أبى طالب : إذا كان المسجد يضيق بأهله» فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. 
جوز تحويله لنقص الانتفاع بالأول لا لتعذره. 

وقال القاضى أبو يعلى: وقال فى رواية صالح: يحول المسجد خوفًا من لصوص» وإذا 
كان موضعه قذرًا. وبالثانى قال القاضى أبو يعلى. وقال فى رواية أبى داود: فى مسجد 
أراد أهله أن يرفعوه من الأرض؛ ويجعل تحته سقاية وحوانيت» وامتنع بعضهم من ذلك: 


0010 التشعيث: التفريق والتمييز انظر: لسان العرب» مادة ااشعث». 
۱۹ 
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۳۸ ينظر إلى قول أكثرهم / ولا بأس به. قال: فظاهر هذا أنه ا أن يجعل سفل المسجد 
حوانيت ؤسقاية. قال: ويجب أن يحمل هذا على أن الحاجة دعت إلى ذلك لمصلحة تعود 
بالمسجد. قال: وكان شيخنا أبو عبد الله .هو ابن حامد ‏ يمنع من ذلك» ويتأول المسألة 
على أنهم احتلفوا فى ذلك عند ابتداء بناء المسجد قبل وقفه. قال: وليس يمتنع على أصلنا 
جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة؛ لأنا نجيز بيعه ونقله إلى موضع آخر: قال: وقد قال أحمد 
فى رواية بكر بن محمد فى مسجد ليس بحصين من الكلاب وغيرهاء وله منارة» فرخص 
فى نقضها ويبنى بها حائط المسجد للمصلحة. 

ومال ابن عقيل فى «الفصول» إلى قول ابن حامد» فقال: هذا يجب أن يحمل على أن 
الحاجة دعت إلى ذلك» كما أن تغيير المسجد ونقله ما جاز عنده إلا للحاجة» فيحمل هذا 
الإطلاق. على ذلك» لا على المستقر. قال: والأشبه أن يحمل على مسجد يبتدأ إنشاؤه. 
وعلى هذا فاختلفوا: كيفب يبنى؟ فأما بعد كونه مسجدا فلا يجوز أن يباع» ولا أن يجعل 
سقانة که ش 

کک ق دزو ا نهر امي اول نابت لفن طا 
قال: فإن المسجد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر 
الانتفاع» والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا يعظل نفع المسجدء فلا يجوز صرفه فى ذلك . 

68م قال: ولو جاز جعل / أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد 

واجملة سقاية وخرانيت »6 ويجعل ماله معد فى وضع اشر 

وهذا تكلف ظاهر لمخالفة نصه؛ فإن نصه صريح فى أن المسجد إذا أرادوا رفعه من 
الأرض» وأن يجعل تحته سقاية وحوانيت» وأن بعضهم امتنع من ذلك» وقد أجاب بأنه 
ينظر إلى قول أكثرهم. ولو كان هذا عند ابتدائه لم يكن لأحد أن ينازع فى بنيه إذا كان 
جائزاء ولم ينظر فى ذلك إلى قول أكثرهم ‏ فإنهم إن كانوا مشتر کن فى البناء لم يجبر 
أحد الشركاء على ما يريده الآخرون إذا لم يكن يكن واجبّاء ولم is‏ باتفاقهم › ولأن قوله: 
أرادوا رفعه من الأرضء وأن يجعل نحته سقاية» بين فى أنه ملصق بالأرض» فأرادوا رفعه 
وجعل سقاية تحته. وأحمد اعتبر اختيار الأكثر من المصلين فى المسجد؛ لاان الواجب ترجيح 
ا وما اختاره أكثرهم كان أنفع للأكثرين؛ فيكون أرجح . 

Oe الور‎ RS SSE EOE A, 
الأشعث: إذا بنى رجل مسجد فأراد غيره أن يهدمه ویبنيه بناء أجود من الأول فأبى عليه‎ 
البانى الأول» فإنه يصير إلى قول الجيران ورضاهم» إذا أحبوا هدمه وبناءه» وإذا ا‎ 
يرفعوا المسجد من الأرض ويعمل فى أسفله سقاية» فمنعهم من ذلك مشائخ ضعفا‎ 

۲۰ 


وقالوا: لا نقدر أن نصعدء فإنه يرفع ويجعل سقاية» ولا أعلم/ بذلك بأساء وينظر إلى 
قول آكثرهم» فقد نص على هذاء وتبديل بنائه بأجود وإن كره الواقف الأول» وعلى جواز 
رفعه وعمل سقاية تحته» وإن منعهم مشائخ ضعفاءء إذا اختار ذلك الجيران» واعتبر 
أكثرهم. قال: وقال فى رواية ابن الحكم: إذا كان للمسجد منارة» والمسجد ليس بحصين» 
فلا بأس أن تنقض النارة فتجعل فى حائط المسجد لتحصينه. 


قال أبو العباس: وما ذكروه من الأدلة لو صح لكان يقتضى ترجيح غير هذا القول» 
فيكون فى المسألة قولان» وقد رجحوا أحدهماء فكيف وهى حجج ضعيفة؟! أما قول 
القائل: لا يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع» فممنوعء ولم يذكروا على ذلك 
حجة لا شرعية ولا مذهبية» فليس عن الشارع ولا عن صاحب المذهب هذا النفى الذى 
احتجوا به» بل قد دلت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهب على خلاف ذلك» وقد قال 
أحمد : إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. وضيقه بأهله 
لم يعطل نفعه» بل نفعه باق كما كان» ولكن الناس زادواء وقد أمكن أن يبنى لهم مسجد 
آخرء وليس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس» ومع هذا جوز تحويله إلى موضع 
آخر؛ لأن اجتماع الناس فى مسجد واحد أفضل من تفريقهم فى مسجدين؛ لأن الجمع كلما 
كثر كان أفضل؛ لقول النبى 45: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدهء 
/ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى» 
رواه أبو داود وغيره227. 

وهذا مع أنه يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن كان قريبّاء مع منعه لبناء مسجد 
ضرارا. قال أحمد فى رواية صالح: لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جانبه» فإن 
كثر الناس فلا بأس أن يبنى وإن قرب» فمع تجويزه بناء مسجد آخر عند كثرة الناس وإن 
قرب» أجاز تحويل المسجد إذا ضاق بأهله إلى أوسع منه؛ لأن ذلك أصلح وأنفع» لا لأجل 
الضرورة» ولآن الخلفاء الراشدين: عمرء وعثمان ‏ رضى الله عنهما ‏ غيرا مسجد النبى 
35 وار عجر بن 'الخطابه تقل جد الكرفة إلى .مكاق: اشر .وتان الأو اموق 
التمارين» للمصلحة الراجحة؛ لا لأجل تعطل منفعة تلك المساجد» فإنه لم يتعطل نفعها؛ 
بل ما زال باقيّاء وكذلك خلفاء المسلمين بعدهم» كالوليد» والمنصورء والمهدى» فعلوا مثل 
ذلك بمسجدى الحرمين» وفعل ذلك الوليد بمسجد دمشق وغيرهاء مع مشورة العلماء فى 
ذلك وإقرارهم» حتى أفتى مالك وغيره بأن يشترى الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله 
عنه. فجوزوا بيع الوقف والتعويض عنه لمصلحة المسجدء لا لمصلحة أهلهء فإذا بيع وعوض 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (005) والنسائى فى الإمامة (۳٤۸)ء‏ كلاهما عن أبى بن كعب. 
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نه من 


فت ا 


عنه لمصلحة أهله كان أولى بالخواز. 

وقول القائل: لو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه / الحاجة لجاز تخريب 
المسجدء وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجد فى موضع آخر. قيل: نقول بموجب 
ذلك» وهذا هو الذى ذكره أحمد» ورواه عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه» وعليه بنى 
مذهبه» فإن عمر بن الخطاب خرب المسجد الأول مسجد الجامع الذى كان لأهل الكوفة - 
وجعل بدله مسجدا فى موضع آخر من المدينة» وصار موضع المسجد الأول سوق التمارين. 

فهذه الصورة التى جعلوها نقضًا فى المعارضة وأصلاً فى قياسهم هى الصورة التى نقلها 
أحمد وغيره عن الصحابة» وبها احتج هو وأصحابه على من خالفهم» وقال أصحاب 
أحمد: هذا يقتضى إجماع الصحابة - رضى الله عنهم عليها. فقالوا ‏ وهذا لفظ ابن 
عقيل فى «المفردات» فى مسألة إبدال المسجد - وأيضا ‏ روى يزيد بن هارون» قال: ثنا 
السعودى» عن القاسمء قال: لا قدم عبد الله بن مسعود على بيت المال» كان سعد بن 
مالك قد بنى القصرء واتخذ مسجدا عند أصحاب التمر» فنقب بيت المال» وأخذ الرجل 
الذى نقبه» فكتب إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه» فكتب عمر: لا تقطع الرجل» 
وانقل المسجد»ء واجعل بيت المال فى قبلة المسجد» فإنه لن يزال فى المسجد مصل . فنقله 
عبد اللهء فخط له هذه الخطة. قال أحمد: يقال: إن بيت المال نقب فى مسجد الكوفة» 
فحول عبد الله المسجد» وموضع التمارين اليوم فى موضع المسجد العتيق. قال ابن عقيل : 
وهذا كان مع توفر الصحابة» فهو/ كالإجماع؛ إذ لم ينكر أحد ذلك» مع كونهم لا 
يسكتون عن إنكار ما يعدونه خطأ؛ لأنهم أنكروا. على عمر النهى عن المغالات فى 
الصدقات» حتى ردت عليه امرأة» وردوه عن أن يحد الحامل» فقالوا: إن جعل الله لك 
على ظهرها سبيلاً فما جعل لك على ما فى بطنها سبيلاً. وأنكروا على عثمان فى إتمام 
الصلاة فى الحج» حتى قال: إنى دخلت بلدا فيه أهلى. وعارضوا عليًا حين رأى بيع 
أمهات الأولادء فلو كان نقل المسجد منكرًا لكان أحق بالإنكار؛ لأنه أمر ظاهر فيه شناعة . 

واحنج ‏ أيضًا ‏ ما روى أبو حفص فى المناسك عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنه قبل 
لها: يا أم المؤمنِينْ إن كسوة الكعبة قد يداول عليها؟ فقالت: تباع» ويجعل ثمنها فى سبيل 
الخير. فأمرت عائشة ببيع كسوة الكعبة مع أنها وت .وضرف ليها فى سنجل انخير؛:.لآن 
ذلك أصلح للمسلمين» وهكذا قال من رجح قول ابن: حامد فى وقف الاستغلال كأبى 
محمد» قال: وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية» لكن قلت: أو كان غيره أنفع منه وأكثر 
ردا على أهل الوقف لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم البيع» وإنما أبيح للضرورة صيانة 
لقصود الوقف عن الضياع» مع إمكان تحصيلهء ومع الانتفاع به» وإن قلنا: يضيع المقصود. 
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اللهم إلا أن يبلغ من قلة النفع إلى حد لا يعد نفعاء فيكون وجود ذلك كالعدم. 

فيقال: ما ذكروه تمنوع. ولم يذكروا عليه دليلاً شرعيًا ولا مذهبيّاء/ وإن ذكروا شيئًا من ۲۱/۲۲۶۲ 
مفهوم كلام أحمد أو منطوقه» فغايته أن يكون رواية عنه قد عارضها رواية7١2‏ أخرى عنه 
هى أشبه بنصوصه وأصوله» وإذا ثبت فى نصوصه وأصوله جواز إبدال المسجد للمصلحة 
الراجحة فغيره أولى. وقد نص على جواز بيع غيره - أيضًا - للمصلحة» لا للضرورة» كما 
سنذكره إن شاء الله - تعالى. 

وأيضًا» فيقال لهم: لا ضرورة إلى بيع الوقف» وإنما يباع للمصلحة الراجحة ولحاجة 
الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة» لا لضرورة تبيح المحظورات» فإنه يجوز بيعه لكمال 
المنفعة وإن لم يكونوا مضطرين» ولو كان بيعه لا يجوز لأنه حرام - لم يجز بيعه لضرورة 
ولا غيرهاء كما لم يجز بيع الحر المعتق ولو اضطر سيده المعتق إلى ثمنهء وغايته أن يتعطل 
نفعه فيكون كما لو كان حيوانًا فمات. 

ثم يقال لهم: بيعه فى عامة المواضع لم يكن إلا مع قلة نفعه» لا مع تعطل نفعه 
بالكلية» فإنه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحدء لا المشترى ولا غيره. وبيع ما لا 
منفعة فيه لا يجوز أيضًا - فغايته أن يخرب ويصير عرصة» وهذه يمكن الانتفاع بها 
بالإجارة بأن تكرى لمن يعمرهاء وهو الذى يسميه الناس «الحكر» ويمكن ‏ أيضا ‏ أن 
يستسلف ما يعمر به ويوفى من كرى الوقف. وهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يتبرع متبرع بالقرض» ولكن هذا لا يعتمد عليه. 

/ والثانى: أن يؤجر إجارة غير موصوفة فى الذمة» وتؤخذ الأجرة فيعمر بهاء ليستوفى ١۲٠/٠م‏ 
المستأجر المقابلة للأجرة» وهذان طريقان يكونان للناس إذا خرب الوقف». تارة يؤجرون 
الأرض وتبقى حكر وتارة يستسلفون من الأجرة ما يعمرون به؛ وتكون تلك الأجرة أقل 
منها لو لم تكن سلقًا. وعامة ما يخرب من الوقف يمكن فيه هذا. 

ومع هذاء فقد جوزوا بيعه والتعويض بثمنه؛ لأن ذلك أصلح لآهل الوقف لا 
للضرورة» ولا لتعطل الانتفاع بالكلية» فإن هذا لا يكاد ينفع › وما لا ينتفع به لا يشتريه 
آحد» لكن قد يتعذر ألا يحصل مستأجر» ويحصل مشتر؛ ولكن جواز بيع الوقف إذا 
خرب ليس مشروطا بألا يوجد مستأجر» بل يباع ويعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من 
الإيجارء فإنه إذا أكريت الأرض مجردة كان كراها قليلأًء وكذلك إذا استسلفت الأجرة 
للعمارة قلت المنفعة» فإنهم لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما عمر به» وإنما 


دق فى المطبوعة : «روية»» والصواب ما أثبتناه. 
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ينتفعون بها بعد ذلك» ولكن الأجزة المسلفة تكون قليلة» ففى هذا قلت منفعة الوقف. 

فتبين أن المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة؛ لكون العوض أصلح وأنفع» ليس المسوغ 
تعطيل النفع بالكلية. ولو قدر التعطيل لم يكن ذلك من الضرورات التى تبيح المحرمات» 
وكلما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلى النساء بالذهب والحريرء والتداوى بالذهب 
والحريرء فإنما أبيح لكمال / الانتفاع» لا لأجل الضرورة التى تبيح الميتة ونحوهاء وإنما 
الحاجة فى هذا تكميل الانتفاع» فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالهاء 
فهذه هى الحاجة فى مثل هذا. وأما الضرورة التى يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو 
العجز عن الواجبات» كالضرورة المعتبرة فى أكل الميتة» فتلك الضرورة المعتبرة فى أكل 
الميتة لا تعتبر فى مثل هذا. والله أعلم. ١‏ 

ولهذا جوز طائفة من الأصحاب هذا الموضعء بينوا أنه عند التعطيل بالكلية ينتهى 
الوقف»ء وإنما الكلام إذا بقى منه ما ينتفع به. ومن هؤلاء أبو عبد الله بن تيمية قال فى 
«ترغيب القاصد»: الحكم الخامس: إذ تعطل الوقف فله أحوال: 

أحدها: أن ينعدم بالكلية» كالفرس إذا مات» فقد انتهت الوقفية. - 

الثانية: أن يبقى منه بقية متمولة» كالشجرة إذا عطبت» والفرس إذا أعجف» والمسجد 
إذا خرب» فإن ذلك يباع وكرت :نا ا مكلف اف عنقم م كله 

الثالثة: حصر المسجد إذا بليت» وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت» فإنه. يباع ويصرف فى 
مصالح المسجد»ء وكذلك إذا أشرفت جذوعه على التكسير أو داره على الانهدام» وعلم أنه 
لو أخر لخرج عن أن ينتفع بهء فإنه يباع . 

/ قال أحمد - رحمه الله تعالى - فى رواية أبى داود: إذا كان فى المسجد خشبات لها 
قيمة» وقد تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها عليه . 

الرابعة: إذا خرب المسجدء وآلته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلهاء فإنها. تحول إليهء 
وأما الأرض فتباع» هذا إذا لم يمكن عمارته بثمن بعض آلته» وإلا بيع ذلك وعمر به. نص 

الخامنسة: إذا ضاق المسجد بأهلهء أو تفرق الناس عنهء لخراب المحلةء فإنه يباع ويصرف 
تة فى إنشاء مسجد لخر أو فى شقص ۳ فى مسجد. ش 
)١(‏ الشتقيص”: الشىء اليسير. انظر: المعجم الوسيط مادة «شقص». 
(؟) الشقص: القطعة من الشىء. المعجم الوسيط» مادة اشقص». 
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فقد بين من قال هذا: أنه لا يكن بيعه مع تعطل المنفعة بالكلية؛ بل إذا أبقى منه ما 
ينتفع به» وحينئذ فالمقصود التعويض عنه با هو أنفع لأهل الوقف منه» ولم يشترط أحد 
من الأصحاب تعذر إجارة العرصة» مع العلم بأنه فى غالب الأحوال يمكن إجارة العرصة» 
لكن يحصل لأهل الوقف منها أقل ما كان يحصل لو كان معمورء وإذا بيعت» فقد يشترى 
بثمنها ما تكون أجرته أنفع لهم؛ لأن العرصة يشتريها من يعمرها لنفسه فينتفع بها ملكا 
ويرغب فيها لذلك» ويشترى بثمنها ما تكون غلته أنفع من غلة العرصة» فهذا محل الجواز 
الذى اتفق الأصحاب عليه» وحقيقته تعود إلى أنهم عوضوا أهل الوقف عنه با هو أنفع 

/ فإن قيل : فلفظ الخرقى» وإذا خرب الوقف ولم يرد شينًا بيع واشترى بثمنه ما يرد على 
أهل الوقف. قيل: هذا اللفظ إما أن يراد به أنه لم يرد شيئًا نما كان يرده لما كان معموراء 
مثل دور وحوانيت خربت» فإنها لو تشعثت ردت بعض ما كانت ترده مع كمال العمارة» 
بخلاف ما إذا خربت بالكلية» فإنها لا ترد شيئًا من ذلك. وأما أن يراد به: لا ترد شيئ 
لتعطيل نفعه من جميع الوجوه» فإن كان مراده هو الأول وهو الظاهر الذى يليق أن يحمل 
عليه كلامه» فهو مطابق لا قلناه؛ ولهذا قال: بيع. ولو تعطل نفعه من كل الجهات لم يجز 
بيعه. وإن كان مراده: أنه تعطل على أهل الوقف انتفاعهم به من كل وجه؛ لتعذر إجارة 
العرصة مع إمكان انتفاع غيرهم بهاء كما قال أحمد فى العبدء فإن أراد هذه الصورة كان 
منطوق كلامه موافقًا لما تقدم» ولكن مفهومه يقتضى أنه إذا أمكن أهل الوقف أن يؤجروه 
بأقل أجرة لم يجز بيعه» وهذا غايته أن يكون قولاً فى المذهب» لكن نصوص أحمد تخالف 
ذلك فى بيع المسجد والفرس الحبيس(١2‏ وغيرهما؛ كما قد ذكر المسجد. وأما الفرس 
الحبيس" إذا عطب» فإن الذى يشتريه قد يشتريه ليركبه أو يديره فى الرحى» ويمكن أهل 
الجهاد أن ينتفعوا به فى مثل ذلك» مثل الحمل عليه» واستعماله فى الرحى وإجارته 
وانتفاعهم بأجرته» ولكن المنفعة المقصودة لحبسه ‏ وهى الجهاد عليه - تعطلت» ولم يتعطل 
انتفاعهم به بكل وجه. 


)5١ »(‏ فى المطبوعة: «الجيس»ء والصواب ما أثبتناه. 
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/ فصل 
وإذا كان يجوز فى ظاهر مذهبه فى المسجد الموقوف الذى يوقف للانتفاع بعينه - وعينه 
محترمة شرع - يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة› > لكون البدل أنفع و وإن لم 


تتعطل منفعته بالكلية» ويعود الأول طلقاء مع أنه مع تعطل نفعه بالكلية: : هل يجوز بيعه؟ 


عنه فيه روايتان» فلأن يجوز الإبدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى» 
فإنه عنده يجوز بيع ما يوقف للاستغلال للحاجة قول واحداء وفى بيع المسجد للحاجة 
روايتان. 07 ش 

فإذا جوز على ظاهر مذهبه أن يجعل المسجد الأول طلقّاء ويوقف مسجد بدله 
للمصلحة» وإن لم تتعطل مقع الأول فلن يجوز أن بجع الموقوف: للاستغلال- طلقا 
ويوقف بدله أصلح منهء وإن لم تتعطل منفعة الأول أحرى» فإن بيع الوقف المستغل أولى 
من بيع المسجد» وإبداله أولى من إبذال المسجد؛ لأن المسجد تحترم عينه شرعا» ويقصد 
الانتفاع بعينه» فلا يجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته» ‏ بخلاف وقف الاستغلال» فإنه 
يجوز إجارته والمعاوضة عن نفعه» وليس المقصود أن يستوفى الموقوف عليه منفعته بنفسه 
كما يقصد مثل ذلك فى المسجد» ولا له حرمة شرعية لحق الله - تعالئ ‏ كما للمسجد. 

/ وأيضاء فالوقف لله فيه شبه من التحرير» وشبه من التمليك» وهو أشبه بم الولد عند 
من يمنع نقل الملك فيهاء فإن الوقف من جهة كونه لا يبيعه أحد ملك ثمنه» ولا يهبه» 


ولا يورث عنه - يشبه التحرير والإعتاق. ومن جهة أنه يقبل المعاوضة بأن يأخذ عوضه 


فيشترى به ما يقوم مقامه» يشبه التمليك» فإنه إذا أتلف ضمن بالبدل واشترى بثمنه ما يقوم 
مقامه عند عامة العلماء» بخلاف المعتق» فإنه صار حر لا يقبل المعاوضة. فالبيع الثابت فى 
الطلق لا يثبت فى الوقف بحال» وهو أن يبيعه المالك» أو وليه أو وكيله» .ويلك عوضه من 
غير بدل يقوم مقامه. وهذا هو البيع الذى تقرن به الهبة والإرث» كما قال عمر بن الخطاب 
فى وقفه: لا يباعء ولا يوهب» ولا يورث. 

ويشبه هذا: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما - جعلا الأرض 
المفتوحة عنوة فينًا للمسلمين» كأرض السواد وغيرهاء ولم يقسما شيئًا ما فتح عنوة. ولا 
كانوا يمنعون من شرائها؛ لثلا يقر المسلم بالصغار ‏ فإن الخراج كالجزية أو يبطل حق 
المسلمين ‏ ظن بعض العلماء أنهم منعوا بيعها لكونها وقفّاء والوقف لا يباع». وزعموا أن 
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ذلك يوجب أن مكة لا تباع لكونها فتحت عنوة. وهذا غلط؛ فإن أرض الخراج المفتوحة 
عنوة المجعولة فيئًا توهب وتورث» فإنها تنتقل عمن هى بيده إلى وارثه ويهبها» وهذا ممتنع 
فى الوقف. وإذا بيعت لمن يقوم فيها مقام البائع» ولم يغير شيئّاء فهذه المسألة تعلقت 
فى ذلك ضرر على مستحقهاء ولا زال حقهم عنهاء/ والوقف إنما منع بيعه لئلا يبطل حق 
مستحقيه » وهذه يجوز فيها إبدال شخص بشخص بالاتفاق» فسواء كان بطريق المعاوضة أو 
رها 
على المعين: هل يفتقر إلى قبوله كالهبة أو لا يفتقر إلى قبوله كالعتق؟ على قولين 
مشهورين» بخلاف الوقف على جهة عامة كالمساجد. والوقف على المعين أقرب إلى 
من غيرهاء فإنها خالصة لله - عز وجل - كما قال تعالى: ظ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا 4 [الحن: »]١8‏ وقال تعالى: بإ ما كان للمشركين أن يعمروا مُساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر اولك حبطت أعمالهم وفي التار هم خالدون. إِنّمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الركاة ولم يخش إلا الله فعسى أُوَلئك أن یکونوا م من المهتدين 4 
[التوبة: 1¥« [A‏ والمساجد بيوت الله › كما أن العتيق صار حرا أ : خالصًا لله . 
والتضرير : الفخايكضن من الر هة وه الطيخ ار وهو الخالطن + فالخ تلص العد 
لله . 

ولهذا منع الشارع أن يجعل بعض ملوكه حرا أو بعضه رقيقًا. وقال: ليس لله شريك» 
فإذا أعتق بعضه عتق جميعه» وفى الصحيحين عن ابن عمر عن النبى َع قال : «من أعتق 
شركا له فى عبدء وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه 
حصصهم » وعتق عليه العبد)(١2,‏ وكذلك/ فى الصحيحين مثله من حديث ی هريرة7") , 
فأوجب تكميل عتقه» وإن كان ملكا لغيره» وألزم المعتق بأن يعطى شركاءه حصصهم من 
الثمن» لتكميل عتق العبد لثلا يكون لله شريك . 

ومذهب الأئمة الأربعة وسائر الأمة: وجوب تكميل العتق؛ لكن الجمهور يقولون: إذا 
كان موسر ألزم بالعوض» كما فى حديث ابن عمر وأبى هريرة» وإن كان معسراء فمنهم 
(۱) البخارى فى الشركة (۳١٠۲)ء‏ ومسلم فى الأيمان .)٤١ /١9١1(‏ 
(؟) البخارى فى الشركة .)٠۲٠۰۳(‏ ومسلم فى الأيمان /٠١١۴۳(‏ 04). 
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رضرفة كن 


من قال بالسعاية: بأن يستسعى العبد» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» 
اختارها أبو الخطاب.: ومنهم من. لا يقول بهاء وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى 
الرواية الأخرى». واختارها أكثر أصحابه . 

والمقصود أن المساجد أبلغ الموقوفات تحريرًا وشبهًا بالعتق» وليس لأحد أن يعتاض عن 
منفعتها كما يجوز ذلك فى غيرهاء كما أنه لا يملك أحد أعتق عبدًا منافعه» ومع هذاء 
فأحمد اتبع الصحابة فى جواز إبدال المسجد مسجد آخرء وجعل المسجد الأول سوقًا. 
وجوز إبدال الهدى والأضحية بخير منها مع آنها أيضا - لله تعالى يجب ذبحها للهء فلأن 
يجوز الإبدال فى غيرها وهو أقرب إلى التمليك أولى» فإن حقوق الآدميين تقبل من 
العاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله - تعالى: ولا تمنع المعاوضة فى حق الآدمى إلا أن 
يكون فى ذلك ظلم لغيرهء أو يكون فى ذلك حق للهء أو يكون من حقوق الله فإنه لا 
يجوز إبدال الصلوات والحج بعمل آخرء ولا القبلة/ بقبلة أخرى» ولا شهر رمضان بشهر 
آخرء ولا وقث الحج ومكانه بوقت آخر ومكان آخر؛ بل أهل الجاهلية لما ابتدعوا النسىء 
الذى يتضمن إبدال وقت الج بوقت. آخر قال الله - تعالی : © إِنّما النّْسِيءِ زيادة في الكفر 
صل به الین کفروا يُحلُونَهُ عاما ويُحرمُونَه عام لاطو عدة ما حرم الله فَيحلُوا ما حرم الله 4 
[التوبة: ۳۷]. 

والمساجد الثلاثة التى بنتها الأنبياء - عليهم السلام - وشرع لتاس السفر إليهاء ووجب 
السفر إليها بالنذر» لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها؛ بل يجوز الزيادة فيهاء وإبدال التأليف 
والبناء بغيره» كما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة» بخلاف غيرهاء فإنه لا يتعين للنذرء 
ولا يسافر إليه» فيجوز إبداله للمصلحة كما تقدم واللّه أعلم. 

وما يبين ذلك: أن الوقف على معين قد تنازع العلماء فيه: هل هو ملك. للموقوف 
عليه؟ أو هو باق على ملك الواقف؟ أو هو ملك لله _.تعالى؟ على ثلاثة أقوال معروفة فى 
مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء وأكثر أصحاب أحمد يختارون أنه ملك للموقوف عليه 
كالقاضى» وابن عقيل . وأما المسجد ونحوهء فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين» وإما يقال : 
هو ملك لله . وقد يقال: هو ملك لجماعة المسلمين؛ لأنهم المستحقون للانتفاع به» فإذا جاز 
إبدال هذا بخير منه للمصلحة». فالأول أولى» إما بأن يعوض عنها بالبدل». وإما أن تباع 
ويشترى بثمنها البدل». والإبدال كما تقدم يبدل بجنسه با هو أنفع للموقوف عليه: 
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تفل 

قد نص أحمد على أبلغ من ذلك وهو وقف ما لا ينتفع به إلا مع إبدال عينه ‏ فقال 
أبو بكر عبد العزيز فى «الشافى»: نقل الميمونى عن أحمد: أن الدراهم إذا كانت موقوفة 
على أهل بيته» ففيها الصدقة» وإذا كانت على المساكين» فليس فيها صدقة. قلت: رجل 
وقف ألف درهم فى السبيل؟ قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شىء. قلت: فإن وقفها 
فى الكُراع والسلاح؟ قال: هذه مسألة لبس واشتباه. قال أبو البركات: وظاهر هذا جواز 
وقف الأثمان لغرض القرض» أو التنمية» والتصدق بالربح» كما قد حكينا عن مالك 
والأنصارى. قال: ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض. ذكره صاحب «التهذيب» 
وغيره فى الزكاة» وأوجبوا فيها الزكاة كقولهم فى الماشية الموقوفة على الفقراء. وقال محمد 
ابن عبد الله الأنصارى: يجوز وقف الدنانير؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينهاء وتدفع 
مضاربة» ويصرف ربحها فى مصرف الوقف . 

ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله مقامه» وجعل المبدل به قائمًا مقامه 
لمصلحة الوقف» وإن لم تكن الحاجة ضرورة الوقف لذلك. وهذه المسألة فيها نزاع فى 
مذهبه» فكثير من أصحابه منعوا وقف الدراهم والدنانير؛ لما ذكره الخرقى ومن اتبعه» ولم 
يذكروا عن أحمد نص بذلك» ولم ينقله القاضى وغيره إلا عن الخرقى وغيره. 

/ وقد تأول القاضى رواية الميمونى» فقال: ولا يصح وقف الدراهم والدنائير على ما نقل 
الخرقى. قال: قال أحمد فى رواية: الميمونى إذا وقف ألف درهم فى سبيل الله وللمشاكية 
فلا زكاة فيهاء وإن وقفها فى الكراع والسلاح فهى مسألة لبس. قال: ولم يرد بهذا وقف 
الدراهم» وإنما أراد إذا أوصى بألف تنفق على أفراس فى سبيل اللّه» فتوقف فى صحة هذه 
الوصية. قال أبو بكر: لأن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه» فكأنه اشتبه عليه إلى أين 
تصرف هذه الدراهم إذا كان نفقة الكراع والسلاح على أصحابه . 

والأول أصح؛ لأن المسألة صريحة فى أنه وقف الألف. لم يوص بها بعد موته؛ لأنه لو 
وصى أن تنفق على خيل وقفها غيره جاز ذلك بلا نزاع» كما لو وصى بما ينفق على مسجد 
بناه غيره. وقول القائل: إن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه. ليس بمسلم فى ظاهر 
المذهب» بل إن شرط له الواقف نفقة وإلا كان من بيت المال» كسائر ما يوقف للجهات 
العامة كالمساجد. وإذا تعذر من ينفق عليه بيع» ولم يكن على الواقف الإنفاق عليه . 
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وأحمد توقف فى وجوب الزكاة؛ لا فى وقفها؛ فإنه إنما سئل عن ذلك؛ لأن مذهبه أن 
الوقف إذا كان على جهة خاصة» كبنى فلان وجبت فيه الزكاة عنده فى عينه. فلو وقف 
أربعين شاة على بنى فلان وجبت الزكاة فى عينها فى المنصوص عنه» وهو مذهب مالك. 
قال فى رواية مهنا فيمن وقف أرضاً أو غنما فى سبيل الله : لا زكاة عليه» ولا عشر: هذا 
فى السبيل؛ إنما يكون ذلك إذا جعله فى قرابته؛/ ولهذا قال أصحابه: هذا يدل على ملك 
الموقوف عليه لرقبة الوقف. وجعلوا ذلك إجدى الروايتين عنه. وفى مذهبه قول آخر: أنه 
لا زكاة فى عين الوقف؛ لقصور ذلك» واختاره القاضى فى «المجرد» وابن عقيل» وهو 
قول أكثر أصحاب الشافعى . ْ ش 
وأما ما وقفه على جهة عامة؛ كالجهاد» والفقراء» والمساكين» فلا زكاة فيه فى مذهبه» 
ومذهب الشافعى. وأما مالك فيوجب فيه الزكاة. فتوقف أحمد فيما وقف فى الكراع 
والسلاح؛ لأن فيها اشتباها؛ لأن الكراع والسلاح قد يعيئه لقوم بعينهم ؛ إما لأولاده» أو 
غيرهم؛ بخلاف ما هو عام لا يعتقبه التخصيص . 
فصل 
وقال فى رواية بكر بن محمد - فيمن وصى بفرس وسرج ولجام مفضض - : يوقف فى 
دل الله حبيس» فهو على ما وقف وأوصىء وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل 
فى وقف مثله فهو أحب إلى؛ لأن الفضة لا ينتفع بها ولعله يشترى بتلك الفضة سرج 
ولجام» فيكون أنفع للمسلمين. فقيل له: 'تباع الفضةء وتصرف فى نفقة الفرس؟ قال: لا. 
وهذا مما ذكره الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز والقاضى وأبو محمد المقدسى وغيرهم. 


فقد صرح أحمد بأن الفرس واللجام المفمضض هو على ما وقف وأوصى» وأنه إن بيعت 


الفضة من السرح واللجام وجعل فى وقف مثله فهو أحب إإليه. قال: لأن الفضة لا ينتفع 
بهاء ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام فيكون أنفع للمسلمين. فخير بين إبقاء الحلية 
الموقوفة وقفا وبين/ أن تباع ويشترى بثمنها ما هو أنفع للمسلمين من سرج ولجام: وهذا يبين 
أفضل الأمرين. 

وقوله: لأن الفضة لا ينتفع بها. لم يرد به أنه لا منفعة بها بحال؛ فإن التحلى منفعة 
مباحة» ويجوز استئجار من يصوغ الحلية المباحة» ولو أتلف متلف الصياغة المباحة ضمن 
ذلك» وقد نض أحمد على ذلك» ولو لم يكن منفعة لم يصح الاستئجار عليهاء ولا 
ضمنت بالإتلاف» بل أراد نفى كمال المنفعة» كما يقال هذا لا ينفع. يراد أنه لا ينفع منفعة 
تامة. ويدل على ذلك قوله: ويشترى بثمنها ما هو أنفع للمسلمين. فدل على أن كلاهما 
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سائغ والثانى أنفع؛ ولأنه لو لم تكن فيه منفعة بحال لم يصح وقفه؛ فإن وقف ما لا ينتفع 
به لا يجوزء وهذا يبين أن أفضل الأمرين أن يباع الوقف» ويبدل بما هو أنفع منه للموقوف 
عليه» وأن ذلك أفضل من إبقائه وقفا؛ لأنه أصلح للموقوف عليه» ولم يوجب الإبدال. 

وقوله: فهو على ما وقف» وأوصى. يقتضى أن هذا حكم ما وقفه وما وصى بوقفه؛ 
وإن كانت المسألة التى سئل عنها هى فيمن وصى بوقفه» ومعلوم أنه يجب اتباع شرطه فيما 
وصى بوقفه؛ كما يجب فيما وقفه» كما يجب اتباع كلامه فيما وصى بعتقه» كما يجب 
ذلك فيما أعتقه؛ وأنه لا يجوز أن يوقف ويعتق غير ما أوصى بوقفه وعتقه » كما لا يجوز 
أن يجعل الموقوف والمعتق غير ما وقفه وأعتقه. فجواز الإبدال فى أحدهما كجوازه فى 
الآخر. وقد علل استحبابه للإبدال بمجرد كون البدل أنفع للمسلمين من الزينة. 

/ ونظير هذا إذا وقف ما هو مزين بنقوش ورخام وخشب وغير ذلك مما يكون ثمنه 
مرتفعاً لزينته؛ فإنه يباع» ويشترى بثمنه ما هو أنفع لأهل الوقف. فالاعتبار بجا هو أنفع 
لأهل الوقف» وقد تكون تلك الفضة أنفع لمشتريهاء وهذا لأن انتفاع المالك غير انتفاع أهل 
الوقف؛ ولهذا يباع الوقف الخرب لتعطل نفعه. ومعلوم أن ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه» 
لكن تعطل نفعه على أهل الوقف. ولم يتعطل على المالك؛ لأن أهل الوقف مقصودهم 
الاستغلال أو السكنى. وهذا يتعذر فى الخراب» والمالك يشتريه فيعمره بماله. 

وقد اختلف مذهب أحمد فى مثل هذه الحلية» على قولين» كحلية الخوذة والجوشن» 
وحمائل السيف» ونحو ذلك من لباس الجهاد؛ فإن لباس خيل الجهاد كلباس المجاهدين. 
وهذه الرواية تدل على جواز تحلية لباس الخيل بالفضة؛ كالسرج واللجام؛ فإنه جوز وقف 
ذلك . وجعل بيعه وصرف ثمنه فى وقف مثله أحب إليه» ولو لم يبح ذلك لم يخير بين 
هذا وهذا. وقال القاضى فى «المجرد» ظاهر هذا أنه أبطل الوقف فى الفضة التى على 
اللجام والسرج؛ لأن الانتفاع بذلك محرم» وليس كذلك الحلى الذي استعماله مباح» وأجاز 
صرف ذلك فى جنس ما وقفه من السروج واللجم» ومنع من صرفه فى نفقة الفرس؛ لأنه 
ليس من جنس الوقف . 

والقاضى بنى هذا على أن هذه الحلية محرمة» وأنه إذا وقف ما يحرم الانتفاع به فإنه 
يباع ويشترى به ما يباح الانتفاع به. فيوقف على تلك الجهة. ومعلوم أنه لولا أن مقتضى 
عقد الوقف جواز الإبدال للمصلحة لم يجز هذاء كما أنه فى البيع/ والنكاح لما لم يكن 
مقتضى العقد جواز الإبدال لم يصح بيع ما لا يحل الانتفاع به. ولا نکاح من يحرم 
وطؤها. وهذا يشبه ما لو أهدى ما لا يجوز أن يكون هديا؛ فإنه يشترى بثمنه ما يكون 
هديا. وكذلك فى اللأضحية. 
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وكلام أحمد يدل على الطريقة الأولى» لا على الثانية. وهى طريقة أبى محمد وغيره 
من أصحاب أحمدء قال أبو محمد: أباح أحمد أن يشترى بفضة السرج واللجام سرجا 
ولجاما؛ لأنه صرف لهما فى جنس ما كانت عليه» حيث لم ينتفع بهما فيه. فأشبه الفرس 
الخبيس إذا عطب فلم ينتفع به فى الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه فى مثله. قال: ولم يجز 
إنفاقها على الفرس» لأنه صرف لها إلى غير جهتها . ْ١‏ 

وأبو محمد جعل ذلك من باب تعطل النفع بالكلية» كعطب الفرس» وخراب الوقف؛ 
بناء على أصله؛ فإنه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطل نفعه بالكلية» كما تقدم» ويدل على أن 


وقف الحلية صحيح» وهو قول الخرقى والقاضى» وغيرهما. والقاضى يجعل المذهب قولا 


وأما أبو الخطاب وغيره فيجعلون فى المسألة خلافاء بل ويذكرون النصوص أنه لا يصح . 
بحسب ما بلغهم من نصه. قال القاضى: فإن وقف الحلى على الإعارة واللبس؟ فقال فى 
القاضى: وظاهر ما نقله الخرقى جواز وقفه؛ لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. وقوله: 
لا يصح › يعنى: لا يصح الحديث/ فيه » ولم يقصد لا يصح الوقف فيه. وقال أبو 
الخطاب : وأما وقف الحلى على الإعارة واللبس فجائز على ظاهر ما نقله الخرقى. ونقل 
عنه الأثرم وحنبل: أنه لا يصح . : 

وتجويزه لوقف السرج واللجام المفضض يوافق ما ذكره الخرقى» لكن إبداله بجا هو أنفع 
لأهل الوقف أفضل عنده أن يشترى بالحلية سرج ولحام . 

ونصوص أحمد فى غير موضع واختيار جمهور أصحابه جواز إبدال «الهدىء 
والأضحية» بخير منها. قال أحمد فى رؤاية أبى طالب فى الرجل يشترى الأضحية: يسمنها 
للأضحى؟ يبدلها بما هو خير منهاء لا يبدلها بما هو دونها. فقيل له: فإن أبدلها بما هو خير 
منها يبيعها؟ قال: نعم. قال القاضى: وقد أطلق القول فى رواية صالح وابن منصور وعبد 
اللّه بجواز أن تبدل الأضحية بما هو خير منها. قال: ورأيت فى مسائل الفضل بن زياد: إذا 
سماها لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحى بها. 

وهاتان الروايتان عنه كالروايتين عنه فى المسجد: هل يباع أو تنقل آلته لخير منه ؟ كذلك 
هنا؛ منع فى إحدى الروايتين أن يأخذ عنها يدلا / إلا إذا كانت يضحى بها؛ لتعلق حرمة 
التضحية بعينها. وقال الخرقى: ويجوز أن تبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها. وقال 


مون 


القاضى أبو يعلى فى : «التعليق» إذا أوجب بدنة جاز بيعهاء وعليه بدنة مكانها؛ فإن لم 
يوجب مكانها حتى زادت فى بدن أو شعر أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدهاء ولو 
أوجب مكانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه شىء من الزيادة. 

ولم أعلم فى أصحاب أحمد من خالف فى هذاء إلا أبا الخطاب؛ فإنه اختار أنه لا 
يجوز إبدالها. وقال: إذا نذر أضحية وعينها زال ملكه عنهاء ولم يجز أن يتصرف فيها ببيع 
ولا إبدال» وكذلك إذا نذر عتق عبد معين أو دراهم معينة وقال هذا قياس المذهب عندى؛ 
لأن التعيين يجرى مجرى النص فى النذر الذى لا يلحقه الفسخ؛ لأن أحمد قد نص فى 
رواية صالح وإبراهيم بن الجارث فيمن نذر أضحية بعينها فأعورت أو أصابها عيب» تجزيه» 
ولو كانت فى ملكه لم تجزه» ووجبت عليه صحيحةء كما لو نذر أضحية مطلقة. قال: 
وكذلك نص فى رواية حنبل فى الهدى إذا عطب فى الحرم» قد أجزأ عنه» ولو كان فى 
ملكه لم يجزه» ووجب بدله. وغير ذلك من المسائل. فدل على ما قلت . 

وأبو الخطاب بنى ذلك على أن ملكه زال عنهاء فلا يجوز الإبدال بعد زوال الملك» وهو 
قول أصحاب مالك . والشافعى وأبو حنيفة يجوزون إبدالها بخير منها. وبنى أصحابه ذلك 
هم والقاضى أبو يعلى وموافقوه على أن ملكه لم يزل عنها. والنزاع بين الطائفتين فى هذا 
الأصل. وأحمد وفقهاء أصحابه/ لا يحتاجون أن يبنوا على هذا الأصل . وقال أبو الخطاب: 
هذا هو القياس فى النذر: أنه إذا نذر الصلاة فى مسجد بعينه لزمه» وإنما تركناه للشرعء 
وهو قوله بي : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)27. فقيل له: فلو نذر الصلاة فى 
المسجد الأقصى جاز له الصلاة فى المسجد الحرام؟ فقال: إن لم يصح الخبر بذلك لم نسلم 
على هذه الرواية. 

وهذا الذى قاله أبو الخطاب كما أنه خلاف نصوص أحمد وجمهور أصحابه» فهو خلاف 
سائر أصوله؛ فإن جواز الإبدال عند أحمد لا يفتقر إلى كون ذلك فى ملكهء بل ولا تأثير 
لذلك فى جواز الإبدال؛ فإنه لو نذر عتق عبد فعينه لم يجز إبداله بلا ريب» وإن لم يخرج 
عن ملكه» بل ويقول: خرجت الأضحية عن ملكه» ويجوز إبدالها بخير منها؛ كما نقول 
مثل ذلك فى المساجدء وكما نقول بجواز الإبدال فى المنذورات؛ لأن الذبح عبادة لله 
وذبح الأفضل أحب إلى الله تعالى» فكان هذا كإبدال المنذور بخير منه» وذلك خير لأهل 
الحرم» بخلاف العتق؛ فإن مستحقه هو العبد فبطل حقه بالوبدال. 

والنزاع فى كون الأضحية المعينة بالنذر ثابتة على ملكه أو خارجة عن ملكه إلى الله 
يشبه النزاع فى الوقف على الجهة العامة. والمشهور فى مذهب أحمد والجمهور فى ذلك 


.)غ٠6‎ / ۸۲۷ ( ومسلم فى الحج‎ )۱۹۹٩( البخارى فى الصوم‎ )١( 


۲۳ 


ةا فنا 


/YEr‏ نتن 


1 ا 


أنها ملك للّه. وقد يقال: لحماعة المسلمين» والمتصرف فيه بالتحويل هم المسلمون 
المستحقون للانتفاع به» فيتصرفون فيه بحكم الولاية» لا بحكم الملك/ وكذلك الهدى 
والأضحية المعين بالنذر إذا قيل: إنه يخرج عن ملك صاحبه؛ فإن له ولاية التصرف فيه 
بالذبح والتفريق» فكذلك له ولاية التصرف فيه بالإبدال» كما لو أتلفه متلف فإنه كان يأخذ 
ثمنه يشترى به بدله» وإن لم يكن مالكا له: ل ل 
فيه بولاية شرعية . 1 

وقول القائل: ناكد ماقي ا :فى للق وف قا كقرله الت جلف ألا 
يملك» وأهل الحرب هل يملكون أموال المسلمين أو لا يملكونهاء والموقوف عليه هل يملك 
الوقف أو لا بملكه؟ إنما نشأ فيها النزاع بسبب ظن كون الملك جنسا واحداً تتماثل أنواعه» 
وليس الأمر كذلك» بل الملك هو القدرة الشرعية» والشارع قد يأذن للإنسان فى تصرف 
دون تصرف» ويملكه ذلك التصرف دون هذاء فيكوَن مالكا ملكا خاضاء > ليس هو مثل ملك 
الوارث»ء ولا ملك الوارث كملك المشترى من كل وجه» بل قد يفترقان. ا 
ملك النهب والغنائم ونحوهما قد خالف ملك المبتاع والوارث . 

فقول القائل : إنه. ملك الأضحية المعينة. إن أراد أنه ينلكها كما بملك المبتاع؛ بحيث 
يببعها ويأخذ ثمنها لنفسه ويهبها لمن يشاء وتورث عنه ملكا فليس الأمر كذلك. . وكذلك إن 
أراد بخروجها عن ملكه أنه انقطع تصرفه فيها كما ينقطع التصرف بالرق أو البيع فليس 
الأمر كذلك» بل له فيها ملك خاص» وهو ملكه أن يحفظهاء ويذبحهاء ويقسم لحمهاء 
ويهدى» ويتصدق» ويأكل. وهذا الذى يملكه من أضحيته لا يملكه من أضحيته غيره. 


/ فصل 

والدليل على ذلك وجوه: 

أحدها: ESE‏ انهه E‏ - رضى الله عنها عن النبى اة أنه قال : 
«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض» ولجعلت لها 
بابين: بابا يدخل الناس منهء وبابا يخرجون منه217. ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على 
وتخه الأر ف + ولو كان تغزيرها وإبدالها ما وصفه یا واجبا لم يتركه» فعلم أنه كان جائزاء 
وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام. وهذا فيه تبديل بنائها ببناء 
آخر. فعلم أن هذا جائز فى الجملة؟ وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الإبدال. 


(۱) البخارى فى العلم (177 ) ومسلم فى الحج (۱۳۳۳/ 501 ) . 


۳٤ 


وأيضاء فقد ثبت أن عمر وعثمان غيرا بناء مسجد النبى كَدَلِْةِهِ أما عمر فبناه بنظير بنائه 
الأول باللبن والجذوع» وأما عثمان فبناه بمادة أعلا من تلك كالساج. وبكل حال فاللبن 
والجذوع التى كانت وقمًا أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها. وهذا من أعظم ما يشتهر من 
القضايا ولم ينكره منكر. ولا فرق بين إبدال البناء ببناء» وإبدال العرصة بعرصة"2؟: إذا 
اقتضت المصلحة ذلك؛ ولهذا أبدل عمر بن الخطاب مسجد الكوفة بمسجد آخرء أبدل نفس 
العرصة, / وصارت العرصة الأولى سوقا للتمارين. فصارت العرصة سوقا بعد أن كانت 
مسجداً. وهذا أبلغ ما يكون فى إبدال الوقف للمصلحة. وأيضاء فقد ثبت عن النبى كَل 
أنه جوز إبدال المنذور بخير منه. ففى المسند ‏ مسند أحمد ‏ وسنن أبى داودء قال أبو 
داود: ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة ‏ أنا حبيب المعلم» عن عطاء بن 
أبى رباح» عن جابر بن عبد اللّهء أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إنى نذرت 
إن فتح الله عز وجل - عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس» قال أبو سلمة: مرة 
ركعتين» قال: «صل ها هنا»» ثم أعاد عليه» فقال: «صل ها هنا» . ثم أعاد عليه؛ قال: 
«فشآنك إذاً»""2. قال أبو داود: وروى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف» عن النبى اة . 

ولهذا فى السنن طريق ثالث رواه أحمد وأبو داود» عن طائفة من أصحاب النبى ئلا 
قال أبو داود: ثنا'' بن خالد. ثنا أبو عاصم» وثنا عباس العمبرى» ثنا روح» عن ابن 
جريج» آنا يوسف بن الحكم بن أبى سفيان» أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن رجال من أصحاب النبى مي بهذا الخبر» زاد فقال النبى كَل : «والذى بعث 
محمذا بالحق لو صليت ها هنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس». قال أبو دواد: رواه 
الأنصار»ء عن ابن جريح. قال حفص بن عمر بن حنة: وقال عمر: أخبراه عن عبد 
الرحمن بن عوف» عن رجال من أصحاب النبى 4لا . 

/ وفى المسند وصضحيم مسلم عن ابن عباس د رضى الله عنهما أن امرآة شكت 
شکوی» فقالت : إن شفانى الله فلأخرجن فلأصلين فى بيت المقدس» فبرأت ثم تجهزت 
تريد الخروج» فجاءت ميمونة تسلم عليهاء وأخبرتها بذلك» فقالت: اجلسى وكلى ما 
صنعتء وصلى فى مسجد رسول الله يَكلِِ؛ فإنى سمعت رسول الله ية يقول: «صلاة 
)١(‏ العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. انظر: القاموس » مادة #عرص». 
() أبو داود فى الأيمان (۵ ۰ ۳۳) والدارمى فی النذور ۱۸١ 2١85/7‏ وأحمد ۳۹۳/۳. 


() بياض بالأصل . 
(5) أبو داود فى الأيمان والنذور (77205) وأحمد ه٥‏ / .۳۷٣۳‏ 


() قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى فى تعليقه على هذا الحديث فى صحيح مسلم: «هذا الحديث مما أنكر على 
مسلم بسبب إسناده. قال الحفاظ : ذكر ابن عباس فيه وهم وصوابه: عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة». 


ويلا 


نا 
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1/4۸ 


فيه أفضل من آلف فاده SL RE‏ مسد PET‏ 

'رهذا مذهب عامة العلماء كالشافعى » وأحمد بن حنبل» وغيرهماء وأبى يوسف 
تراس ان حيلف وا ار وغه قالوا: إذا نذر أن يصلى فى بيت المقدس أجزأه 
الصلاة فى مسجد النبى لا وإن نذر الضلاة فى مسجد النبى بيا أجزأه الصلاة فى 
المسجد الحرام» وإن نذر الصلاة فى ا لم تجزه الصلاة فى غيره عند الأكثرين» 
وهو مذهب ابن المسيب» ومالك» والشافعى فى فى أصح قولیه» ومذهب أبى يوسف صاجب 
أبى حنيفة. وحكى عن أبى حنيفة: لا يتعين شىء للصلاة» بخلاف ما لو نذر أن يأتى 
المسجد الحرام لحج أو عمرة؛ فإن هذا يلزمه بلا نزاع. وأبو حنيفة بنى هذا على أصله؛ 
وهو أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع . 

وأما مالك وأحمد والشافعى فئ ظاهر مذهبه ‏ فيوجبون بالنذر ما كان طاعة» وإن لم 
يكن جنسه واجبا بالشرع» كما ثبت فى صحيح البخارى عن عائشة/- - رضى الله عنها - عن 
النبى اة أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يصن :الله فا عة . 
والنبى له قال: «صل ها هنا» 2 وقال: «لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة - أو كل 
صلاة ‏ فى بيت المقدس»ء فخص الأمر بالصلاة فى المسجد الحرام» ولم يقل: صل 
حيث شئت» وقال: «لو صليت ها هنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس»» فجعل المجزى 
عنه الصلاة فى المسجد الأفضل» لا فى كل مكان. فدل هذا على أنه لم ينقله إلى البدل إلا 
لفضله.» لا لكون الصلاة ة لم تتعين. 


وقد ثبت عنه فى الصحاح تفضيل مسجده والمسجد الحرام على المسجد الأقصى» , وفى 
السنن والمسند تفضيل المسجد الحرام على مسجده» وثبت عنه فى الصحيحين من حديث أبى 
هريرة وأبى سعيد أنه قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى› ومسجدى هذا)90ك وو لطم «إما يسافر إلى ثلاثة ثة مساجد» . فذل ذلك 
على أن افر إلى هذه الثلاثة بر وقربة وعمل صالح ؛ ولهذا أذن له النبى E‏ أن يذهب 
إلى الأقصى» مع مره له أن يصلى فى المسجد الحرام» وإخباره أن ذلك يجزيه فدل ذلك 
على أنه أمر ندب» وأنه مخير بين أن يفعل عين المنذورء وإن يفعل ما هو أفضل منه. 

ومعلوم أن النذر يوجب عليه ما نذزه لله تعالى من الطاعة؛ لقوله: «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه». وهو أمر أوجبه هو على نفسه» لم يجب بالشرع ابتداء/ ثم .إن الشارع بين أن 
البدل الأفضل يقوم مقام هذاء والأضحية والهدى المعين وجوبه من جنس وجوب النذر 


.۳۳۳/١ وأحمد‎ )٥۰ ۷ مسلم فى الحج‎ )١( 

(۲) البخارى فى الأيمان والنذور ( 3170 ) . | 

(5.7) سبق تخريجهما ص ۱۳١‏ . ' (0) سبق تخريجه ص ۱۲۳ . 
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المعين. فدل ذلك على أن إبداله بخير منه أفضل من ذبحه بعينه: كالواجب بالشرع فى 
الذمة» كما لو وجب عليه بنت مخاض فأدى بنت لبون» أو وجب عليه بنت لبون فأدى 
حقة» وفى ذلك حديث فى السنن عن النبى هة ٠‏ يبين أنه إذا أدى أفضل مما وجب عليه 
أجز ام ا فون لبان و 

قال أبو داود: ثنا محمد بن منصورء ثنا يعقوب بن إبراهيم» ثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
حدثنى عبد الله بن أبى بكرء عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
عن عمارة بن عمرو بن حزم؛ عن أبى بن كعب» قال: بعثنى النبى بيه مصدقًا » فمررت 
برجل» فلما جمع لى ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض» فقلت له: أذ بنت مخاض ؛ 
فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة 
فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به» وهذا رسول الله ياه منك قريب» فإن 
أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل» فإن قبله منك قبلته» وإن رده عليك 
رددته. قال . فإنى فاعل» فخرج معى وخرج بالناقة التي عرض على حتى قدمنا على رسول 
الله ي » فقال: يانبى الله أتانى رسولك ليأخذ من صدقة مالى» وايم اللّه ما قام فى 
مالى رسول الله یه ولا رسوله قط قبله» فجمعت له مالى» فزعم أن ما على إلا بنت 
مخاض» وذلك/ ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى 
على» وها هى هذه قد جئتك بها يا رسول اللّهء خذها. فقال له رسول الله لل : «ذلك 
الذى عليك» فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه» وقبلناه منك». قال: فها هی ذه يا رسول 
اللهء قد جئتك بهاء فخذهاء قال: فأمر رسول الله ية بقبضهاء ودعا له فى ماله 
البرك 

وما فى هذا الحديث من إجزاء سن أعلا من الواجب مذهب عامة أهل العلم الفقهاء 
المشهورين وغيرهم. فقد ثبت أن إبدال الواجب بخير منه جائز بل يستحب فيما وجب 
بإيجاب الشرع وبإيجاب العبد. ولا فرق بين الواجب فى الذمة وما أوجبه معينا؛ فإنما وجب 
فى الذمة وإن كان مطلقا من وجه فإنه مخصوص متميز عن غيره؛ ولهذا لم يكن له إبداله 
بدونه بلا ريب . 

وعلى هذاء فلو نذر أن يقف شيئا فوقف خيرا منه كان أفضل» فلو نذر أن يبنى لله 
مسجدا وصفه» أو يقف وقفا وصفه. فبنى مسجداً خيرا منه» ووقف وقفا خيرا منه كان 
أفضل. ولو عينه» فقال: لله على أن أبنى هذه الدار مسجداً أو وقفها على الفقراء 
والمساكين. فبنى خيرا منهاء ووقف خيراً منهاء كان أفضل» كالذى نذر الصلاة بالمسجد 


. ٠٤١/١ أبو داود فى الزكاة (۸۳١۱)ء وأحمد‎ )١( 
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الأقصى وصلى فى المسجد الحرام» أو كانت غليه بنت مخاض فأدى خيرا منها. 

وقد تنازع الفقهاء فى الواجب المقدر إذا زاده؛ كصدقة الفطر إذا أخرج أكثر من صاع . 
فجوزه آكثرهم› وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد/ وغيرهم . وروى عن مالك كراهة 
ذلك. وأما الزيادة فى الصفة فاتفقوا عليهاء والصحيح جواز الأمرين؛ لقوله تعالى : 
على الذن يعون في طم سكين فمن توح يا فهو ير له ون تصوموا خير لكم إن 
کنتم تعلمون 4 [البقرة: 614 وقد ثبت باتفاق أهل العلم - وهو ق كتب الحديث 
الصحاح وغيرها وكتب التفسير والفقه أن الله لما أوجب زمضان كان المقيم مخيرا بين 
الصوم وین أن يطعم كل يوم مسكينا. . فكان الواجب هو إطعام المسكين» والتاح ا 
إلى ا أكثر من ذلك فقال تعالى : لإ وعلى ادن يطيقونه فدية عام مسكين فمن تطوع 
حيرا فهو خير لَه 4 ثم قال : طون تصوموا خير لكم 24 »> فلما كانوا مخيرين كانوا على 
ثلاث درجات: أعلاها الصوم› ويليه أن يطعم فى كل يوم أكثر من مسكين › » وأدناها أن 
يقتصر على إطعام مسكين . ثم إن الله حتم الصوم بعد ذلك وأسقط التخبير فى الثلاثة . 

فإن قيل: : ففى سان أبى داود : ثنا عبد الله بن محمد النفيلى''© ثنا محمد بن سلمة» 
عن أبى غيد الرحيم» عن جهم بن الجارود» عن سالم بن عبد اللّهء عن أبيه : قال أهدى 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه 1 فأعطى بها ثلاثمائة ديتاز» فأتى الت ا 
فقال : يارسول اللّهء إنى أهذيت نجيبة فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعهاء وأشترى بثمتها 
بدنا؟ قال: «لا. انحرها إیاها»"» فقد نهاه عن بيعها وأن يشترى بثمنها بدنا؟ 

/ قيل : هذه القضية بتقدير صحتها _ قضية معينة» ليس فيها لفظ عام يقتضى النهى عن 
الإيدال مطلقاء ونحن لم نجوز الإبدال. مطلقا. ولا يجوزه أحد من أهل العلم بدون 
الأصل» وليس فى هذا الحديث أن البدل كان خيرا من الأصل» بل ظاهره أنها كانت 
أفضل . فقد ثبت فى الصحيح عن النبى كد أنه سثل :. أى الرقاب أفضل؟ فقال ل : «أغلاها 
ثمنّاء وأنفسها عند أهلها»(؟2. وقد قال تعالى: ذلك ومن يعظّم شعائر الله ها من تقوى 
القلوب 4 [الحج: «YY‏ وقد قيل: من تعظيمها: استحسانها واستسمانها والمغالاة فى 
انها 

وهذه النجيبة كانت نفيسة؛ ولهذا بذل فيها ثمن كثير» فكان إهداؤها إلى الله أفضل من 
ل لك د 


(9) أبو ذاود فی الناسك «(V0‏ وضعفه الآلبانى. 
(4) البخارى فى العتق )۲١۱۸(‏ ومسلم فى الإيمان (175/85) . 


۳۸ 


ا نعم د E,‏ يوادي له حرس تقوم كول انب ليه من 
عدة أفراس بثمنهاء فالفضل ليس بكثرة العدد فقط» بل قد قال الله تعالى : لإ لن تنالوا ابر 
حت تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: 947]: فما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله 
تعالى كان أفضل له من غيره» وإن استويا فى القيمة؛ فإن الهدية والأضحية عبادة بدنية 
ومالية» ليست كالصدقة المحضة» بل إذا ذبح النفيس من ماله لله تعالى كان أحب إلى الله 
تعالى . كال بعض السلف: : لا يهدى أحدكم لله تعالى ما يستحى أن يهديه لكريمه» وقد قال 
BE‏ م[ ولا تيمُموا الْخبيث منه تنفقون ولتم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 [البقرة : YW‏ 
وقد قرب ابنى آدم قربانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقد ذكر أن سبب ذلك 
أن أحدهما قرب نفيس ماله» والآخر قرب الدون من ماله . والله أعلم . 
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3 3 ّ 1 ذل اي اس و‎ ١ 
/وسئل شيخ الإسلام عن الواقف والناذر يوقف شيئاء ثم يرى غيره أحظ‎ 
للموقوف عليه منه هل يجوز إبداله؛ كما فى الأضحية؟‎ 


فأحاب: 


وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما فى إبدال الهدى» فهذا نوعان: 
الحبيس للغزو إذا لم .يمكن الانتفاع به للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» 
والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخر. أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه: 
وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة» ويشترى بثمنها ما يقوم مقامهاء فهذا كله جائز؛ 
فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. 

والثانى: الإبدال لمصلحة راجحة؛ مثل أن يبدل الهدى بخير منه» ومثل المسجد إذا بنى 
بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه» وبيع الأول» فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره 
من العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن المخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ نقل مسجد الكوفة القديم 
إل مكان آخر» وصار الأول سوقًا للتمارين» فهذا إيدال لعرصة المسجد. 

/ وأما إبدال بنائه ببناء آخر» فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبى 45 بناء غير بنائه الأول 
وزادا فيه» وكذلك المسجد الحرام» فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى بيا قال لعائشة: 
«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالآأرض» ولحعلت لها 
بابين : بابًا يدخل الناس منهء وبابًا يخرج الناس منه»'. فلولا المعارض الراجح لكان النبى 
6 يغير بناء الكعبة. فيجوز تعيير بناء الوقف من صورة إلى صورة لأجل المصلحة 
الراجحة. 

وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى» فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه اتباعا 
لأصحاب رسول الله اة حيث فعل ذلك عمرء واشتهرت القضية» ولم تنكر. 

وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه؛ مثل أن يقف داراء أو حانوتاء أو بستاناء أو 


قرية يكون مغلها قليلأء فيبدلها بجا هو أنفع للوقف» فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من 


العلماء؛ مثل أبى عبيد بن حرمويه.» قاضى مصر» وحكم بذلك . وهو قياس قول أحمد فى 
تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة» بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد 
للمصلحة بحيث يصير المسجد سوقًا فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى. 
وهو قياس قوله فى إبدال الهدى بخير منه. وقد نص على أن المسجد اللاصق بأرض إذا 
رفعوه وبنوا تحته سقاية» واختار ذلك الخيران» فعل ذلك. لكن من أصحابه من منع إبدال 
المسجد والهدى والأرض الموقوفة» وهو قول الشافعى وغيره» لكن النصوص والآثار 
والقياس تقتضى جواز الإبدال للمصلحة. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

/ وسئل - رحمه الله تعالى - عمن أوقف وقفًا على الفقراء. وهو من كروم 
يحصل لأصحابها ضرر به. فهل يجوز أن يرجع فيه ويقف غيره؟ وهل إذا فعل يكون الاثنان 
وقمًا؟ 


ملكا والثانى وقفاء كما فعل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى مسجد الكوفة لما جعل 
مکانه مدا صار الأول سوقًا للتمارين.. 


وسئل عن حوض سبیل» وعليه وقف إسطبل» وقد باعه الناظر» ولم يشتر بثمنه شيئًا من 
مدة ست سنين. فهل يحوز ذلك؟ 


فاجاب: 
استبدل به خيراً منه مع وجود نفعه ففيه نزاع . واللّه أعلم . 


١ 


/ وسئل - رحمه الله عن قرية بها عدة مساجد» بعضها قد خرب لا تقام الصلاة إلا ۳1/0 


فى واحد منهاء ولها وقف عليها كلها. فهل تجب عمارة الخرب» وإقامة الجماعة فى مسحد 
تان؟ وهل يحل إغلاقها؟ 


1/0 


ا تجب عمارة المسجد إلى إقامة الصلاة فيه. وكذلك ترتيب إمام فى مسجد آخر يجب 


وسئل أيضًا عن وقف على جماعة توفى بعضهم» وله شقيق» وولد» وللعلماء فى 
ذلك خلاف مستفيض فى مثله: هل يخص الولد أم الأخ؟ فشهد قوم أنه يخص الولد دون 
الأخ بمقتضى شرط الواقف. مع عدم نحقيقهم الحد الموقوف» بحيث إنهم غيروا بعض 
الحدود عما هى عليه. فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل للحاكم أن يحكم/ بشهادتهم هذه من غير 
استفصال؟ وما الحكم فى مجموع السؤال؟ أفتونا مفصلاً مأجورين. إن شاء الله تعالى. 


ع 


فأجاب: 

الحمد لله» الشهادة فى الوقف بالاستحقاق غير مقبولة» وكذلك فى الإرث من الأمور 
الاجتهادية ؛ كطهارة الماء ونجاسته» ولكن الشاهد يشهد بما يعلمه من الشروط » ثم الحاكم 
يحكم فى الشرط عو جب اجتهاده . واللّه أعلم . 

وسئل عن وقف على رجل؛ ثم على ولاده فاقنسمه الفلاحون. ثم تناقل بعضهم حصت 


ع 


فأجاب: 

لا تصح قسمة رقبة الوقف الموقوف على جهة واحدة» لكن تصح قسمة المنافع» وهى 
«المهايأة». وإذا كانت مطلقة لم تكن لازمة» لاسيما إذا تغير الموقوف فتجوز بغير هذه 
المهايأة . 

وسئل عن بيعة بقرية» ولها وقفء وانقرض النصارى بتلك القرية» وأسلم من بقى 
منهم - فهل يجوز أن يتخذ مسجدا؟ 


€۲ 


0 


فاجاب: 

نعم» إذا لم يبق من أهل الذمة الذين استحقوا تلك أحد» جاز أن يتخذ مسجد 
لا سيما إن كانت ببر الشام» فإنه فتح عنوة. 

وسل رهه الله - عن مسجد مجاور كنيسة مغلقة خراب . سقط بعض 
جدرانها على باب المسجد » وعلى رحابه التى يتوصل منها » وزالت بعض الجدار الذى 
انهدم »وسقط على جدار المسجد» ويخاف على المسلمين من وقعهاء ومن يصلى بالمسجد؟ 
وإذا آلت كلها للخراب هل تهدم؟ 


0 


فأجاب: 

نعم» إذا خيف تضرر المسجد وإيذاء المصلين فيه وجب إزالة ما يخاف من الضرر على 
المسجد وأهله. وإذا لم يزل إلا بالهدم هدمت» بل قد ثبت عن النبى بلا أنه قال: «لا 
قبلتان بأرض» ولا جزية على مسلم»). 

وإذا كانت هذه فى أرض فتحت عنوة وجب أن تزال» ولا تترك مجاورة . والله أعلم . 

ول ر جا س ی ارف رچ و 
سكنًا للإمام؟ أفتونا؟ 


يجوز ذلك والحالة هذه؛ فإن الساحة ليست من المسجدء كما ذكر. والله أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عمن هو فى مسجد يأكل وقفه» ولايقوم بمصالحه. وللواقف 
أولاد محتاجون: فهل لهم تغيبره » وإقامة غيره» وأخذ الفائض عن مصلحة المسجد ؟ 


)١(‏ الترمذى فى الزكاة (1۳۳) بلفظ : «لا تصلح قبلتان فى أرض واحدة وليس على المسلمين جزية»» وأحمد 
T/1‏ كلاهما عن ابن عباس. وقال الشيخ أحمد شاكر ( 1144 ) : « إسناده صحيح » . ١‏ 


1١ 
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فر 


الحمد لله إذا لم يقم بالواجب فإنه يغيره من له له ولاية ذلك لمن يقوم بالواجب» إذا لم 
يتب الأول ويلتزم 0 وأما الفاضل عن مصلحة المسجد فیجوز صرفه فی مساجد 
أآخر» وفى المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد. 

وسئل ‏ رحمه الله مدر كو الى جاع السك قوري ا داك 
فيه أهل المسجد الذين يقومون بمصا حه؟ 


ع 


فأجاب: 

تب يجوز الهم أن يبنو خارج السجد من المساكن ما كان مضلحة لأهل الامبتحقاق اريع 
لا 

/ وسئل - رحمه الله - عن مسجد أعلاه طبقة» وهو عتيق البناء» وأن الطبقة لم 
يسكنها أحد ولم ينتفع بها لكونها ساقطة » وأنها ضرر على المسجد لثقلها عليه تخربه › 
ولاله شىء يعمر منه: فهل يجوز نقض الطبقة التى أعلاه» أو يغلق ذلك المسجد؟ 


ع 


فأجاب: 
إذا كان شن الطبقة مصلحة للمسجد فتنقض» وتصرف الأنقاض فى مصالح المسجد» 
وإن أمكن أن يشترى بها ما يوقف عليه أو يصرف فى عمارته أو عمارة وقفه» فعل ذلك. 
وسكل عن رجل استأجر أرضًا موقوفة» وبنى عليها ما أراد» ثم أوقف ذلك البناء وشرط 
أن يعطى الأجرة الموقوفة من ريع وقفه عليهاء وحكم الحاكم بصحة الوقف على الشروط 
المذكورة فى الوقف: فهل يجوز نقض ذلك أم لا؟ وإذا أراد الواقف نقض الوقف بعد ثبوته 
ليدخل فيه عددًا آخر بوقف ثان: هل يجوز ذلك؟ 


ع 


فأجاب: 


إذا حكم الحاكم بصحة الوقف لم يجز فيه تغييره ولا تبديل شروطه . 


1١ 


/ وسثل عن وقف على الفقراء والساكين: وفيه أشجار زيتون وغيره يمل ابع 
السنين بثمر قليل؛ فإذا قطعت وأبيعت يشترى بثمنها ملك يغل بأكثر منها: فهل للناظر 
ذلك؟ وهل إذا طالبه ب بعض المستحقين للوقف يقطع الشجر ويبيعه ويقسم منه عليهم» فهل 
لهم ذلك؟ آم شراء الملك؟ وإذا تولى شخص فوجد من تقدمه غير شرط الواقف» فجهد فى 
عمل شرط الواقف: فهل له أن يأخذ ما جرت به العادة من الجامكية, بكونه لم يقدر أن يعمل 
بما شرطه الواقف» وهذا الناظر فقير لا مال له: فهل له أن يأخذ من نسبة الفقراء» ويكون نظره 
تبرعا؟ بينوا لنا ذلك. 

الحمد لله نعم» يجوز بيع تلك الأشجار» وأن يشترى بها ما يكون مغله أكثر؛ فإن 
الشجر كالبناء»ء وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منهاء كما غير 
الخلفاء الراشدون صورة المسجدين اللذين بالحرمين الشريفين» وكما نقل عمر بن الخطاب 
مسجد الكوفة من موضع إلى موضع» وأمثال ذلك . ولا يقسم ثمن الشجر بين الموجودين؛ 
لأن الشجر كالبناء لا يختص بثمنه الموجودون» وليس هو بمنزلة الشجر والزرع والمنافع التى 
يختص كل أهل طبقة بما يؤخذ فى زمنها منها. 

/ وأما الناظر فعليه أن يعمل ما يقدر عليه من العمل الواجب» ويأخذ لذلك العمل ما 
يقابله» فإن كان الواجب عشرة ا المستحق أخذه» وإن كان يستحق الجميع 
على ما يعمله أخذ الجميع. وله أن يأخذ على فقره ما يأخذه الفقير على فقره. واللّه أعلم. 


وسئل عن تغيير صورة الوقف؟ 

الحمد لله أما ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين» وإلى حقوق 
الجيران» فيجب إزالته بلا ريب. وأما ما خرج إلى الطريق النافذ فلايد من إزالته» وأما إن 
كان خرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه وإلا أزيل. 

وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر فى ذلك إلى المصلحةء فإن كانت هذه 
الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت . وإن كان إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت . وإن 
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كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت. فيتبع فى صورة البناء مصلحة الوقف» 
ويدار مع المصلحة حيث كانت. وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين ‏ كعمر وعثمان ‏ أنهما قد 
غيرا صورة الوقف للمصلحة بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول 
مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين» وبنى لهم مسجدا فى مكان آخر. والله أعلم . 


/ وسئل عمن ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثى الشجر المنصوب» وللعامل 
الثلث: فهل لمن بعده من النظار بيع نصيب الوقف من الشجر؟ 


ع 


فأجاب: 
لا يجوز له بيع ذلك إلا لحاجة تقتضى ذلك . والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن امرأة وقفت على ولديها دكاكين وداراء ثم بعد بنيها وبنى 
أولادها يرجع على وقف مدرسة نور الدين الشهيد وغيره من المصارف القرفيف ثم إن 
بعض قرائب المرأة تعدى وتحيل وباع الوقف» ثم إن الورثة حاكموا المشترى ورقم القاضى 
على شهود الكتاب» وهو صحيح ثابت. فقام المشترى وأوقفها صدقة على خبز يصرف 
للمساكين وجعل الرئيس ناظرا على الصدقة: فهل يصح ذلك. وإذا علم الرئيس العالم 
المتعبد أن هذا مغتصب» فهل يحل له أن يكون ناظرا عليه وما يكون؟ 


00 


فآأجاب: 

بيع الوقف الصحيح اللازم الذى يحصل به مقصود الوقف من الانتفاع لا يجوز» ولا 
يصح وقف المشترى له» ولا يجوز للناظر على الوقف الثانى أن يصرفه إلى غير المستحقين 
قبل » ولا يتصرف فيه بغير مسوغ شرعى» سواء تصرف بحكم النظر الباطل» أو بغير ذلك . 
والله أعلم . ش 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل بنى حائطًا فى مقبرة المسلمين» يقصد أن يحوز نفعه 
لدفن موتاه › فادعى رجل أن له موتى تحت الحائط» وما هو داخل الحائط : فهل يجوز له 
ذلك؟ 


15 


ليس له أن يبنى على مقبرة المسلمين حائطاء ولا أن يحتجر من مقبرة المسلمين ما يختص 
به دون سائر المستحقين. والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن حمام أكثرها وقف على الفقراء والمساكين والفقهاء» وأن 
إنسانًا له حمامات بالقرب منهاء وأنه احتال واشترى منها نصيبًاء وأخذ الرصاص الذى 
يخصه من الحاصل» وعطل الحمام وضار: فهل يلزمه العمارة أسوة الوقف أم لا؟ 


0 


قفأجاب: 
الحمد للهء ليس له أن يتصرف فى الحمام المشتركة بغير إذن الشركاء ولا بإذن الشارع»› 
سواء كان رصاصاً أو غيره؛ ولا يغير بناء شىء منهاء ولا يغير القدر ولا غيرهاء وهذا كله 


ذلك» وتقسم بينهم الأجرة. وهذا مذهب جماهير العلماء؛ كأبى حنيفة » ومالك» وأحمد. 


وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لابد منهاء فعلى الشريك أن يعمر معهم فى أصح قولى 
العلماء . واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه ألله ‏ عن قناة سبيل » لها فايض» ينزل على قناة الوسخ» وقريب منها 
قناة طاهرة قليلة الماء: فهل يجوز أن يساق ذلك الفائض إلى المطهرة. وهل يثاب فاعل ذلك؟ 
وهل يجوز منعه؟ 


ع 


فأجاب: 
نعم » يجوز ذلك بإذن ولى الأمرء ولا يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية . 
ویئاب الساعى فی ذلك . واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عن الوقف الذى يشترى بعوضه ما يقوم مقامه» وذلك مثل 
الوقف الذى أتلفه متلف» فإنه يؤخذ منه عوضه يشترى به ما يقوم مقامه؛ فإن الوقف 
مضمون بالإتلاف باتفاق العلماء» ومضمون باليد. فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية 
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كالأموال». بخلاف أم الولد» فإنهم وإن اتفقوا على أنها مضمونة. بالإتلاف» فقد تنازعوا هل 
أبو حنيفة فيقول: لا تضمن باليد... وضمان اليد هو ضمان العقد» كضمان البايع تسليم ' 
المبيع » وسلامته من العيب» وأنه بيع بحق. وضمان دركه عليه بموجب العقد وإن لم 
يشترطه بلفظه . ش 

ومن أصول الاشتراء 0 الوقف؛ إذا تعطل نه نفع الوقف؛ فإنه يباع ويشترى بثمنه ما 
يقوم مقامه فى مذهب أحمد» وغيره . وهل 0 يبدل بخير منه؟ فيه 
قولان فى مذهبه. والجحواز مذهب أبى ثور وغيره. 

/ والمقصود أنه حيث جاز البدل» هل يشترط أن يكون فی الدرب أو البلد الذى فيه 
الوقف الأول. أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف؛ مثل أن يكونوا 
مقيمين ببلد غير بلد الوقف» وإذا اشترى فيه البدل كان أنفع لهم؛ لكثرة الريع» ويسر 
التناول؟ فنقول: 1 ش 

ما علمت أحدا اشترط أن يكون البدل فى بلد الوقف الأول» بل النصوص عند أحمد 
وأصوله وعموم كلامه وكلام أصحابه وإطلاقه يقتضى أن يفعل فى ذلك ما هو مصلحة أهل 
الوقف؛ فإن أصله فى هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف. بل أصله فى عامة العقود اعتبار 
مصلحة الناس؛ فإن الله أمر بالصلاح » ونهى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل ا 
وتكميلهاء. وتعطيل المفاسد وتقليلها: «(إ وقال مُوسئ لأخيه هاروت اخافنی فى قومى وأصلح ولا 
شِع سبيل المفسدين 4 [الأعراف : 7 » وقال شعيب: ل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 4 
[هود: ۸۸]» وقال تعالى: فمن انى وأصلَحَ فلا حَوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون » [الأعراف : 
مع ل 0 
المفسدوت 4 [البقرة: 21١‏ ؟١].‏ 

وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد > مسجد آخر للمصلحة» كما جوز تغييره 
للمصلحة. واحتج بأن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أبدل مسجد الكوفة القديم 
مسجد آخر» وصار المسجد الأول سوقًا للتمارين. وجوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل 
المسجد إلى قرية أخرى» بل ويجوزء فى أظهر الروايتين عنه: أن يباع ذلك المسجد ويعمر 


A 


بثمنه مسجدا آخر فى قرية أخرى إذا لم يحتج إليه فى القرية الأولى. فاعتبر المصلحة بجنس 
المسجدء وإن كان/ فى قرية غير القرية الأولى؛ إذ كان جنس المساجد مشتركة بين المسلمين 
والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد؛ فإن الوقف على معينين 
حق لهمء لا يشركهم فيه غيرهم. وغاية ما فيه أن يكون بعد انقضائهم لجهة عامة؛ 
كالفقراء» والمساكين. فيكون كالمسجد. فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل 
ببلدهم هو الذى ينبغى فعله لمتولى ذلك . 

وصار هذا كالفرس الحبيس الذى يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه إذا كان محبوسًا 
على ناس ببعض الثغور» ثم انتقلوا إلى ثغر آخرء فشراء البدل بالثغر الذى هو فيه مضمون 
أولى من شرائه بثغر آخر. وإن كان الفرس حبيسًا على جميع المسلمين فهو بمنزلة الوقف 
على جهة عامة؛ كالمساجد» والوقف على المساكين . 

وما يبين هذا: أن الوقف لو كان منقولاً؛ كالنورء والسلاح» وكتب العلم؛ وهو وقف 
على ذرية رجل بعينهم» جاز أن يكون مقر الوقف حيث كانواء بل كان هذا هو المتعين» 
بخلاف ما لو أوقف على أهل بلد بعينه . 

لکن إذا صار له عوض» هل يشترى به ما يقوم مقامه إذا كان العوض منقولا؟ فأن 
يشترى بهذا العوض فى بلد مقامهم أولى من أن يشترى به فى مكان العقار الأول» إذا كان 
ذلك أصلح لهم؛ إذ ليس فى تخصيص مكان العقار/ الأول مقصود شرعى» ولا مصلحة 
لأهل الوقف. وما لم يأمر به الشارع ولا مصلحة فيه للإنسان فليس بواجب ولا مستحب. 
فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولا مستحب لمن يشترى بالعوض ما يقوم مقامه» 
بل العدول عن ذلك جائز. وقد يكون مستحبّاء وقد يكون واجبًا إذا تعينت المصلحة فيه. 


والله أعلم . 
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/ باب الهبة والعطية 


وسئل شبح الإسلام ‏ رحمه الله - عن الصدقة والهدية أيهما أفضل؟ 


الحمد للّه» الصدقة: ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد فى شخص معين ولا 
طلب غرض من جهته» لكن يوضع فى مواضع الصدقة كأهل الحاجات» وأما الهدية فيقصد 
بها إكرام شخص معين؛ إما لمحبة وإما لصداقة؛ وإما لطلب حاجة؛ ولهذا كان النبى ية 
يقبل الهدية» ويثيب عليهاء فلا يكون لأحد عليه منة» ولا يأكل أوساخ الناس التى 
يتطهرون بها من ذنوبهم» وهى الصدقات» ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره. 

وإذا تبين ذلك» فالصدقة أفضل» إلا أن يكون فى الهدية معنى تكون به أفضل من 
الصدقة» مثل الإهداء لرسول الله ييا فى حياته محبة له. ومثل الإهداء لقريب يصل به 
رحمه» وأخ له فى اللّه» فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. 


/ وسئل عمن وهب أو أباح لرجل شيئًا مجهولا: هل يصح؟ كما لو أباحه ثمر شجرة 
قأجاب: 

تنازع العلماء فى هبة المجهول: فجوزه مالك»› حتى جوز أن يهب غيره ما ورثه من 
فلان» وإن لم يعلم قدره. وإن لم يعلم أثلث هو أم ربع؟ وكذلك إذا وهبه حصة من دار 
ولا يعلم ما هوء وكذلك يجوز هبة المعدوم كأن يهبه ثمر شجره هذا العام أو عشرة أعوام» 
ولم يجوز ذلك الشافعى . وكذلك المعروف فى مذهب أبى حنيفة وأحمد المنع من ذلك 
لکن أحمد وغيره يجوز ۳ الصلح على المجهول والإبراء منه ما لا يجوزه الشافعى . 
وكذلك أبو حنيفة يجوز من ذلك ما لا يجوزه الشافعى . 

فإن الشافعى يشترط العلم بمقدار المعقود عليه فى عامة العقود» حتى عوض الخلع 
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والصداق» وفيما شرط على أهل الذمة. وأكثر العلماء يوسعون فى ذلك. وهو مذكور فى 
موضعه. ومذهب مالك فى هذا أرجح . 

وهذه المسألة متعلقة بأصل آخرء وهو: أن عقود المعاوضة؛ كالبيع» والنكاح» والخلع 
تلزم قبل القبض . فالقبض - موجب العقد ومقتضاه ‏ / ليس شرطا فى لزومه. والتبرعات»› 
كالهبة» والعارية» فمذهب أبى حنيفة والشافعى أنها لا تلزم إلا بالقبض» وعند مالك تلزم 
بالعقد. وفى مذهب أحمد نزاع» كالنزاع فى المعين: هل يلزم بالعقد أم لابد من القبض؟ 
وفيه عنه روايتان. وكذلك فى بعض صور العارية. وما زال السلف يعيرون الشجرة 
ويمنحون المنايح» وكذلك هبة الثمر واللبن الذى لم يوجدء ويرون ذلك لازما ولكن هذا 
كمه العارية؛ لأن المقصود بالعقد يحدث شيئًا بعد شىء كالمنفعة؛ ولهذا كان هذا نما يستحقه 
الموقوف عليه» كالمنافع؛ ولهذا تصح المعاملة بجزء من هذا؛ كالمساقاة. وأما إباحة ذلك فلا 
نزاع بين العلماء فيه وسواء كان ما أباحه معدوما أو موجوداًء معلوما أو مجهولاء لكن لا 
تكون الإباحة عقد لازما كالعارية عند من لا يجعل العارية عقدا لازما؛ كأبى حنيفة 
والشافعى. وأما مالك فيجعل ذلك لازما إذا كان محدودا بشرط أو عرف» وفى مذهب 
أحمد نزاع وتفصيل . 


و : 
وسئل - رحمه الله عن امرأة وهبت لزوجها كتابهاء ولم يكن لها أب سوى إخوة: 
فهل لهم أن يمنعوها ذلك؟ 


ع 


فأجاب: 
فى مالها صحت هبتهاء سواء رضوا أو لم يرضوا والله أعلم . ش 
3 . 0 0 ا 
/ وسئل - رحمه الله عن امرأة لها أولاد غير أشقاء فخصصت أحد الأولاد 
وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته» ثم توفيت المذكورة وهى مقيمة بالمكان 
المتصدق به: فهل تصح الصدقة أم ل؟ 


ع 


فأجاب: 
الحمد للف إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة فى المشهور. من مذهب الأئمة الأربعة. 


10۲ 


وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب لهء بل يكون مشتركا بينه 
وبين إخوته. والله أعلم . 


وقال: 


فصل 

وأما العقود التى يشترط القبض فى لزومها واستقرارهاء كالصدقة. والهبة والرهن» 
والوقف ‏ عند من يقول: إن القبض شرط فى لزومه ‏ فهذا أيضا يصح فى المشاع عند 
جمهور العلماء؛ كمالك» والشافعى» وأحمدء ولم يجوزها أبو حنيفة. قال: لأن القبض 
شرط فيهاء وقبضها غير ممكن قبل القسمة» وأما الجمهور فقالوا: تقبض فى هذه العقود 
كما تقبض فى البيع» وإن كان القبض من موجب البيع ليس شرطًا فى صحته ولا لزومه. 
ويقبض ما لا ينقسم ؛ فإنهم اتفقوا على جواز هبته مشاعا؛ لتعذر القسمة فيه. 

/ ثم إذا وهب المشاع الذى تصح هبته بالاتفاق؛ كالذى لا ینقسم» والمتنازع فيه عند من 
يجوز هبته؛ كمالك» والشافعى» وأحمد» وقبض ذلك قبض مثله» وحازه الموهوب له 
والمتصدق عليه» لزم بذلك باتفاق المسلمين؛ يتصرف فيه بأنواع التصرفات الجائزة فى 
المشاع. فإن شاء أن يبيعه أو يهبهء وإن شاء تهايا هو والمتهب فيه بالمكان أو بالزمان. وإن 
شاءا أكرياه جميعًا؛ كما يفعل ذلك كل شريكين للشقص مع مالك الشقص الذى لم 
يوهب. وإن تصرف فيه بالمساكنة للمتهب مهايأة أو غير مهايأة لا ينقص الهبة ولا يبطلها. 
ومن قال غير ذلك فقد خرق إجماع المسلمين. 

وما فعله الفقهاء من أصحاب مالك فى كتبهم؛ من اشتراط الخيار» وأن بقاءه فى يد 
الواهب بإكراء» أو استعارة» أو غيرها يبطل الحيازة» وأن حيازة المتهب له ثم عوده إلى 
الواهب فى الزمن القريب يبطل حيازته» وفى الزمن الطويل كالسنة نزاع» وأنه إذا مرض أو 
أفلس قبل الحيازة بطلت» ونحو ذلك. ومثل تنازعهم : هل يجبر على الإقباض أم لا؟ وعند 
أبى حنيفة والشافعى لا يجبر» وعند مالك يجبر» وعند أحمد فى الغبن روايتان. وأمثال 
هذه المسائل فهذا كله فى نفس الموهوب المفرد والمشاع . 

فأما النصف الباقى على ملك الواهب فهم متفقون - اتفاقا معلوما عند علماء الشريعة 
بالاضطرار من دين الإسلام ‏ أن تصرف المالك فيه لا يبطل ما وقع من الهبة والحيازة 
السابقة فى النصيب. ومتفقون على أن هذين الشريكين يتصرفان كتصرف الشركاء. ومن 
توهم من المتفقهة أنه/ بعد إقباض النصيب المشاع إذا تساكنا فى الدار» فسكن هذا فى النصف 
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الا هاف الف ار مهاياة ار غير مهايأة :أن ذلك يض الهية ب كنا 
فى فی جن عير ينقضص 


كان السكنى فى نفس الموهوب» كما يقوله مالك فى ذلك - فقد خرق إجماع المسلمين» 
وهو من أبعد الناس عن مذاق الفقه ومعرفة الشريعة. 

فإن هذا لو كان صحيحًا لكان الواهب للمشاع يتعطل انتفاعه با بقى له» وكان بمنزلة 
واهب الجميع ؛ ولأن الفقهاء إنما ذكروا ذلك فى الموهوب؛ لأن بقاء يد الواهب عليه وعوده 
إليه فى المدة اليسيرة يمتنع معها الحوز فى العادة» وربا كان ذلك ذريعة إلى الهبة من غير 
حوز فيظهر سكناها بطريق العارية حيلة؛ ولهذا روى عن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: 
ها بال أقوام يعطى أحدهم ولده العطية» فإن مات ولده قال: مالى وفى يدى» وإن مات هو 
قال: كنت وهبتهء لا يثبت من الهبة إلا ما حازه الولد من مال والده.. ثم سألوه. عن 
الصغير فقال: حوز والده حوز له. وبهذا أخذ مالك وغيره. وهذا ظاهر فى نفس الأمر 
مفردًا كان أو مشاعا. 

فأما النصيب الآخر الذى لم يوهب» فهو بمنزلة عين أخرى لم توهب؛ يتصرف تصرف 
الشريك» بجيث لو احتاج إلى عمارة أجبر على ذلك عند أحمد ومالك فى ظاهر مذهبهء 
وبحيث تجب فيه الشفعة. وإذا كان قسمة عينه تمكن قسم إن كان قابلا للقسمة. وإن لم 
يقبلها: فهل يجبر على البيع إذا طلبه الآخر ليقتسما الثمن؟ فيه قولان للعلماء. والإجبار 
قول مالك» وأبى حنيفة وأحمد. وعدمه قول/ الشافعئ.. وهذا واضح على من له فى الفقه 
بالشريعة أدنى إلمام». إذا كان يفهم مأخذ الفقهاء» ولكن من لم يميز إذا رأى ما ذكروه من 
الفروع فى الموهوب وخيل إليه أن هذا فيه وفى النصيب الآخرء كان هذا بعيدا من التميز 
فى الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية» وليست هذه المسألة مما تقبل النزاع والخلاف أصلا. 

ومن العجب أنهم يطلبون النقل فى هذه المسألة من كتاب «الهبة والصدقة» ونحو ذلك» 
وليس هذا موضعهاء وإنما موضعها كتاب «الشركة والقسمة» ونحو ذلك فإن السؤال إا 
وقع عن التصرف فى الشقص الباقى لم يقع فى النصيب الموهوب» وإن تخيل متخيل أن 
التساكت يقتضى ثبوت يد كل منهما على الجميع. قيل له: فحينئذ تكون يد كل من 
الشريكين على جميع المشترك» وإن صح هذا لم يصح يد المشترك بحال» فإن أبا حنيفة إنما 
قاله فيما يقبل القسمة» ثم إذا قدر أن يد الشريك على الجميع فهذه لا تمنع الجيازة المعتبرة 
فى المشاع؛ ؛ فإنه إذا وهب شقصا من عين فإنما عليه أن يقبض الموهوب فقط» مع بقاء يده 


على ما لم يهبه» سواء قيل: إن بقاء يده على نصيبه يعم الجميع» أو لا يعم. فعلم أن 


استيلاء الشريك الواهب على نصيبه : وتصرفه فيه له يملع ا أبتداء» ولا يمنعه دوامًا 
باتفاق المسلمين . 


١6 


وسئل عمن وهب ربع مكان» فتبين أقل من ذلك» هل تبطل الهبة؟ 
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فأجاب : 

لا تبطل . 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له بنتان. ومطلقة حامل» وكتب لابنتيه ألفى دينارء 
وأربع آملاك ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر ولم يكتب له شيئاء ثم بعد ذلك توفى 
الوالد وخلف موجودًا خارجا عما كتبه لبنتيه» وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة 
الشرعية: فهل يفسخ ما كتب للبنات» أم ل 
01 
فأجاب : 

هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم: إن كان قد ملك البنات تمليكًا تاما مقبوضا. فأما أن 
يكون كتب لهن فى ذمته ألفى دينار من غير إقباض» أو أعطاهن شيئًا ولم يقبضه لهن» فهذا 
وقد روى أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده» فلما مات ولد له حمل» فأمر أبو بكر 
وعمر أن يعطى الحمل نصيبه من الميراث» فلهذا ينبغى أن يفعل بهذا كذلك؛ فإن النبى كلا 
قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»'ء وقال: (إنى لا أشهد على جور“ لمن أراد 
E‏ ا افوا لد وعلى البنات أن يتقين الله ويعطين الابن حقه. 

/ وقول النبى بل للذى خصص بعض أولاده: «أشهد على هذا غيرى»9) تهديد له؛ 
فإنه قال: «اردده» وقد رده ذلك الرجل. وأما إذا وصى لهن بعد موته فهى غير لازمة 
يجب عليه أن يرد ذلك فى حياته» كما أمر النبى ییا وإن مات ولم يرده رد بعد موته على 
أصح القولين أيضا؛ طاعة لله ولرسوله» واتباعا للعدل الذى أمر به؛ واقتداء بأبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما. ولا يحل للذى فضل أن يأخذ الفضل» بل عليه أن يقاسم إخوته 


. البخارى فى الهبة (/7041) ومسلم فى الهبات (1/1777) » كلاهما عن النعمان بن بشير‎ )١( 
. )۱۷/۱۹۲۳( وأحمد 778/5 (؟) مسلم فى الهبات‎ )١5/1777( مسلم فى الهبات‎ )۲( 
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وسئل عن رجل له جاريةء فأذن لولده أن يستمتع بالجارية المذكورة» ويطأها ولم يصدر 
منه تمليك له بالجارية» ولا هبةء ولا غير ذلك وأن الجارية حصل لها ولد من ولد مالك 
الحارية المذكورة. فهل يكون الإذن فى الاستمتاع والوطء تمليكًا للولد؟ وهل يكون الولد 
حراء وتكون الجارية أم ولد لولد مالك الجارية فيحرم بيعها للمالك والد الصبى الآذن لولده 
فى استمتاعها ووطتها؟ 


الحمد لله. هذه المسألة تبنى على أصلين: 

أحدهما: صفة العقود. ومذهب مالك وأحمد فى المشهور من مذهبه وغيرهما أن البيع 
والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة» بل يثبت ذلك / بالمعاطاة» فما عده الناس بيعا أو هبة 
أو إجارة فهو كذلك. ومذهب الشافعى المشهور اعتبار الصيغة» إلا فى مواضع مستثناة. 
وحيث كان ذلك بالصيغة فليس لذلك عند الجمهور صيغة محدودة فى الشرع» بل المرجع 
فى الضيغة المفيدة لذلك إلى عرف الخطاب . وهذا مذهب ا جمهور» ولذلك صححوا الهبة 
بمثل قوله: أعمرتك هذه الدار» وأطعمتك هذا الطعام» وحملتك على هذه الدابة» ولحو 
ذلك مما يفهم منه أهل الخطاب به الهبة. وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك» كما 


وذلك أن الله ذكر البيع والإجارة والعطية مطلقا فى كتابه» ليس لها حد فى اللغة ولا 
الشرع فيرجع فيها إلى العرف. والمقصود بالخطاب إفهام المعانق» فأى لفظ دل عليه مقصود 
العقد انعقد به. وعلى هذا قاعدة الناس إذا اشترى أحد لابنه أمة» وقال: خذها لك 
استمتع بها ونحو ذلك كان هذا تمليكا عندهم . ش 

وأيضاء فمن كان يعلم أن الأمة لا توطأ إلا ملك إذا أذن لابنه فى الاستمتاع بها لا 
یکون مقصوده إلا تمليكهاء فإن كان قد حصل ما يدل على التمليك على قول جمهور 
العلماء - وهو أصح قوليهم ‏ كان الابن واطئا فى .ملكه» وولده حر لاحق النسب» والأمة 
أم ولد لهء لا تباع» ولا توهب ولا تورث. وأما إن قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك 
بحال» واعتقد الابن أنه قد ملكهاء كان ولده أيضا حراء ونسبه لاحق» ولا حد عليه. وإن 
/ اعتقد الابن - أيضا ‏ أنه لم يملكها ولكن وطئها بالإذن» فهذا ينبنى على«الأصل الثانى» . 

فإن العلماء اختلفوا فيمن وطئ أمة غيره بإذنه . قال مالك: يملكها بالقيمة حبلت أو لم 
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تحبل. وقال الثلاثة: لا يملكها بذلك. فعلى قول مالك: هى أيضا ملك للولد» وأم ولد 
له» وولده حر. وعلى قول الثلاثة: الأمة لا تصير أم ولد لكن الولد هل يصير حرا مثل 
أن يطأ جارية امرأته بإذنها؟ فيه عن أحمد روايتان: إحداهما: لا يكون حراء وهذا مذهب 
أبى حنيفة» وإن ظن أنها حلال له. الثانى: أن الولد يكون حراء وهذا هو الصحيح إذا ظن 
الواطئ أنها حلال»ء فهو المنصوص عن الشافعى وأحمد فى المرتهن». فإذا وطرء الأمة 
المرهونة بإذن الراهن» وظن أن ذلك جائزء فإن ولده ينعقد حراً؛ لأجل الشبهة؛فإن شبه 
الاعتقاد أو الملك يسقط الحد باتفاق الأئمة. فكذلك يؤثر فى حرية الولد ونسبه» كما لو 
وطئها فى نكاح فاسدءأو مالك فاسدءفإن الولد يكون حرا باتفاق الأكمة. وأبو حنيفة 
يخالفهما فى هذاء ويقول :الولد ملوك . وأما مالك فعنده أن الواطئ قد ملك الجارية بالوطء 
المأذون فيه . 

وهل على هذا الواطئ بالإذن قيمة الولد؟ فيه قولان للشافعى : أحدهما ‏ وهو المنصوص 
عن أحمد: أنه لا تلزمه قيمته؛ لأنه وطئ بإذن المالك» فهو كما لو أتلف ماله بإذنه. 
والثانى : تلزمه قيمته» وهو قول بعض/ أصحاب أحمد. ومن أصحاب الشافعى من زعم أن 
هذا مذهبه قولا واحدا. وأما المهر فلا يلزمه فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما. وللشافعى 
فيه قولان أحدهما: يلزمه كما هو مذهب أبى حنيفة. وكل موضع لا تصير الأمة أم ولد 
فإنه يجوز بيعها. 


واھ را ات صن را ی ل ما راا و کا 
يحتمل القسمة» من مدة تزيد على عشر سنين» وماتت المتصدقةء ثم تصدق المتصدق عليه 
بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده فى حياته» وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة 
الأولى عند بعض القضاة» وحكم به: فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره 
بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله : 

إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الأثمة. فى 
أقوالهم المشهورة. وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته لذلك العقد موجبا لصحته. وأما 
الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالمء إلا أن تكون القضية ليست 
على هذه الصفة» فلا يكون حينئذ حاكمًا . وإما أن تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق/ عن 
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يده إلى من تصدق عليه». وسلمها التسليم الشرعى» فهذه مسألة معروفة عند العلماءء فإن 
لم يكن المعطى أعطى بقية الأولاد مثل ذلك وإلا وجب عليه أن يرد ذلك» أو يعطى 
الباقين مثل ذلك؛ لا ثبت فى الصحيح عن النعمان بن بشير قال: نحلنى أبى غلاماء فقالت 
أمى عمرة بنت رواحة:. لا أرضى حتى تشهد رسول اللّه کا فأتيت النبى عه وقلت: 
إلى حلت ام غلاما» وإن أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ية قال: «لك 
ولد غيره؟». قلت: نعم. قال: «فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟» . قلت: لا. قال: «أشهد 
على هذا عرق رق روا الا هدق و فا لآ افيد علق حون «واتقوا الله وإعدلوا 
بين أولادكم . اردده»(١2‏ فرده. والله أعلم . 


و ا : 
وسئل عن دار لرجل» وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصابه» والباقى وهو 
الربع تصدق به على أخته شقيقته» ثم بعد ذلك توفى ولده الذى كان تصدق عليه بالنصف 


والربع» ثم إن المتصدق تصدق بجميع الدار على ابنته: فهل تصح الصدقة الأخيرة» ويبطل 
ما تصدق به أم لا؟ 
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فاجاب : 


إذا كان قد ملك أخته الربع قليكا مقبوضاء وملك ابنه الثلاثة أرباع» فملك الأخحت 
ينتقل إلى ورثتهاء لا إلى البنت» وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته. والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله تعالى عن امرأة ماتت ولها أب وأم وزوج وهى رشيدة؛ 
وقد أخذ أبوها القماش» ولم يعط الورثة شيئا؟ 


فأجاب 1 


لا يقبل منه ذلك» بل ما كان فى يدها من الال فهو لها ينتقل إلى ورئتها. وإن كان هو 
اشتراه وجهزها به على الوجه المعتاد فى الجهاز فهو تمليك لها . فليس له الرجوع بعد موتها. 


و 
وسئل : هل لمن أهدى كلب صيد فأهدى للمهدى عوضا هل له أكل هذه الهدية؟ 


. ۱٥١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ء۶ 


فا حاب : 


إذا أعطى الكلب المعلم» ولم يكن من نيته أن يأخذ عوضا ولا قصد بالهدية الثواب» بل 
إكرامًا للمهدى إليه» ثم إن المهدى إليه أعطاه شيئَاء فلا بأس. 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عما إذا وهب لإنسان شيئا ثم رجع فيه: هل يجوز ۳۱/۲۸۳ 


ذلك أم لا ؟ 


ع 


فأجحاب : 


الحمد لله» فى السنن عن النبى 4 أنه قال: «ليس لواهب أن يرجع فى هبته» إلا 
الوالد فيما وهبه لولده»'. وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم» إلا أن يكون 
المقصود بالهبة المعاوضة؛ مثل من يعطى رجلا عطية ليعاوضه عليهاء أو يقضى له حاجة: 
فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظًا أو عرفا فله أن يرجع فى هبته أو قدرها. والله 
أعلم . 
و 
وسئل عن الرجل يهب الرجل شيئا: إما ابتداء» أو يكون دينا عليه ثم يحصل بينهما 


الواهب فى ذمته شيئا: هل يحنث أم لا 


/ فأجاب : 


الحمد لله» ليس لواهب أن يرجع فى هبته» غير الوالد» إلا أن تكون الهبة على جهة 
المعاوضة لفظا أو عرفاء فإذا كانت لأجل عرض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها. والله 
ا 

وسئل عمن وهب لابنه هبة» ثم تصرف فيها وادعى أنها ملكه: فهل يتضمن هذا 
الرجوع فى الهبة أم لا ؟ 


)١(‏ أبو داود فى البيوع (15019) والترمذى فى البيوع (۱۲۹۹) وقال: الحديث ابن عباس حسن صحيح»» والنسائى 
ى النحل تحير ة كلهم عن أبن عباس . 
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فأجاب : 


و 
وسكل عن رجل وهب لإنسان فرساء ثم بعد ذلك بمدة طلب الواهب منه أجرتهاء فقال 
له: ما أقدر على شىء وإلا فرسك خذها. قال الواهب: ما آخذها إلا أن تعظينى أجرتها: فهل 
يحوز ذلك» وتجوز له أجرة آم ل 


ع 


فأجاب : 


إا أعاد إليه المي" الرهة فلن شىء له غير ذلك» وليل اله« اللظالبة باجرتهاء ولا 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل قدم لأمير بملوكا على سبيل التعويض المعروف 
بين الناس من غير مبايعة» فمكث الغلام عند الأمير مدة سنة يبخدمه» ثم مات الأمير: فهل 
لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير بوجه؛ بثمن» أو أجرة خدمة» أو بحال من 


الأحوال؟ 


ع 


فاجاب : 


نعم إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن يرجع فى الموهوبء ما لم يحصل له 
الثواب الذى استحقهء إذا كان الموهوب باقيا؛ وإن كان تالفا فله قيمته أو الثواب. والثواب 


هنا هو العوض المشروط على الموهوب . 
و 
وسئل عن رجل أهدى الأميز هدية لطلب حاجة» أو التقرب أو للاشتغال بالخدمة عنده» 


أو ما أشبه ذلك: فهل يجوز أخذ هذه الهدية على هذه الصورة أم لا؟ وان أخذ الهدية 


انبعت النفس إلى قضاء الشغلء وإن لم يأخذ لم تنبعث النفس فى قضاء الشغل: فهل 


يجوز أخذها وقضاء شغلهء أو لا يأخذ ولا يقضى؟ / ورجل مسموع القول عند مخدومه 
إذا أعطوه شيئا للأكل أو هدية لغير قضاء حاجة: فهل يجوز أخذها؟ وإن ردها على المهدى 
انكسر خاطره: فهل يحل أخذ هذا آم لة؟ 


ع 


فأجحاب : 


الحمد لله» فى سنن أبى داود وغيره عن النبى للد أنه قال: «من شفع لأخيه شفاعة 
فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا»". وسئل ابن مسعود عن 
ا فقال: هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدى لك هداية فتقبلها. فقال له: أرأيت إن 
كانت هدية فى باطل؟ فقال: ذلك كفر # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون 4 
[المائدة: .]٤٤‏ 

ولهذا قال العلماء: إن من أهدى هدية لولى أمر ليفعل معه ما لا يجوز» كان حراما على 
المهدى والمهدى إليه. وهذه من الرشوة التى قال فيها النبى بيا : «لعن الله الراشى 
والمرتشى» 27 » والرشوة تسمى «البرطيل». و«البرطيل» فى اللغة: هو الحجر المستطيل فاه. 
فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه» أو ليعطيه حقه الواجب» كانت هذه الهدية حراما 
على الآخذء وجاز للدافع أن يدفعها إليه» كما كان النبى 5ة يقول: «إنى لأعطى أحدهم 
العطية فيخرج بها يتأبطها نارأ». قيل: يا رسول الله» فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن 
يسألونى» ويأبى الله لى البخل». 

ومثل ذلك إعطاء من أعتق وكتم عتقه» أو أسر خبراء أو كان ظالا للناس فأعطاء 
هؤلاء: جائز للمعطى» حرام عليهم أخذه. وأما الهدية فى الشفاعة؛/ مثل أن يشفع لرجل 
عند ولى أمر ليرفع عنه مظلمة» أو يوصل إليه حقه»ء أو يوليه ولاية يستحقهاء أو يستخدمه 
فى الحند المقاتلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء 
أو القراء أو النساك أو غيرهم ‏ وهو من أهل الاستحقاق. ونحو هذه الشفاعة التى فيها 
إعانة على فعل واجب أو ترك محرم» فهذه ‏ أيضا - لا يجوز فيها قبول الهدية» ويجوز 
للمهدى أن يبذل فى ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقهء أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول 
عن السلف والاأئمة الأكبار. 

وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء فى ذلك» وجعل هذا من «باب الجعالة»» وهذا 
مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة» فهو غلط؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح 
العامة التى يكون القيام بها فرضا؛ إما على الأعيان» وإما على الكفاية» ومتى شرع أخذ 
الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفىء والصدقات وغيرها لمن يبذل 
فى ذلك» ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل فى ذلك والذى لا يبذل لا يولى» ولا 


لك أبو داودة فى البيوع (o1)‏ عن أبى أمامة . 
زفق أبو داود فى الأقضية 4 والترمدى فی الأحكام (YTV)‏ وقال: «حسن صحيح 0 


(0) أحمد ٤/۳‏ كل وذكره الهيثمى د فى المجمع ( ٩۷/۳‏ ) وقال: ١‏ رجال أحمد رجال الصحيح » 
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Y1 /YAV 


1 /YAA 


۳/۸۹ 


يعطى» ولا يكف عنه الظلمء وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا. والمنفعة فى هذا 
ليست لهذا الباذل حتى يؤخد منه الجعل على الآبق والشارد. وإنما المنفعة لعموم الناس؛ 
أعنى المسلمين؛ فإنه يجب أن يولى فى كل مرتبة أصلح من يقدر عليهاء وأن يرزق من رزق 
المقاتلة والأئمة والمؤذنين وأهل العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين. وهذ 
واجب على الإمام» وعلى الأمة أن يعاونوه على ذلك» فأخذ جعل من شخص معين على 
ذلك يفضى إلى أن تطلب هذه / الأمور بالعوض» ونفس طلب الولايات منهى عنه» فكيف 
بالعوض؟! ولزم أن من كان مكنا فيها يولى ويعطى وإن کان غيره أحق وأولى» بل يلزم 
تولية الجاهل والفاسق والفاجر وترك العالم العادل القادر وأن يرزق فى ديوان المقاتلة 
الاي والجبان العاجز عن القتال» وترك العدل الشجاع النافع للمسلمين. وفساد مثل هذا 
كثير . 

وإذا أخذ وشفع لمن لا يستحق وغيره أولى» فليس له أن يأخذ ولا يشفع» وتركهما 
خير. وإذا أخذ وشفع من هو الاحق الأولى وترك من لا يستحق» فحينئذ ترك الشفاعة 
والأخذ أضر من الشفاعة لمن لا يستحق. ويقال لهذا الشافع الذى له الحاجة التى تقبل بها 
الشفاعة: يجب عليك أن تكون ناصحا لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولو لم يكن 
لك هذا الحاه والمال» فكيف إذا كان لك هذا الجاه والمال؟! فأنت عليك أن تنصح المشفوع 
إليه فتبين له من ب يستحق الولاية والاستخدام والعطاء» ومن لا يستحق ذلك» وتنصح 
للمسلمين بفعل مثل ذلك» وتنصح لله ولرسوله بطاعته؛ فإن هذا من أعظم طاعته» وتنفع 
هذا المستحق بمعاونته على ذلك» كما عليك أن تصلى» وتصوم» وتجاهد فى سبيل الله . 

وأما الرجل المسموع الكلام» فإذا أكل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية فلابد له أن يكافئ 
المطعم بمثل ذلك أو لا اکل القدر الزائدء وإلا فقبوله الضيافة الزائدة مثل قبوله للهدية» 
وهو من جنس الشاهد» والشافع إذا أدى الشهادة وقام بالشفاعة؛ لضيافة أو جعل؛ فإن 
هذا من أسباب الفساد. والله أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجل قدم لبعض الأكابر غلاماء والعادة جارية 
أنه إذا قدم يعطى ثمنه أو نظير الثمن» فلم يعط شيئًاء وتزوج وجاءه آو لادء وتوفى: فهل 
أولاده أحرار أم ل؟ وهل يرث أولاد مالك الأصل صاحب العهدة أم ل؟ 


ع 


فأجاب : 
الحمد لله» إذا كاتت العادة ا ا وأعطاه عن 1 الشرط فإنه ب 2 يستحق أحد 


اش 


11۲ 


الأمرين: إما التعويض» وإما الرجوع فى الموهوب. 

وأما المملوكء فإنه إذا لم يعتقه الموهوب له فإنه يكون باقيا على ملكه. وأما أولاده 
فيتبعون آمهم › فإن كانت حرة فهم أحرار» وإن كانت مملوكة فهم ملك لالكهاء لا لمالك 
الأب؛ إذ الأولاد فى المذاهب الأربعة وغيرها يتبعون أمهم فى الحرية والرق» ويتبعون أباهم 
فى النسب والولاء. 


وإذا لم يرجع الواهب حتى فات الرجوع فله أن يطالب الموهوب له بالتعويض إن كان 
حيّاء وفى تركته إن كان مينًا؛ كسائر الديون» وإن كان قد عتق وله أولاد من حرة فهم 


/ وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل اشترى عبد ووهبه شيئًا حتى أثرى العبد 
ثم ظهر أن العبد كان حراً: فهل يأخذ منه ما وهبه ظنًا منه أنه عبد؟ 


0 


فأاحاب: 


نعم > له أخذه. 


و 
وسئل عن رجل طلق زوجته. وسألها الصلح» فصا حهاء وكتب لها دينارين. فقال لها: 
هبينى الدينار الواحد, فوهبته» ثم طلقها: فهل لها الرجوع فى الهبة والحال هذه؟ 


0 


فأجاب : 

نعم» لها أن ترجع فيما وهبته والحال هذه» فإنه سألها الهبة» وطلقها مع ذلك» وهى لم 
تطلب نفسها أن يأخذ مالها بسؤالها ويطلقها . والله أعلم. 

/ وسكل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل وهب لزوجته ألف درهم» وكتب عليه بها 
حجةء ولم يقبضها شيتاء وماتت» وقد طالبه ورثتها بالمبلغ: فهل له أن يرجع فى الهبة؟ 
فأجاب : 


١ 


الحمد للهء إذا لم يكن لها فى ذمته شىء قبل ذلك - لا هذا المبلغ» ولا ما يصلح أن 
يكون هذا المبلغ عوضا عنه؛ مثل أن يكون قد أخذ بعض جهازها وصالحها عن قيمته بهذا 


11۳ 
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المبلغ» ونحو ذلك - فإنه لا يستحق ورثتها شيئًا من هذا الدين فى نفس الأمرء فإن كان 
إقرار فله أن يحلفهم أنهم لا يعلمون أن باطن هذا الإقرار يخالف ظاهره» وإذا قامت بينة 
على المقر والمقر له بأن هذا الإقرار تلجئة فلا حقيقة له. ولو كان قيمة ما أقر به من مالها 
أقل من هذا المبلغ فصالحها على أكثر من قيمته» ففى لزوم هذه الزيادة نزاع بين العلماءء 
تبطله طوائف من أصحاب الشافعى وأحمد» ويصححه أبو حنيفة» وهو قياس قول أحمد 


وغيره» وهو الصحيح . والله أعلم . 
/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل عليه دين» وله مال يستغرقه الدين» 


ويفضل عليه من الدين» وأوهب فى مرض موته لمملوك معتوق من ذلك المال: فهل لأهل 
الدين استرجاعه أم لا؟ ٠ ٠‏ 


ع 


فاجاب: 

الحمد لله نعمءإذا كان عليه دين مستغرق لاله فليس له فى مرض الموت أن يتبرع لأحد 
بهبة )» لا محاباة» ولا إبراء من دين » إلا بإجازة الغرماء» بل ليس للورئة حق إلا بعد وفاء 
الدين. وهذا باتفاق المسلمين» كما أن النبى ييا قضى بالدين قبل الوصية» والتبرع فى 
مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة. 

و : 

وسئل عن رجل مات وخلف ولدين ذكرين» وبنتاء وزوجة» وقسم عليهم الميراث؛ ثم 
إن لهم أختا بالمشرق: فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتاء والزوجة أيضاء 
ووجدت الموجود عند أختهاء فلما ادعت عليهاء وآلزمت بذلك» فخافت من القطيعة بينهماء 
لا تجىءإليها » ولا هى تروح لها ء والمذكورة لم تهبها المال إلا لتحصيل الصلة والمودة بينهماء 
ولم يحصل غرضها ء فهل لها الرجوع فى الهبة ؟وهل ينع الإبراء أن تدعى بذلك وتطلب 
أ ١ ` N‏ : : ْ و ' 
آم لا؟ 

ا ر ا ع ا ا اهت اج اتعيشن :علق 
أمورى 2 ونتعاون أنا وهى فى بلاد الغربة. أو قالت لها أختها: هبينى هذا الميراث» قالت : 


1١4 


ما أوهبك إلا لتخدمينى فى بلاد الغربة» ثم أوهبتهاء أو جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه 
ذلك؛ بحيث وهبتها لأجل منفعة تحصل لها منهاء فإذا لم يحصل لها الغرض فلها أن تفسخ 
الهبة» وترجع فيها. فالعوض فى مثل هذه الهبة فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. قيل: 
إن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك. والله أعلم. 

سكل و ا زو ولا عليه عاق هات را ارت امد طلا 
وجماعة نسوة» وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق: فهل يصح هذا الإبراء آم لا؟ 

الحمد للهء إن كان الصداق ثابنًا عليه إلى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك إلا 
بإجازة الورثة الباقين. وأما إن كانت أبرأته فى الصحة/ جاز ذلك» وثبت بشاهد وبين عند 
مالك والشافعى وأحمد. وثبت - أيضا ‏ بشهادة امرأتين ويمين عند مالك» وقول فى مذهب 
أحمد. وإن أقرت فى مرضها أنها أبرأته فى الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أبى حنيفة 
وأحمد وغيرهماء ويقبل عند الشافعى. وقد قال النبى ككلةِ: «إن الله قد أعطى كل ذى حظ 
حظه» فلا وصية لوارث)"١2.‏ وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر ما أعطاه الله . 

و 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل خص بعض الأولاد على بعض؟ 

ليس له فى حال مرضه أن يخص أحدا منهم بأكثر من قدر ميراثه باتفاق المسلمين» وإذا 
فعل ذلك فلباقى الورثة رده وأخذ حقوقهم» بل لو فعل ذلك فى صحته لم يجز ذلك فى 
أصح قولى العلماء» بل عليه أن يرده كما أمر النبى 4 أن يرده حيًا وميتا. ويرده المخصص 
بعد موده ظ 

اول مره ال مال دعن ل الع می اا رن ا 
لكون الأول طائعا له: فهل له بر من أطاعه» وحرمان من عصاه. وحلف الذى لم يعطه 


: بلفظ‎ 1Y / وأحمد‎ ١ وقال: الحسن صحيح‎ )5١١١( أبو داود فى الوصايا (۲۸۷۰) والترمذى فى الوصايا‎ )١( 
الحديث» كلهم عن أبى أمامة الباهلى.‎ ٠. (إن الله أعطى كل ذى حق حقه.‎ 
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العم ل E‏ فهل له مخرج؟ SS‏ 
الأمان آم لا؟ 


فأجاب: 

على الرجل أن يعدل بين أولاده» كما أمر الله ورسولهء فقد ثبت فى الصحيحين عن 
انبى يل آنه قال لبشير بن سعد - لما نحل ابنه النعمان نحلاء وأتى النبى ية ليشهده على 
ذلك» فقال له: «اتقوا الله» واعدلوا بين أولادکم»'ء وقال: «لا تشهدنى على هذا؛ فإنى 
لا أشهد على جور»"». وقال له: «اردده» فرده بشير. وقال له على سبيل التهديد: «أشهد 
على هذا غيرى» 7". | 

کا شمن العدهنا سيف شرع عل :أن يكن مكايا تطعا الله والاعر فى 
عاص يستعين بالمال على المعصية» فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله بمنعه فقد 
2 ظ ' 
/وآما الذى حلف أنه لا يكلم أبا فأيا يمين من أيمان المسلمين حلف بها الرجل فعليه 
إذا حنث كفارة يمين. وأى بمين حلف عليها ورأى الحنث خيرا ذه و عا قفر 
عن بمينه ويحنث» كما دل ا الكتاب والسنة وسواء حلف باسم الله» أو بالنذرء أو 
بالطلاق» أو العتاق» أو .الظهارء أو الحرام». كقوله: إن فعلت كذا فمالى صدقة. وعلى 
عشر حجج» وعلى صوم سنة» ونسائى طوالق» وعبيدى أحرار» ونحو ذلك» فكل ما كان 
من أيمان المسلمين أجزأت فيه كفارة. 

وما لم يكن من أيمان المسلمين» كالحلف بالكعبة» والمشايخ والملوك والآباء؛ فإنها أيمان 
مخرمة» غير منغقدة» ولا حرمة لها. وليس فى شرع الله ورسوله إلا يمينان: يمين منعقدة» 
ففيها الكفارة. ويمين غير منعقدة» فلا شىء فيها إذا حنث. ومن أثبت من العلماء يمينا 
منعقدة غير مكفرة» فقوله ضعيف» مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس 
الجلى. والله أعلم. 


و 
وسئل عن رجل له أولاد ذكور» وإناث. فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته: فهل يبقى 
(۱ - ۳) سبق تخريجها ص ١66‏ . 


11٦ 


/ فأجاب: 


لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض» بل عليه أن يعدل بينهم» كما أمر النبى 
ية حيث قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»'» وكان رجل قد نحل بعض أولاده؛ 
وطلب أن يشهد فقال: «إنى لا أشهد على جور»» وأمره برد ذلك فإن كان ذلك 
بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى مات أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق 
الأئمة. وإن كان فيه خلاف شاذ. وإن كان قد أقبضهم فى الصحةء ففى رده قولان 


للعلماء. والله أعلم . 


عو 

وسئل عن رجل ترك أولادا ذكورا وإناثاء وتزوج الإناث قبل موت أبيهم فأخذوا الجهاز 

جملة كثيرة. ثم لما مات الرجل لم يرث الذكور إلا شيئًا يسيراء فهل على البنات أن يتحاصوا 
هم والذكور فى الميراث والذى معهم أو لا؟ 


ع 


قفأجحاب: 

يجب على الرجل أن يسوى بين أولاده فى العطية» ولا يجوز أن يفضل بعضا على 
بعض كما أمر النبى ية بذلك» حيث نهى عن الجور فى التفضيل» وأمر برده. فإن فعل 
ومات قبل العدل كان الواجب على من فضل أن يتبع العدل ب بين اوه فيقتسمون جميع 
المال - الأول والآخر ‏ على كتاب الله تعالى: للذكر مل حظ الأنتيين ) [النساء : 8 
واللّه ا 

ا ر عن رجل وهب لأولاده تماليك ثم قصد عتقهم: فهل 
الأفضل استرجاعهم منهم وعتقهم» أو إبقاؤهم فى يد الأولاد؟ 


2 


فأحاب: 

الحمد لله » إن كان أولاده محتاجين إلى المماليك فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم 
وعتقهم» بل صلة ذى الرحم المحتاج أفضل من العتق؛ كما ثبت فى الصحيح؛ أن ميمونة 
زوج النبى َة أعتقت جارية لها فذكرت ذلك للنبى بيا فقال: «لو أعطيتها أخوالك كان 
خيرا لك فإذا كان النبى بيا قد فضل إعطاء الخال على العتق فكيف الأولاد 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص ١60‏ . () البخارى فى الهبة (5995؟) ومسلم فى الزكاة (995/ 55). 


۴ 


1¥ 


۳1/4۷ 


۳1/۹۸ 


۳1/744 


المحتاجون؟! وأما إن كان الأولاد مستعنين عن بعضهم فعتقه حسن» وله أن يرجع فى هذه 
الهبة عند الشافعى وأحمد وغيرهماء ولا يرجع فيها عند أبى حنيفة . والله أعلم . 
و : ٍ 

/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل توفيت زوجته» وخلفت آولادا» وموجودا 

تحت يده وليس له قدرة أن يتزوج: فهل له أن يشترى من موجود الأولاد جارية تخدمهم» 


ويطؤهاء ويتزوج من مالهم؟ 


ء۶ 


فأجاب: 
الخمد لله إذا لم يكن ذلك مضرا .بأولاده» فله أن يتملك من مالهم ما يشترى به أمة 
يطؤها وتخدمهم . والله أعلم . 
و ٠‏ ش ؛' 
وسئل عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها فى حال حياته» ولها منه أولاد» وأعطاها مبلغا 
عن صداقها لتنفع به نفسها وأولادها. فإن ادعى عليها أحد وأراد أن يحلفها: فهل يجوز لها 
أن تحلف لنفى الظلم عنها؟ 


ع 


فأجاب: 


٠‏ الحمد للم إذا وهب لأولاده منها ما وهنه» وقبيض ذلك» ولم يكن فيه ظلم لأحدء كان 


..ع/ رم ذلك هبة صحيحة» ولم يكن لأحد أن ينتزعه/ منها. وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها 


ا والله أعلم . 
و 
وسئل عن رجل تصدق على ولده بصدقة» ونزلها فى كتاب زوجته» وقد ضعف حال 
الوالدء وجفاه ولده: فهل له الرجوع فى هبته أم لا؟ 


03 


فأحاب: 
إذا كان قد أعطاه للمرأة فى صداق زوجته» لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق 
العلماء.: : 


1۸ 


و 
وسئل عن رجل أعطى أولاده الكبار شيئاء ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره؛ ثم إنه قال: 
اشتروا بالريع ملكاء أوقفوه على الجميع بعد أن قبضوا ما أعطاهم: فهل يكون ذلك رجوعا 
آم لا؟ 


الحمد لله» لا يزول ملك الولدين المملكين با ذكر؛ إذ ليس ذلك رجوعا فى الهبة» ولو 
كان رجوعا فى الهبة لم يجز له الرجوع فى مثل هذه الهبة؛ فإنه إذا أعطى الولدين الآخرين 
ما عدل به بينهما وبين/ الباقين فليس له أن يرجع عن العدل الذى أمره الله به ورسوله. 
كيف وقد قال النبى 5 : «اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم»'. وقال: «إنى لا أشهد على 
ا وقال فى التفضيل* «ارددهه > وقال على سبيل التهديد للمفضل : «أشهد غلى 


هذا غيرى)47). والله أعلم . 
2 ْ 
ومسئل عن رجل ملك بنته ملكاء ثم ماتت» وخلفت والدها وولدها: فهل يجوز للرجل 
أن يرجع فيما كتبه لبنته أم لا؟ 


08 


فاحاب: 

o Es BEN E E Ao امهرد‎ 
. فيما ملكها بالاتفاق‎ 

و 

وسئل عن رجل وهب لابنته مصاغاء لم يتعلق به حق لأحد» وحلف بالطلاق آلا يأخذ 
منها شیا منه» واحتاج أن يأخذ منها شيئًا: فهل له أن يرجع فى هبته آم لا؟ وإن أعطته شيئا من 

الحمد للّهء له أن يرجع فيما وهبه لهاء لكنه إن فعل المحلوف عليه حنث. فإن كان 
)٤ - ۱(‏ سبق تخريجها ص ۱٥١‏ . 


١8 


1/۰۱ 


1/۲ 


قصده ألا يأخذ شيئًا بغير طيب قلبهاء أو بغير إذنهاء فإن طابت نفسها أو أذنت لم 


يحلت . 


۶ 
وسئل عن رجل له أولاد وهب لهم ماله ووهب أحدهم نصيبه لولده» وقد رجع الوالد 
الأول فيما وهبه لأولاده فردوا عليه إلا الذى وهبه لولده امتنع: فهل يلزمه أن ينتزعه من 

ولده» ويسلمه لوالده؟ 


۶ 


فأجاب: 2 
الحمد للّهء إذا.كان قد وهب لولده شيئًا ولم يتعلق به حق الغير؛ مثل أن يكون قد صار 
عليه دين» أو زوجوه لأجل ذلك» فله أن یرجم فى ذلك . واللّه أعلم . 


وسل عن رجل ماتت والدته» وخلفته ووالده وکریته» ثم مانت كريمته» فأراد والده أن 
يزوجه» فقال: ما أزوجك حتى تملكنى ما ورثته عن والدتك» فملكه ذلك» وتصدق عليه 
١‏ بالربع بشهود» ثم بعد ذلك مرض/ والده مرضا غيب عقله» فرجع فيما تصدق به على ولده» 
وأوقفها على زوجته وولده وابنته» ولم يذكر ولده» وانتسخ كتاب الوقف مرتين: فهل له أن 
بخصص أولاده. ويخرج ولده من جميع إرث والدته؟ 


0 


فأجاب: 

إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئا عوضا عما أخذه لهء فليس له أن يرجع بذلك بلا نزاع 
بين العلماء. وأما إن كان تصدق به عليه صدقة لله ففى رجوعه عليه قولان للعلماء. 
أحدهما: لا يرجع . والثانى : يرجع » عند مالك والشافعى وأحمد. ومتى رجع وعقله 
غائب» أو أوقف وعقله غائب أو عقد عقداء لم يصح رجوعه ولا وقفه؛ إذا كان مغيبا 


و 
وسئل عن رجل سرق له مبلغ» فظن فى أحد أولاده أنه هو أخذه ثم صار يدعو عليه؛ 


وهحره» وهو برىء» ولم يكن أخذ شيئا: فهل يؤجر الولد بدعاء والده عليه؟ 


فأجاب: 
نعم إذا كان الولد مظلوماء فإن الله يكفر عنه بما يظلمهء ويؤجره على صبره» ويأثم من 
يدعو على غيره عدوانا. 


و 
/ وسئل - رحمه الله - عن رجل خلف شيئًا من الدنياء وتقاسمه أولاده. وأعطوا 
أمهم كتابها وثمنهاء وبعد قليل وجد الأولاد مع أمهم شيئًا يبجىء ثلث الوراثة. فقالوا: من 
أين لك هذا المال؟ فقالت: لما كان أبوكم مريضا طلبت منه شيئًا فأعطانى ثلث ماله فأخذوا 
المال من أمهمء وقالوا: ما أعطاك أبونا شيئًا: فهل يجب رد المال إليها؟ 


ما أعطى المريض فى مرض الوت لوراثه فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورئة» فما أعطاه 
المريض لامرأته فهو كسائر مالهء إلا أن يجيز ذلك باقى الورثة. وينبغى للأولاد أن يقروا 


: «لا وصية لوارٹ». 


. ١590 سبق تخريجه ص‎ )١( 


۱۷1 


ا 


/ كتاب الوصايا 


سئل ‏ رحمه الله تعالى -عمن قال: يدفع هذا امال إلى يتامى فلان فى مرض موته: 
إن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل بهاء وإن لم يعرف: فما كان 


محكوما له به لم يزل عن ملكه بلفظ مجمل» بل يجعل وصية. 


وسئل عن مودع مرض مودعه فقال له: أما يعرف ابنك بهذه الوديعة؟ فقال: فلان 
الأسير يجىء ما يقدر على شىء يعود عليه؛ وقصد بذلك أن يكون موصداً له ولم یزد على 
ذلك فإذا خرج من الثلث هل يجوز أن يصرفه فى مصالح ذلك الأسير؟ 
/ فأجاب: 

تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك كما إذا فهمت المخاطبة من الموصى» ويبقى 
قبول الوصية فى التصرف فيها موقوفا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه فى 
التصرف فيهاء على قبول الموصى له لفظا أو عرفاء وعلى إذنه فى التصرف أو إذن الشارع 
ويجوز صرف مال الأسير فى فكاكه بلا إذنه. والله أعلم. 

وسئل عن رجل كتب وصيته؛ وذكر فى وصيته: أن فى ذمته لزوجته مائة درهم» ولم 
تكن زوجته تعلم أن لها فى ذمته شيئاً: فهل يجوز لوصيه بعد موته دفع الدراهم لزوجته بغير 
يمين» إذا كان قد أقر لها من غير استحقاق؟ 


e. 
فاجاب:‎ 
لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئا؛ فإن هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته‎ 


١ 


رضن 


م 


IN .¥ 


1/۰۸ 


بإجماع المسلمين» إلا بإجازة بقية الورثة» وأما فى الحكم فلا تعطى شيئاً حتى تصدقه على 
الإقرار فى مرض الموت» وإلا كان باطلا عند أكثر العلماء» وإذا صدقته على الإقرار فادعى 
الوصى أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير استحقاق ‏ كما جرت عادة بعض الناس أنه 
يجعل الإنشأء إقراراً ‏ فإن ذلك بمنزلة أن يدعى فى الإقرار أنه أقر قبل القبض . ومثل ذلك 
قد تنازع العلماء فى التحليف عليه. والصحيح أنه يحلف. والصحيح أنها لا تعطى شيئاً 


/ وسئل عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ» وكتبت لها أموالهاء ولم تزل تحت يدها 
إلى حال وفاتها ‏ أى السيدة المعتقة ‏ وخلفت ورثة: فهل يصح تمليكها للجارية؟ أم للورثة 
انتزاعها؟ أو بعضها؟ 


0-8 


فأحاب: 


الحمد للّهء أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعى فلا يلزم به عقد الهبة» بل للوارث 
أن ينترع ذلك»: وكذلك إن كانت هبة تلجئه بحيث توهب فى الظاهر وتقبض مع اتفاق 
الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء» ونحو ذلك من الحيل التى تجعل طريقاً 
إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم» فإذا كان الأمر كذلك» كانت أيضاً هبة باطلة. والله 


أعلم . 
وسئل عمن أشهد على أبيه أن عنده ثلاثمائة فى حجة عن فلانة» فقال ورثتها: لا يخرج 
إلا بثلئهاء فقال المشهود عليه: أمى تبرع بها. فما الحكم؟ 


0 


فأحاب: 

مجرد هذا الإشهاد لا يوجب أن يكون هذا المال تركة مخلفة يستحق الورثة ثلثيها ؛ 
لاحتمال ألا يكون من مال المرأة» ولاحتمال أن يكون حجة الإسلام الخارجة من صلب 
التركة. والله أعلم . 

/ وسئل -رحمه الله - عن رجل تصدق على ابنته لصلبه. وأسند وصيته لرجل فآجره 
مدة ثلائين سنة ؛وقد توفى الوصى المذكور. ورشد من كان وصية عليهاءولم ترض الموصى 


175 


عليها بعد رشدها بإجارة الوصى» وأن الوصى اجر ذلك بغير قيمة المثل: فهل تنفسخ 


0 


فأجاب: 
لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماءء وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها؟ أو 
مضمونة على المؤجر؟ والله أعلم. 


وسئل عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة» وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ 


هذه الوصية؟ أم ل 


6 


فاجاب: 


الحمد لله رب العالمين» لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة» ولا 
وصية بعد الموت» ولا أن يقر له بشىء فى ذمته» وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه. بدون إجازة 
بقية الورثة . وهذا كله باتفاق/ المسلمين» ولا يجوز لحد من الشهود أن يشهد على ذلك 
شهادة يعين بها على الظلم» وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار» حتى قد روى أهل 
السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك؛ لآنه كالمتسبب فى الشحناء وعدم الاتحاد 
بين ذريته» لاسيما فى حقه. فإنه يتسبب فى عقوقه وعدم بره . 


وسئل عن رجل له زرع ونخل. فقال عند موته لأهله: أنفقوا من ثلثى على الفقراء 
والمساكين إلى أن يولد لولدى ولد فيكون لهم. فهل تصح هذه الوصية أم لا؟ 


06 


فأجاب: 

نعم تصح هذه الوصية؛ فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة» كما وصى الزبير 
ابن العوام لولد عبد الله بن الزبير. والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم» فيكون الريع 
للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم . والله أعلم. 

وسئل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث» وأثبته على يد 
الحاكم قبل وفاته: فهل يجوز ذلك؟ 


Yo 


1/۳۰۹ 


IY 


فأجاب: 


لا يجور أن يخص بعض أولاده دون بعض فى وصيته ولا مرض موته باتفاق العلماء» 
ولا يجوز له على أصح قولى العلماء أن يخص بعضهم بالعطية/ فى صحته أيضاً بل عليه 
أن يعدل بينهم» وود هه كما" آمو الي ا شير بن سك خيف قال ارد ۲ 
فرده» وقال: «إنى لا أشهد على. جور»“. وقال له على سبيل التهديد: «أشهد على هذا 
غيرى» . ولا يجوز للولد الذى فضل أن يأخذ الفضل» بل عليه أن يرد ذلك فى حياة 
الظالم الجائر» وبعد موته» كما يرد فى حياته فى أصح قولى العلماء. 

وسئل - رحمه الله عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالهاء 
وتوفيت الموصية» وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتهاء وادعى لها عند الحاكم 
ما وصت الموصية» وقامت البينة بوفاتها وعليهاء بما نسب إليها من الإيصاء» وعلى والدها 
بقبول الوصية لابنته وتوقف الخاكم عن الحكم للطفلة ا ثبت لها عنده بالبينة» لتعذر حلفها 
لصغر سنها: فهل يحلف والدها؟ أو يوقف الحكم إلى البلوغ ويحلفها؟ أم لا؟ ٠‏ 


ع 


فاجات: 


الحمد للهء .لا يحلف والدهاء لأنة غير مستحىء :ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وحلفهاء 
بل يحكم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء» ما لم يثبت معارض» بل أبلغ من هذا لو ثبت 


أو غير ذلك مما لو كان مستحقا بالغا عاقلا : يحلف على عدم الإبراء» أو الاستيفاء فى أحد 


”7١‏ قولى/ العلماء» ويحكم به للصبى والمجنون» :ولا يحلف وليه» كما قد نض غليه العلماء. 


والمجنون. وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا بيمين» ولها نظائر . هذا فيما يشرع فيه اليمين 


.له فيهاء وإنما أخذ به بعض الناس .. والوصية تكون للجمل باتفاق العلماء» ويستحقها إذا 


ولد حياء ولم يقل مسلم: إنها تؤخر إلى حين بلوغه.. ولا يحلف . والله أعلم . 


(۱- ۳) سبق تخريجها ص ۱١٥١‏ '. 
(5) أرش الجناية: هو دية الجراحات وهو ما ليس له قدر معلوم. انظر: النهاية ۳۹/۱ . 


VT 


وسئل عن امرأة وصت وصايا فى حال مرضهاء ولزوجها ولأخيها بشىء» ثم بعد مدة 
طويلة وضعت ولداً ذكراء وبعد ذلك توفيت: فهل يبطل حكم الوصية؟ 


8 


فأحاب: ۰ 

أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث» والولد اليتيم لا يتبرع بشىء من ماله. فأما 
الزوج الوارث فالوصية له باطلة؛ لأنه وارث. وأما الأخ فالوصية له صحيحة؛ لأنه مع 
الولد ليس بوارث» وإن كان عند الوصية وارثا. فينظر ما وصت به للأخ والناس»ء فإن 


/ وسئل - رحمه الله عن امرأة مانت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم» وقد 
أوصت بصدقة أكثر من الثلث: فهل للوصى أن ينفذ ذلك ويعطى ما بقى لابن أختها؟ 


ع 


فاحاب: 

يعطى الموصى له الثلث» وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جازء وإلا بطل. وابن 
الأخت يرث الال كله عند من يقول بتوريث ذوى الأرحام» وهو الوارث فى هذه المسألة 
عندهم . وهو مذهب جمهور السلفء وأبى حنيقة » وأحمد» وطوائف من أصحاب 
الشافعى . وهو قول فى مذهب مالك إذا فسد بيت المال. واللّه أعلم. 


/ وسئل عن رجل مات» وخلف ستة أولاد ذكورء وابن ابن» وبنت ابن» ووصى لابن 
ابنه بمثل نصيب أولاده» ولبنت ابنه بثلث ما بقى من الثلث بعد أن كان يعطى ابن ابنه نصيبه. 
فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده؟ 


ع 


فأحاب: 

الحمد لله ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستين» 
لكل ابن ثمانية» ولصاحب الوصية ثلث ما بقى بعد الثلث اثنى عشرء ثلث ذلك أربعة. 
ولها طرق يعمل بها. 
وجواب هذه المسألة معروف فى كتب العلم . 
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1/1 


1/1 


نا 


وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل توفی» وله مال كثير» وله ولد صغير» وأوصى 


بتسعمائة درهم. فأراد الحاكم أن يستأجر إنسانا أجنبيا ليحج بهذا المقدار» فجاء رجل غيره 
فقال: أنا أحج بأربعمائة. فهل يجوز ذلك؟ أو يتعين ما أوصى به؟ 


ع 


فاجاب: 


الحمد للهء بل يجب إخراج جميع ما آوضی به إن كان یخرج من ثلثهء وإن كان لا 
يخرج من ثلثه لم يجب على الورئة إخراج ما زاد على الثلث» إلا أن يكون واجبا عليه 


وسئل عن رجل خلف أولاداء وأوصى لأخته كل يوم بدرهم» فأعطيت ذلك حتى نفد 
المال» ولم يبق من التركة إلا عقار مغله كل سنة ستمائة درهم: فهل تعطى ذلك؟ أو درهما 
كما أوصى لها؟ 

الحمد لله إذا لم يكن ما بقى متسعاً لأن تعطى منه كل يوم درهماء ويبقى للورثة 
درهم» فلا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة الثلثان» لا يزاد على مقدار الثلث شىء إلا بإجازة 
الورثة المستحقين» إذا كان المجيز بالغا رشيدا أهلا للتبرع. وإن لم يكن المجيز كذلك»› أو لم 
يجزء لم تعط شيئآ. ولو لم يخلف الميت إلا العقار فإنها تعطى من مغله أقل الأمرين من 
الدرهم الموصى به أو ثلث المغل» فإن كان المغل أقل من ثلاثة دراهم كل يوم لم تعط إلا 
ثلث ذلك» فلو كان درهما أعطيت ثلث درهم فقطء وإن أخذت زيادة على مقدار ثلث 


المغل استرجع منها ذلك» وليس فى ذلك نزاع بين العلماء. والله أعلم. 

وسئل عن امرأة توفیت» وخلفت أباهاء وعمها أخا أبيها شقيقه. وجدتهاء وكان أبوها قد 
رشدها قبل أن يزوجهاء ثم إنها أوصت فى مرض موتها لزوجها بالنصف. ولعمها بالنصف 
الآخرء ولم توص لأبيها وجدتها بشىء: فهل تصح هذه الوصية؟ 
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أما الوصية للعم صحيحة» لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة» والوصية للزوج 
لا ينفذ شىء منها إلا بإجازة الورثة . وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف 
الاق بعد هذه الؤضنة الت هى اقلت وللحدة النسمن»: وتلاب الباق وهو اقلت 


/ وسئل - رحمه لعن انرا a‏ بعضة E i‏ احج 
وقراءة'» وصدقة: فهل تنفذ الوصية؟ 


ء۶ 


قأاحاب: 

إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف فى قربة لله وطاعته وجب تنفيذ 
وصيتهاء وإن كان فى مرض الموت. وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث كان الزائد 
موقوفاء فإن أجازه الورثة جاز» وإلا بطل . وإن وصت بشیء فی غير طاعة لم تنفذ 
وصيتها. 


وسئل عن رجل أوصى زوجته عند موته أنها لا توهب شيئا من متاع الدنيا لمن يقرأ 
القرآن ويهدى له. وقد ادعى أن فى صدره قرآنا یکفیه» ولم تكن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ 
القرآن: فهل أصاب فيما أوصى؟ وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أنها تعطى شيئاً لمن 
يستحقه يستعين به على سبيل الهدية: ويقرأ جزءاً من القرآن ويهديه لميتها: فهل يفسح لها فى 
ذلك؟ 

الحمد لله تنفذ وصيته ؛ فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهذديه للميت بدعة» لم ينقل 
عن أحد من السلف» وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدى للميت. وفيمن يعطى أجرة 


على تعليم القرآن وجوه. فأما الاستئجار على القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من 
الأكمة» ولا أذن فى ذلك؛ فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة» فلا يكون فيها أجرء 


.70 /5 فى المطبوعة: «قرأة» وهو خطأ. وتطلق هذه الكلمة على قراءة القرآن وعلى الصلاة. انظر: النهاية‎ )١( 
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۳1/1 


۳۱1/1۸ 


ولا يصل إلى الميت شىء» وإنما يصل إليه العمل الصالح» والاستئجار على مجرد التلاوة 
لم يقل به أحد من .الأئمة وإنما تكلموا فى. الاستئجار على التعليم لكن هذه المرأة إذا أرادت 
نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به» فإن الصدقة تصل إلى الميت .باتفاق الأئمة» 
وينفعه الله بها.. وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن 
قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة» وينفع الله الميت بذلك. والله أعلم . 


وسئل عن مسجد لرجل» وعليه وقف» والوقف عليه حكر وأوصى قبل وفاته أن بخرج 
من الثلث ويشترى الحكر الذى للوقف» فتعذر مشتراه» لآن الحكر وقف. وله ورثة وهم 
ضعفاء الحال» وقد وافقهم الوصى على شىء من الثلث لعمارة المسجد: فهل إذا تأخر من 
الثلث شىء للأيتام يتعلق فى ذمة الوصى؟ 

بل على الوصى أن يخرج جميع الثلث كما أوصاة الميت» ولا يدع للورثة شيئاء ثم إن 
أمكن شراء الأرض التى عينها الموصى اشتراها ووقفهاء/ وإلا اشترى مكانا آخر ووقف على 
الجهة التى وصى بها الموصى» كما ذكره العلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامى من زيد» 
وتصدقوا بثمنه . فامتنع فلان من شرائه» فإنه يباغ من غيره ويتصدق بثمنه» 'فالوصية: بشراء 
معين والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين. والتصدق بثمنه؛ لأن الموصى له هنا جهة 
الصدقة والوقف. وهى باقية» والتعيين إذا فات قام بدله مقامه» كما لو أتلف الوقف 
متلف» أو أتلف الموصى به متلف» فإن بدلهما يقوم مقامهما فى ذلك» فيفرق بين الموصى 
به والموقوف؛ وبين بدل الموصى له والموقوف غليه؛ فإنه لو وصى لزيد لم يكن لغيره» ولو 
وصى أن يعتق عبده المعين» أو نذر عتق عبد معين فمات المعين لم يقم غيره مقامه. 

وتنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج» وكان 
احج تطوعا: فهل يحج عنه أم لا؟ على قولين» هما وجهان فى مذهب أحمد وغيره؛ لآن 
الحج مقصود فى نفسه» ويقع المعين مقصوداء فمن الفقهاء من غلب جانب التعيين. ومنهم 
من قال: بل الحج مقصود أيضا كما أن الصدقة والوقف مقصود» وتعيين الحج كتعيين 
الموقوف والمتصدق بهء فإذا فا OE‏ باوت 

/ وسئل رحمه الله تعالى ذنعن زنج :ارمق :قا مرقطية الل موا ايا 
شراب فى حانوت العطر قيمته مائة وخمسون درهماء يضاف ذلك إلى ثلاثمائة درهم من 


A 


ماله» وأن يشترى بذلك عقار» ويجعل وقفا على مصالح مسجد لإمامه ومؤذنه وزيته. وكتب 
ذلك قبل مرضه؟ 


الحمد لله رب العالمين» إذا أوصى أن يباع شىء معين من ماله من عقار أو منقول» يضم 
إلى ثمنه شىء آخر قدره من ماله» ويصرف ذلك فى وقف شرعى» جاز. وإذا كان ذلك 
يخرج من الثلث أخرج» وإن لم ترض الورثة» وما أعطاه للورثة فى مرض موته أن أعطى 
أحدا منهم زيادة على قدر ميراثه لم يجز إلا بإجازة الورثة» وإن أعطى كل إنسان شيئاً معينا 
بقدر حقه أو بعض حقهء ففيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد وغيره: أحدهما: له ذلك» 
وهو مذهب الشافعى. والثانى: ليس له ذلكء وهو مذهب أبى حتيفة. وإذا قيل: إن له 
ذلك بحسب ميراث أحدهم؛ فإن عطية المريض فى مرض الوت المخوف بمنزلة وصيته بعد 
موته فى مثل ذلك باتفاق الأئمة. والله أعلم . 


۱۸۱ 


/ باب الموصى إليه 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن وصى على أيتام بوكالة شرعية» وللأيتام دار» فباعها 
وكيل الوصى من قبل أن ينظرهاء وقبض الثمنء ثم زيد فيها: فهل له أن يقبل الزيادة؟ آم لا؟ 
إن كان الوكيل باعها بثمن المثل» وقد رؤيت له صح البيع. وإن لم تر لهء فيه نزاع. 
لإكباقها بقوة E a‏ اوبريعم طله عالورطة لين E‏ 


إذا لم يبذل له تمام المثل. والله أعلم . 


وسئل عن رجل جليل القدر» له تعلقات كثيرة مع الناس» وأوصى بأمور. فجاء رجل 
إلى وصيه فى حياة الموصى» وقال: يا فلان » جئتك فى حياة فلان/ الموصى بمال» فلى عنده 
كذاء وكذا. فذكر الوصى ذلك للموصى. فقال الموصى: من ادعى بعد موتى على شيئاً 
فحلفه وأعطه بلا بينة: فهل يجوز أو يجب على الوصى فعل ذلك مع يمين المدعى؟ ش 


ع 


فأجاب: 

نعم» يجب على الوصى تسليم ما ادعاه هذا المدعى إذا حلف عليه» وسواء كان يخرج 
من الثلث أو لاء أما إذا كان يخرج من الثلث كان أسوأ الأحوال» كما يكون هذا الموصى 
متبرعًا بهذا الإعطاء. ولو وصى لعين إذا فعل فعلا» أو وصى لمطلق موصوف» فكل من 
الوصيتين جائز باتفاق الأثمة» فإنهم لا ينازعون فى جواز الوصية بالمجهول» ولم يتنازعوا 
فى جواز الإقرار بالمجهول؛ ولهذا لا يقع شبهة لأحد فى أنه إذا خرج من الثلث وجب 
تسليمه وإنما قد تقع الشبهة فيما إذا لم يخرج من الثلث. والصواب المقطوع به أنه يجب 
تسليم ذلك من رأس المال؛ لأن الدين مقدم على الوصايا؛ فإن هذا الكلام مفهومه رد 
اليمين على المدعى» والأمر بتسليم ما حلف عليه. 
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1/۳14 


ند أن 


1/۲1 


فسن 1 


لكن رد اليمين هل هو كالإقرار؟ أو كالبينة؟ فيه للعلماء قولان. فإذا قيل: هو كالإقرار 
صار هذا إقرار لهذا المدعى» غايته أنه أقر بموصوف أو بمجهول» وكل من هذين إقرار يصح 
باتفاق العلماء؛ مع أن هذا الشخص المعين ليس الإقرار له إقراراً بمجهول؛ فإنه هو سبب 
اللفظ العام» وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعاًء كأنه قال: هذا الشخص المعين إن خلف 
على ما ادعاه فأعطوه إياه. ومثل هذه الصفة جائزة باتفاق العلماء» واجب تنفيذها. وإن 
/ قيل: إن الرد كالبينة صار حلف المدعى مع تنكول المدعى عليه بينة» ويصير المدعى قد أقام 
بينة على ما ادعاه» ومثل هذا يجب تشليم ما ادعاه إليه بلا ريب هذا على أصل من لا 
يقضى برد اليمين على المدعى؛ كمالك» والشافعى» وأحد القولين فى مذهب: الإمام 
أاحمد. 

وأما عند من يقد قري e‏ كاين حنيفة وأحمد فى أشهر الروايتين عنه» فالأمر عنده 
أوكد؛ فإنه إذا رضى الخصمان فحلف المدعى كان جائراً عندهم» وكان من التكول أيضاء 
فالرجل الذى قد علم أن بينه وبين الناس معامالات متغددة منها ما هو بغير بينة» وعليه 
حقوق قد لا يعلم أربابهاء ولا مقدارهاء .لا تكون مثل هذه الصفة منه تبرعاء بل تكون 
وصية بواجب» والوصية بواجب لآدمى تكون من رأس الماك باتفاق المسلمين». وذلك أنه إذا 
علم أن عليه حقاء وشك فى أدائه لم يكن له أن يحلف» بل إذا حلف المدعى عليه وأعطاه 


فقد فعل الواجب» فإذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه كان عليه أن يفعل ما تبرأ به زمته 


فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» کمن نسى صلاة من يوم لا يعلم عينهاء وكمن 
ولراديي اكد NEE‏ > فإذا قال : SE‏ 
ذلك؛ فقد أدى الواجب. : : 
وأيضاء فإنه إذا ادعى عليه بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يكن له أن يحلف على نفيه 
مين بت؛ لأن ذلك حلف على ما لا يعلم» بل عليه أن يفعل ما يغلب على ظنهء وإذا 
أخبره من يصدقه بأمر بنى عليه» وإذا رد اليمين على المدعى عند/ اشتباه الحال عليه فقد فعل 
ما يجب عليه؛ فإنه لو نهاهم عن إعطائه قد يكون ظالاً مانعا المستحق» ا 
مدع أفضى إلى أن يدعى الإنسان با لا يستحقه» وذلك تبرع» فإذا أمر بتحليفه. وإعطائه فقد 
فعل ما E‏ ري لامعل EEE‏ مسن مرا لوقه وده فإن كان قد 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن وصى على أولاد أخيه. وتوفى» وخلف أو لادا 


)١(‏ أى: الامتناع عن اليمين. من قولهم: نكل عن اليمين: امتنع منها. انظر: المصباح المنير» مادة «نكل». 
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والدعوى عليهم؟ 


إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطا بال الرجل» فإنه ينظر كم خرج من مال اليتامى 
وسئل عن رجل وصى على مال يتيم؛ وقد قارض فيه مدة ثلاث سنین» وقد ربح فيه 
فائدة من وجه حل: فهل يحل للوصى أن بأخذ من الفائدة شيئاً؟ أو هى لليتيم خاصة؟ 


الربح كله لليتيم» لكن إن كان الوصى فقيرا وقد عمل فى المال فله أن يأخذ أقل 
الأمرين من أجرة مثله أو كفايته» فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكش “من 


وسئل ‏ رحمه الله عن وصى تحت يده أيتام أطفالء ووالدتهم حامل: فهل يعطى 
الأطفال نفقة» والذى يخدم الأطفال» والوالدة إذا أخذت صداقها: فهل يجوز أن تأكل 
الأطفال ووالدتهم ومن يخدمهم جميع المال؟ 


ع8 


فأجاب: 

أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل. وأما سائر الورثة فإن أحرت قسمة التركة إلى حين 
الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف» ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم» ويكون خبزهم 
جميعا» وطبخهم جميعاء إذا كان ذلك مصلحة لليتامى» فإن الصحابة سألوا رسول الله علا 
عن ذلك فأنزل الله تعالى: ظ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم حير وإن تخالطوهم 
فإخوانكم والله يعم المقسد من الْمُصلح 4 [البقرة: .]۲٠١‏ وأما الحمل فإن أخرت فلا 
كلام» وإن عجلت أخر له نصيب ذكر احتياطا . 

هل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذى فى بطنها وسكنى؟ على ثلاثة أقوال 
للعلماء : 


1A0 


تفرذ كن 


TIYE 


لضن 1 


/ أحدها: لا نفقة لهاء ولا سكنى » وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» 
والشافعى فى قول. 

والثانى: لها النفقة والسكنى» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وقول طائفة . 

والثالث: لها السكنى» دون النفقة» كما نقل عن مالك والشافعى فى قول . 


وسئل - رحمه الله عن يتيمة حضر من يرغب فى تزويجهاء ولها أملاك: فهل 
يجوز للوصى أن يبيع من عقارها شيئاء ويصرف ثمنه فى جهاز وقماش لهاء وحلى يصلح 
لثلها أم لا؟ ٠‏ 


فأجاب: 


العم للولى أن يبيع من عقارها ما يجهرها به ويجهزها الجهاز المعروف» والحلى 
المعروف. 

و س عن وصى على أختيه» وقد كبرتاء وولديهما؛ وآنس منهما الرشد: فهل يحتا- 

ی 

إلى إثبات عند الحاكم؟ أو إلى شهود؟ 

إذا آنس الوصى منهم الرشد دفع إليهم المال» ولا يحتاج إلى شهود» بل يقر برشدهم» 
ويسلم إليهم المال» وذلك جائز بغير إذن الحاكم» لكن له إثبات ذلك عند الحاكم. والله 
ا 1 

وسئل عن وصى قضى دينا عن الموصى بغير ثبوت عند الحاكم» وعوض عن الغائب 
بدون قيمة امثل: فهل للورئة فسخ ذلك؟ ا 

ليس للوصى أن يقضى ما يدعى من الدين إلا بمستند شرعى» بل ولا بمجرد دعوى من 
المدعى» فإنه ضامن له. ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل» وما عوضه يدون القيمة بما 


1۸٦ 


لا يتغابن الناس بهء فإما أن يضمن ما نقص من حق الورثة» وإما أن يفسخ التعويض 
ويوفى الغريم حقه. والمستند الشرعى متعدد؛ مثل إقرار الميت» أو إقرار من يقبل إقراره 
عليه» مثل وكيله إذا أقر با وكله فيه» ويدخل فى ذلك ديوان الأمير» وأستاذ داره؛ مثل 


وسئل عن نصرانى توفى وخلف تركة: وأوصى وصيته. وظهرت عليه ديون بمساطر 
وغير مساطر: فهل للوصى أن يعطى أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم؟ 


/ فأجاب: 


إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس فى دفتر ونحوه» وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه 
ونحوهء فإنه يرجع فى ذلك إلى الكتاب الذى بخطه أو خط وكيله. فما كان مكتوبا وليس 
عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت بهء فالخط فى مثل ذلك كاللفظ» وإقرار الوكيل 
فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول» ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق» 
أو نفى البراءة» كما لو ثبت الدين بإقرار لفظى. وأما إعطاء المدعى ما يدعيه بمجرد قوله 
الذى لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن الوصى ونحوه إذا كان بعض مال الوصى مشتركا 
بينه وبين وصى عليه وللموصى فيه نصيب؛ وباع الشركاء أنصباءهم أو اكتروه للوصی» 
واحتاج الولى أن يبيع نصيب اليتيم» أو يكريه معهم: فهل يجوز له الشراء؟ 


ع 


فأجاب: 

يجوز له الشراء؛ لأن الشركاء غير متهمين فى بيع نصيبهمء ولأن الشركاء إذا عينوا 
الوصى تعين عن غيره فى نصيب اليتيم دخل ضرورة» ويشهد له المعنى» قال الله تعالى: 
« وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعم المقسد من الْمُصّلح 4 [البقرة: N:‏ 

/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن وصى بتيم» وهو يتجر له ولنفسه بماله» فاشترى 
لليتيم صنفاء ثم باعه واشترى له بثمنه» ثم بعد ذلك اشترى المذكور, ومات ولم يعين: هل 
هو لأحدهما أو لهما. فهل يكون الصنف لورثة الوصى أم لليتيم؟ 


AY 


FATT 


PI NYY 


1/A 


إذا علم أنه لم يشتره إلا ماله وحده» وبال اليتيم CT TE‏ 
ذلك: هل يكن علمه بأن يعرف مقدار مال اليتيم. ومقدار مال نفسه. وينظر دفاتر 
الحساب» وما كتبه بخطه» ونحو ذلك وإن كان مال اليتيم متميزا بأن يكون ما اشتراه بكتبه 
ونحو ذلك كان مما لم يكتبه لنفسهء فإن تعذر معرفة | لمستحو من كل وجه كان فيه للفقهاء 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يقسم يليما عقول ابن فة كما لو تداعا غينا يدها عليها . 

والثالث: وهو مذهب أحمد أنه يقرع بينهما»› فمن أصابته القرعة حاف وأخحذء لما فى 
السنن عن أب هريرة - رضى الله عنة ‏ أن رجلين اختصما فى متاع إلى النبى ا ل 
لاجد ا ا “قال الس : «استهما عليه» رواه أبو داود والنسائی“ . وفى لفظ 
لأبى داود: «إذا كره الاثنان اليمين» أو استحباها فليستهما عليه( رواه البخارى» ولفظه: 
أن النبى ي عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحالف . والله 
أعلم . 1 

/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن أيتام تحت الحجر؛ ولهم وصى وكفيل ولأمهم 
زوج أجنبى: فهل له عليهم حكم؟ 

1 


فأجاب: 


الحمك لله زب العالمين» اليش لزوج الام عليهم حكم فى أبدانهم ولا أموالهم» بل الأم 
فأسقط الشارع حضانتها؛ ,لكلا يكونوا فى حضانة أجنبى» وإنما الحضانة لام الأم» أو لغيرها 
من الأقارب . وأما المال فأمره إلى الوصى . والنكاح للعصة . 


وسئل عن رجل حضرته الوفاة فأوصى وصية بحضرته: أن هذه الدار نصفها للحرم 
الشريف» ونصفها لملوكى ااسنقر) المعتوق ا حر ولم يكن له وارث سوى ابن أستاذى وأن 


(۱) اہو داود فى الأقضية (515.» والنسائئ فى الكبرى فى القضاء ( ٠٠٠٠١‏ ) . 
(۲) أبو داود فى الأقضية )۳١١۷(‏ . (۳) البخارى فى الشهادات(٤۷١۲)‏ . 


AA 


الوصى قال لابن أستاذه: هذا ما يجوز للمسلمين منعه. فخلى كلام الوصى وباعه وتصرف 
فيها تصرف المالك: فهل يصح بيعه؟ 


ع 


فأجاب: 
جحدوها فله تحليفهم» ومتى شهد له شاهد بقول الوصى أو غيره فله أن يحلف مع شاهده 


ويأخذ حصته. 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل تحت حجر بطريق شرعىء وأن الوصى توفى إلى 
رحمة الله تعالى» وترك ولده» وإن ولده قد وضع يده على ما ترك والده وعلى ما كان والده 
وضع يده عليه من مال المحجور عليه؛ وإن اليتيم طلب الحساب من ولد الوصى فهل له 
ذلك» وأن ولده ادعى أن والده أقبض بعض مال محجوره لزيد وهو لا يستحق إقباض ذلك 
شرعاء وأنه بإشهاد عليهماء ثم إن ذلك القابض الذى أقبضه الوصى ادعى أنه أقبض ذلك 
المال لليتيم: فهل تجوز هذه الشهادة على اليتيم المحجور عليه ما ذكر؟ أم لا؟ وهل له أن 
يرجع على مال الوصى با أقبضه من ماله لمن لا يستحق إقباضه شرعا؟ وهل لولد الوصى 
الرجوع عن ما أقبضه والده بغير مستند شرعى؟ وما الحكم فى ذلك؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله : 

إذا مات الوصى ولم يعرف أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب 
إبقائه فى تركة الميت» لكن هل يكون دينا يحاص الغرماء؟ أو يكون أمانة يؤخذ من أصل 
المال؟ فيه نزاع. وإذا ادعى الوارث رده إليه لم يقبل بمجرد قوله. 

وأما إذا كان الوصى قد أقبضه لغيره» وذلك الغير أقبضه لليتيم» فإن ثبت ذلك وكان 
الإقباض مما يسوغ, فقد برئت ذمة الوصى فى ذلك» مثل أن/ يكون اليتيم قد رشد. فسلم 
إليه ماله بعد أنه آنس الرشد »وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم » فإن ذلك الحجر عنه لا 
يحتاج إلى ثبوت الحاكم ولا حکمه» بل متى آنس الوصى منه الرشد فعليه أن يدفع إليه 
مالهء كما قال الله تعالى: 8 فإن آنستم منهم رشدا فادقعوا لهم أموالهم ولا تأكلوها إِسْرَافا 
وبدارا أن یکبروا ومن كان با فيِستعفف ومن كان فقيرا لكل بلْممرُوف فإذا فم لهم 


109 


1/4 


IY. 


لفرفرة كن 


أموالهم فأشهدوا عليهم وكفئ باللّه حسيبا 4 [النساء: .]١‏ 

وأما إن كان الوصى قد سلم المال من لا يجوز تسليمه إليه فهو ضامن لهء ثم إن كان 
الملل وصل إلى اليتيم الباين رشده فقد برئت ذمة الوصى» كما تبرأ ذمة كل غاصب يوصل 
المال إلى مستحقه» ولو كان بغير فعل الخاصب» ولا تعد؛ مثل أن يأخذه المالك قهرأء أو 
يخلصه له بعض الناس » أو تطيره إليه الريح » فإن أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد وصوله إليه 
من جهة ذلك القابض الذى ليس بوكيل للؤصى فالقول قوله مع يينه» وأما إن أنكر إقباض 

وسئل - رحمه الله عن وصى تحت يده مال لأيتام: فهل يجوز أن يخرج من ماله 
حصته» ومن مالهم حصته» وينفقه عليهم وعليه؟ ١‏ 


/ فأجاب: 


SS E وإذا كان خلط طعامه‎ yT 
كما قال تعالی : لط ويسألونك عن اتام قل إصلاح لهم حير وإن تخالطوهم قإخوانكم الله يعلّم‎ 
فإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال‎ ٠ المقسد من المصلح 4 [البقرة:‎ 
اليتيم بالعذاب العظيم بميزون طعام اليتيم عن طعامهمء فيفسد» فسألوا عن ذلك النبى عَللةِ؛‎ 
فأنزل الله هذه الآية.‎ 

وسئل ‏ رحمه الله عن أيتام تحت يد وصى» ولهم أخ من أم؛ وقد باع الوصى 
حصته على إخوته» راع رلك روانم ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصى منه إليهم: 


فهل يجوز البيع أم لا؟ 


00-0 


فأجات: 
بيع العقار ليس للوصى أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بيئة؛ EASES‏ 


للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليثيم الآخر؛ لأن فى ذلك ضرراً لليتيم الآخر إن كان 
صادقا» وضرراً للأول إن كان كاذيا . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له جارية» وله منها أولاد خمسةء وأودع عند إنسان 
دراهم» وقال له: إن أنا مت تعطيها الدراهم» ثم إنه مات» فأخذت من الوصى بعض 
الدراهم» ثم إن أولادها طلبوها إلى الحاكم. وطلبوا منها الدراهم» فأعطتهم إياهاء واعترفت 
أنها أخذتها من الموصىء ثم إنهم طلبوا الوصى بجملة المال وادعوا أن الذى أقرت به أنه منها 
لم يكن منه» إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك: فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم لا؟ 


القول قول المستودع الموصى إليه فى قدر المال مع يمينه» والقول قوله: أنه دفع إلى المرأة 
ما دفع إذا صدقته على ذلك» والقول قول كل منهما مع بمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك . 
والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث؛ ولهذه المرأة أن تأخذ ما 
وصى لها به إذا كان دون الثلث» فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين» وإن شهد لها 
شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك» وإذا خرج المال عن يد الوصى وشهد لها 
قبلت شهادته لها. 

/ وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصى لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها فى 
الباطن» وإن لم يقم لها بذلك بينة. فإن من علم أنه يستحق مالا فى باطن ذلك وأخذه كان 
متأولا فى ذلك» مع اختلاف العلماء فى مسائل هذا الباب. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن وصى نزل عن وصيته عند الحاكم» وسلم المال إلى الحاكم 
وطلب منه أن يأذن له فى محضر ليسلمه: فهل يجب ذلك على الحاكم؟ 


0 


فاجاب: 

إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك؛ فإن 
المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيهاء ودفع العدوان» وهو يعود إلى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء والإلزام بذلك . والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل وصى لرجلين على ولدہ ثم إنهما اجتهدا فى ثبوت 
الوصية: فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها؟ 


۹۱ 


نضسضة ان 


نضضة انان 


ا 


وا کر ا ا ا ار فون حال ا وا 
أعلم . ٠‏ 
فى مدة ثلاث سنين بعد تعب: فهل ب يحب له على ذلك أجرة؟ 


ع 


فا جاتب: 

إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجرة مثله» أو كفايته وإن كان مكرهاً على هذا العمل 
فله أجرة مثله» وإن عمل متبرعاً فلا شىء له من الأجرة» بل أجره على اللّه» وإن عمل ما 
يجب غير متبرع» ففى وجوب أجره نزاع. والأظهر الوجوب . 


4۲ 


/ كتاب الفرائض 


وسئل شيح الإسلام ‏ رحمه الله عن امرأة توفى زوجهاء وخلف أولاداً؟ 


ع 


فأاجاب: 


للزوجة الصداق» والباقى فى ذمته» حكمها فيه حكم سائر الغرماء» وما بقى بعد الدين 
والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد. 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة ماتت» وخلفت زوجا وأبوين» وقد احتاط الأب على 
التركة» وذكر أنها غير رشيدة. فهل للزوج ميراث منها؟ 


ع 


فأجاب: 
ما خلفته هذه المرأة فلزوجها نصفه » ولأبيها الثلث والباقى للآم. وهو السدس فى 


مذهب الأكمة الأربعة» سواء كانت رشيدة أم غير رشيدة. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة ماتت عن أبوين» وزوج» وأربعة أولاد 
ذكورء وأنثى. فقال الزوج لجماعة شهود: اشهدواء على أن نصيبى ‏ هو ستة - لأبوى زوجتى» 
وأولادها المذكورين بالفريضة الشرعية» فما خص كل واحد منهم؟ 


ع 


فأجاب: 

إذا كان قد ملكه نصيبه الذى هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية» والباقى 
ثمانية عشر سهما: للأبوين ثمانية أسهم» وأولاده عشرة أسهمء فترد تلك الستة على هذه 
الثمانية عشر سهماء ويقسم الجميع بينهم على ثمانية عشر سهماء كما يرد الفاضل عن 
ذوى السهام بينهم» عند من يقول بالرد؛ فإن نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة النصيب 
المردود بينهم . 
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I خسن‎ 


وسئل عن امرأة ماتت» ولها زوج» وجدة» وإخوة أشقاء» وابن: فما يستحق كل واحد 
من الميراث؟ 
للزوج الربع» وللجدة السدس » وللابن الباقى» ولا شىء لالأخوة باتفاق الأئمة. 


/ وسئل عن امرأة توفیت» وخلفت زوجاء وابنتين» ووالدتهاء وأختين أشقاء: فهل ترث 


الأخوات؟ 


يفرض للزوج الربع» وللأم السدس» وللبنتين الثلثان . أصلها من اثنى عشرء وتعول إلى 
ثلاثة عشرء وأما الأخوات فلا شىء لهن مع البنات؛ لأن الأحوات مع البنات عصبة» ولم 
يفضل للعصبة شىء» هذا مذهب الأئمة الأربعة. 


وسئل عن امرأة ماتت» وخلفت زوجاء وأماء وأختا شقيقة» وأختا لأب وأخا وأختا لأم؟ 


فأجاب: 

المسألة على عشرة أسهم» أصلها من ستة» وتعول إلى عشرة وتسمى «ذات الفروخ» 
لكثرة عولها. للروج النصف » وللأم السدس - سهم - وللشقيقة ثلاثة» وللأخت من الأب 
السدس تكملة الثلثين» ولولدى الأم الثلث ‏ سهمان. فالمجموع عشرة أسهم. وهذا باتفاق 


الأئمة الأربعة. 


مم ام / وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة ماتت» وخلفت زوجاء وبنتاء وأماء وأختا من أم فما 


يستحق كل واحد منهم؟ 


۱4٤ 


08 


فأاجاب: 


هذه الفريضة تقسم على أحد عشر : للبنت ستة أسهم» وللزوج ثلاثة أسهم ؛ وللأم ' 


سهمان» ولا شىء للأخت من الأم؛ فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم. وهذا على 

ومن لا يقول بالرد؛ كمالك» والشافعى» فيقسم عندهم على اثنى عشر سهما؛ للبنت 

والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام. ونحن نبين ذلك فيما هو من أشكل 
الأشياى لننيه به على ما سواه» والفرائض من أشكلها. فنقول:/ النص والقياس ‏ وهما 
الكتاب» والميزان ‏ دلا على أن الثلث يختص به ولد الام كما هو قول على ومن وافقه» 
وهو مذهب أبى حنيفة » وأحمد فى المشهور عنه » وروی حرب التشريك » وهو قول زيد 
ومن وافقه» وقول مالك والشافعى » واختلف فق ذلك عن عمر وعثمان» وغيرهما من 
ا 

حتى قيل: إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا علياًء وزيداً» فإن علياً لم يختلف عنه 
أنه لم يشرك» وزيد لم يختلف عنه أنه يشرك . 

قال العنبرى: القياس ما قال على» والاستحسان ما قال زيد. قال: قال العنبرى: هذه 
وساطة مليحة» وعبارة صحيحة . 

فيقال: النص والقياس دلا على ما قال على. آما النص فقوله تعالى: فإ كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الث 4 [النساء: ؟١]‏ والمراد به: ولد الأم» وإذا أدخلنا فيهم ولد 
الأبوين» لم يشتركوا فى الثلث» بل زاحمهم غيرهم . 

وإن 0 إن ولد الأبوين يم وأنهم من ولد الم فهو غلط» واللّه تعالى قال: 
ص وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو خت فَلكُلَ واحد مَنهما السّدس 4 الآية . 

وفى قراءة سعد وابن مسعود: امن الأم)» وا مراد به :ولد الام بالإجماع : ودل على ذلك 
قوله : ل فلكل واحد منهما السدس )» وولد الأبوين والأب فى آية فى قوله : ل يستفتونك قل 
الله فتيكم في الكلالة إن امرؤ/هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما ترك وهو ينها إن لم يكن 
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ل ان 


لها ولد 4 [النساء: 1175]» فجعل لها النصف» وله جميع المال» وهكذا حكم ولد الأبوين. 

ثم قال: «وإن کانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مل حظ الأنتيين 4 ينذا حكم ولد 
الأبوين؛ لالام باتفاق المشلمين: 

و 0 اك لا اآية. وكذلك ك أحد 

وقد قال النبى اة : «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل ذكر»؟. 

وهذا يقتضى أنه إذا لم تبق الفرائض شيئاً لم يكن للعصبة شىء» وهنا لم تبق الفرائض 

وأما قول القائل: إن أباهم كان حماراًء فقد اشتركوا فى الأم. فقول فاسد حسآء 
وشرعاً. | 
. أما الحس: فلأن الأب لو كان حماراً لكانت الأم اتان ولم يكونوا من بنى آدم. وإذا 
قيل : مراده أن وجوده کعدمه» فيقال: هذا باطل فإن الوجود لا يكون معدوما. 
فالآب إذا لم ينفعهم لم يضرهم؟ . 

قيل : بلی»› قد يضرهم » کما ينفعهم؟ بدليل ما لو كان ولد الأم واحدا وولد الأبوين 
كثيرين ؛ فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس » والباقی يكون لهم. كله ولؤلا الأب لتشاركوا 
هم وذاك الواحد فى الثلث» وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن يحرمهم». فعلم 
أنه يضرهم . 1 

وأيضاً» فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة» ذكر وأنثى» لا تفرق أحكامها. 
فالأخ من الأبوين لا يكون كأخ من أب» ولا كأخ من أم» ولا يعطى بقرابة الام وحدهاء 
كما لا يعطى بقرابة الأب وحده» بل القرابة المشتركة من الأبوين؛ وإغا يفرد إذا كان قرابة 
لام منفردا» مثل اننى عم. أحدهما أخ لام فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ لام السدس» 
ويشتركان فى الباقى» وهو مأثور عن على» وروى عن شريح: أنه جعل الجميع للأخ من 
الام كهِنا لو كان ابن عم لأبوين» والجمهور يقولون: كلاهماأ فى بنوة العم سواء هما ابن 
عم من أبوين أو من أب والأخوة من الأم مستقلة ليست مقترنة» جتن پیل کان 
)١(‏ البخارى فى الفرائض (1۷۳۲) ومسبلم فى الفرائض »۲/۱٦۱١(‏ ۳)ء كلاهما عن ابن عباس. 


(؟) الأتان: أنتى الحمار. انظر: لسان العرب» مادة «أتن». 
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لأبوين. 

وتما يبين الحكم فى «مسألة المشتركة» أن لو كان فيهن أخوات من أب لفرض لهن 
الثلثان» وعالت الفريضة» فلو كان معهن أخوهن سقطن» ويسمى «الأخ المشؤوم»» فلما 
صرن بوجوده يصرن عصبة. صار تارة ينفعهن» وتارة يضرهن» ولم يجعل وجوده كعدمه 
فى حالة الضر. كذلك قرابة الأب ا/ الأخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى. 
فهذا مجرى «العصوية»ء فإن العصبة تارة يحوز المال كلهء وتارة يحوز أكثرهء وتارة أقله 
وتارة لا يبقى له شىء» وهو إذا استغرقت الفرائض المال. فمن جعل العصبة تأخذ مع 
استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول المنصوصة فى الفرائض . 

وقول القائل: هو استحسان. يقال: هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان؛ فإنه ظلم 
للآخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم . 

والمنازعون فى هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه قول زيد. فقد روى عن عمر: أنه 
حكم بها فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرهاء كما عملوا بمثل ذلك فى ميراث 
الجد والأحوة. وعملوا بقول زيد فى غير ذلك من الفرائض تقليداً له» وإن كان النص 
والقياس مع من خالفه. وبعضهم يحتج لذلك بقوله: «أفرضكم زيد). وهو حديث 
ضعيف» لا أصل له. ولم يكن زيد على عهد النبى ئة معروفا بالفرائض . حتى أبو عبيدة 
لم يصح فيه إلا قوله: «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح». 

وكذلك اتباعهم لزيد فى «الجداء مع أن جمهور الصحابة على خلافه. فجمهور 
الصحابة موافقون للصديق فى أن الحد كالأب» يحجب الأخوة» وهو مروى عن بضعة 
عشر من الصحابة. ومذهب أبى حنيفة» وأحد الوجهين فى مذهب الشافعى» وأحمد. 
اختاره أبو حفص البرمكى من أصحابه» وحكاه/ بعضهم رواية عن أحمد. وأما المورثون 
للآأخوة مع الجد فهم على وابن مسعود وزيد» ولكل واحد قول انفرد به. وعمر بن 
الخطاب كان متوقفا فى أمره. والصواب بلا ريب قول الصديق؛ لأدلة متعددة» ذكرناها فى 
غير هذا الموضع. 

وأما «العمريتان»» فليس فى القرآن ما يدل على أن للأم الثلث مع الأب والزوج» بل 
إنما أعطاها الله الثلث إذ ورثت المال هى والأب» فكان القرآن قد دل على أن ما رثته هى 
والأب تأخذ ثلثه» والأب ثلثيه» واستدل بهذا أكابر الصحابة؛ كعمر» وعثمان» وعلى وابن 
مسعود» وزيد وجمهور العلماء» على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين» يكونان فيه أثلاثء 


)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة )۳۷٤٤(‏ والترمذى فى المناقب (۳۷۹۱) والنسائى فى الكبرى فى المناقب 
(۰ ۷/۸۲۰ كلهم عن أنس بن مالك. 


14۷ 
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ام 


لفن 


ام 


قياسا على جميع المال» إذا اشتركا فيهء وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين» والوصية. 

ومفهوم القرآن ينفنى أن تأخذ الأم الثلث مطلقاء فمن أعطاها الثلث مطلقا حتى 28 
الزوجة» فقد خالف مفهوم القرآن. 

وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهومء فلم يجعلوا ميراثها إذا ورثه أبوه كميراثها إذا لم 
يرث؛ بل إن ورثه أبوه فلآمه الثلث مطلقآء وأما إذا لم يره أبوه» بل ورثه من دون الأب؛ 
كالجدء والعم» والأخ» فهى بالثلث أولى فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب فمع غيره من 
العصبة أولى . 

/ فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا ال والأب» أو عصبة غير الأب» سوى الابن؛ 
فلأمه الثلث» وهذا من باب التنيه بالادنئ على الأعلى»: وآما الاين فإنه أقوى هن الأب 
فلها معه السدس. وإذا كان مع العصبة ذو فرض فالبنات والأخوات قد ارا الأم معهن 
السدس» والأخت الواحدة إذا كانت هى والأم» فالأم تأخذ الثلث مع الذكر من الأخوةء 
فمع الأنثى أولى. 

وإغا الحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوةء والواحد ليس إخوة. فإذا كانت مع الأخ 
الواحد تأخذ الثلث» فمع العم وغيره بطريق الأولى. 

وفى الجد نزاع» يروى عن ابن مسعود والجمهور على أنها مع ا لحد تأخذ ثلث الالء 
وهو الصواب؛ لأن الجد أبعد منهاء وهو محجوب بالآب» فلا يحجبها عن شىء من حقهاء 
ومحض القياس أن الأب مع الأم» كالبنت مع الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكر 
وأنثى» من جنس واحد» هما عصبة. وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج؛ لأنهما 
ذكر وأنثى من جنس . 3 

وأما دلالة الكتاب على ميراث الأ فإن الله يقول: لكل واحد مَنْهما السدس مما 
ترك إن کان لَه ولد فَإن لم يكن لَه ولد وورنه أبواه فَلامّه الثلث ‏ [النساء: 481١‏ فالله تعالى 
فرض لها بشرطين: ألا يكون له ولد. وأن يرثه أبوه» فكان فى هذا دلالة على أنها لا تعطى 
الثلث مطلقاً» مع عدم الؤلد»/ وهذا مما يدل على صحة قول أكابر الصحابة» والجمهور 
الذين يقولون: لا تعطى فى «العمريتين» - زوج وأبوان» وزوجة وأبوان - ثلث جميع المال. 

قال ابن عباس وموافقوه: فإنها لو أعطيت الثلث هناء لكانت تعطاه مع عدم الولد 


2220 فى المطبوعة : «ولكل» وهو خحطأل والصواب ما أثبتناه . 
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مطلقاء وهو خلاف ما دل عليه القرآن. وقد روى عنه أنه قال لزيد: أفى كتاب الله ثلث ما 
بقى؟ أى ليس فى كتاب الله إلا سدس وثلث. فيقال: ولیس فى كتاب الله إعطاؤها الثلثك 
مطلقاء فكيف يعطيها مع الزوجين الثلث؟! بل فى كتاب الله ما يمنع إعطاؤها الثلث مع 
فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقاء فلما خص الثلث ببعض الحال. علم أنها لا 
تستحق مطلقاً. فهذا مفهوم المخالفة» الذى يسمى دليل الخطاب. يدل على بطلان قول من 
أعطاها الثلث. إلا العمريتين ولا وجه لإعطائها الثلث مع مخالفته للإجماع . 

إلى أن قال: فإن قوله: «وورته أبواه فَلأمه اثلث 4 [النساء: »]١١‏ دل على أن لها 
الثلك» والباقى للأب بقوله: ل وورثه أبواه 4, فإنه لما جعل الميراث ميراثا بينهماء ثم أخرج 
نصيبهاء» دل على أن الباقى نصيبه. وإذا أعطى الأب الباقى معها لم يلزم أن يعطى غيره 
مثل ما أعطى . 

وما أعطينا سائر العصبة بقوله: ‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله 4 
[الأنفال: ١۷]ء‏ وبقوله: 8 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون 4 ااا 
/ وبقول النبى كَلِةْ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل ذكر». 

وأما ميراث الأخحوات مع البناتء وأنهن عصبة» كما قال: وله أخت 4 _ الذى هو 
قول جمهوز الصحابة والعلماء ‏ فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاء فإن قوله تعالئ: 
«( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امو هلك ليس لَه ولد وله حت فلها نطف ما تر 
وهو يرٹها إن لُم يكن لَهَا ولد 4 [النساء: 157 فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم 
الولد. وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها. 

وذلك يقتضى أن الآأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك إذ لو كان كذلك لكان 
لها النصف». سواء كان له ولدء أو لم يكن لهء فكان ذكر الولد تدليسا وعبثا مضراء وكلام 
الله منزه عن ذلك . 

ومن هذا قوله تعالى: ليس له ولد وله أت فلها نصف ما ترك 4 [النساء: ١۷٠]ء‏ 
و «! إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الث 4 [النساء: 111 وإذا علم أنها مع الولد 
لا ترث النصف» فالولد إما ذكر وإما أنثى. 


. ۱۹١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/أما الذكر فإنه يسقطها كما يسقط الأخ بطريق الأولى؛ بدليل قوله: « وهو يرثها إن لم 
يكن لَهَا ولّد 4 [النساء:75١]»‏ فلم يثبت له الإرث المطلق إلا إذا لم يكن لها ولدء والإرث 
المطلق هو حوز جميع الملل» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يحز المال» بل إما أن 
يسقطء وإما أن يأخذ بعضه. فيبقى إذا كان لها ولدء فإما ابن» وإما بنت. والقرآن قد بين - 
أن البنت إنما تأخذ النصف» فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخرء إذا لم يكن إلا 
قت واه ولا كان فتيا الله إنما هو فى الكلالة» والكلالة من لا والد له» ولا ولدء علم 
أن من ليس له ولد ووالد» ليس هذا حكمه. ش 

ولما كان قد بين تعالى أن الأخ يحوز المال ‏ مال الأخت - فيكون لها عصبة» كان الأب 
أن يكون له عصبة بطريق الأولى؛ وإذا كان الأب والأخ عصبة» فالابن بطريق الأولى» 
وقد قال تعالى: ل[ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون © [النساء: 7]. 

ودل - أيضا ‏ قول النبى بيا : «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل ذكر»'!!: 
أن ما بقى بعد الفرائض لا يرثه إلا العصبة» وقد علم أن الابن أقرب» ثم الأب» ثم الجدء 
ثم الأخوة. وقضى النبى له أن أولاد. بنى الأم يتوارثون» دون بنى العلات. فالأخ 
للأبوين أولى من الأخ للأب» وابن الابن يقوم مقام الابن» وكذلك كل بنى أب أدنى هم 
أقرب من بنى الأب الذى هو أعلى منهء وأقربهم إلى الأب الأعلى»/ فهو أقرب إلى الميت . 
وإذا استوى فى الدرجة فمن كان لأبوين أولى من كان للأب . 

فلما دل القرآن على أن للآخت النصف مع عدم الولدء وأنه مع ذكور ولد يكون الابن 
عاصبا يحجب الأخت» كما يحجب أخاها. 

بقى الأخت مع إناث الولدء ليس فى.القرآن ما ينفى ميراث الأخت فى هذه الحال. بقى 
مع البنت: إما أن تسقط» وإما أن يكون لها النصف» وإما أن تكون عصبة. ولا وجه 
لسقوطها؛ فإنها لا تزاحم البنت. وأخوها لا يسقط. فلا تسقط هى» ولو سقطت ين هو 
أبعد منها من الأقارب» والبعيد لا يسقط القريب» ولأنها كانت تساوى البنت مع 
اجتماعهماء والبنت أولى منهاء فلا تساوى بها؛ فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت 
عن النصف كزوج وبنت» فلو فرض لها النصف لعالت فنقصت البنت عن النصف» 


والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا تعصيب ؛ فإن الأولاد أولى منهم . 


والله إغا أعطاها النصف » إذا كان الميت كلالة . فلما بطل سقوطها وفرضها لم يبق إلا أن 


. ١95 سبق تخريجه ص‎ )١( 


وقد دل عليه حديث البخارى عن ابن مسعود لما ذكر له أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة 
قال فى بنت وبنت ابن وأخحت: للبنت النصف» / وللأخت النصف» وائت ابن مسعود فإنه 
سيتابعنا. فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» لأقضين فيها بقضاء رسول الله لا 
الليتت: النضف»٠‏ وبنت الابن السدس تكملة الثلثين». وما بقى اللات فذل ذلك أن 
الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة بغيرهاء وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون 
عصبة مع البنت. 

وقوله بيه : «الحقوا الفرائض بأهلها. ٠.‏ إلخ'' فهذا عام خص منه المعتقة» والملاعنة» 
والملتقطة؛ لقوله ية : «تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذى لاعنت 
عليه" » وإذا كان عاما مخصوصاء خصت منه هذه الصورة با ذكر من الأدلة . 

فصل 

وأما «ميراث البنتين» فقد قال تعالى: «( يوصيكم لله في أولاد كم للذكر مثل حظ الأنقبين 
فإن كن نساء قوق التتين فلهن نتا ما ترك وإن كانت واحدة فلا التصف 4 [النساء : ۱ 

فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث» ولها وحدها النصف ولا فوق 
اثنتين الثلثان. بقيت البنت إذا كان 0 مع الذكر الثلث لا الربعء فأن يكون لها امع الأنثى 
الثلث لا الربع أولى وأحرى» ولأنه قال: وإن كانت /واحدة فلَها النصف 4, فقيد 
النصف بكونها واحدة» فدل عفهومه على أنه لا يكون لها إلا مع هذا ال بخلاف 
قوله : فان کن نساء چ ذكر ضمير 9 كن 4 وب نساء 4 © وذلك جمعء لم يمكن أن يقال: 
اثنتين ؛ لأن ضمير الجمع لا يختص باثنتين» ولأن الحكم لا يختص باثنتين» فلزم أن 
يقال : # فوق اثنتين 4 ؛ لأنه قد عرف حكم الثنتين» وعرف حكم الواحدة» وإذا كانت واحدة 
فلها النصف» ولا فوق الثنتين الثلثان» امتنع أن يكون للبنتين أكثر من الثلثين» فلا يكون 
لهما جميع المال لكل واحدة النصف» فإن الثلاث ليس لهن إلا الثلثانء فكيف الثلاثة؟! 
ولا يكفيها النصف؛ لأنه لها بشرط أن تكون واحدة» فلا يكون لها إذا لم تكن واحدة. 

وهذه الدلالة تظهر من قراءة النصب ل وإن كانت واحدة 4, فإن هذا خبر كان» تقديره: 
فإن كانت بنتا واحدة أى مفردة ليس معها غيرها لفلا التصف ) فلا يكون لها ذلك إذا كان 
(1) البخارى فى الفرائض (303). (۲) سبق تخريجه ص ١95‏ . 
() ابن ماجه فى الفرائض (77/57) »وأحمد "/ 5930 » وضعفه الألبانى . 


(6) فى المطبوعة: #كان) والصواب ما أثبتناه. 
(5) فى المطبوعة: «إوإن» والصواب ما أثبتناه. 
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معها غيرهاء. فانتفى النصف وانتفى الجميع» فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة من الآية. 

وأيضاء فإن الله لما قال فى الأخوات: لقإن 2١‏ كانتا انين فَلَهِمَا الثلثان مما ترك 4 
[النساء: ١۱۷]ء‏ كان دليلا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين . .1 

وأيضاء فسنة رسول الله ية لما أعطى ابنتى سعد بن الربيع الثلثين» وأمهما الثمن» 
والعم ما بقى . وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس. 

/ ودلت آية (الولد) على أن حکم ما فوق الاثنين حكم الاثنتين» فكذلك قال فى 
الأخوات: ١‏ فإن 7" كانتا انين فلهما الثلتان مما ترك 4 ولم يذكر ما فوقهماء فإنه إذا كانت 
الثنتان يستحقان الثلثين فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى» بخلاف آية البنات؛ فإنه لم 
يدل قوله: « للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ [النساء: ]١١‏ إلا على أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا 
كن اثنتين لم يستحقوا الثلث» فصار بيانه فى كل من الآيتين من أحسن البيان؛ لما دل الكلام 
الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على ذلك بين بعد ذلك ميراث ما زاد على البنتين فى 
آية الصيف لا دل الكلام على ميراث الأختين» وكان ذلك دال بطريق الأولى على ميراث 
الثلاثة أو الأربعة» وما زاد لم يحتج أن يذكر ما زاد على الأختين. فهناك ذكر ما فوق 
البنتين دون البنتين» وفى الآية الأخرى ذكر البنتين دون ما فوقهما لما يقتضيه حسن البيان فى 
كل فون : ٠ | ٠‏ 

ولا بين حكم الأخت الواحدة» والأخ الواحد وحكم الأختين فصاعداً» بقى بيان 
الابنتين فصاعداً من الصنفين» ليكون البيان مستوعبا للأقسام. ولفظ «الأخوة» وسائر جميع 
ألفاظ الجمع قد يعنى به الجنس من غير قصد القدر منه» فيتناول الاثنين فصاعداً. وقد يعنى 
به الثالثة فصاعداً. وفى هذه الآية إنما عنى به العدد مطلقاً؛ لأنه بين الواحدة قبل ذلك» ولأن 
ا كر طن الا كام دن الفرائض فرق فيه بين الواحد والعددء وو ا بين هرات العدد 
الاثنين والثلاثة »وقد 5 بذلك فى قوله : ل وإن کان رجل يُورث كلالة أو امرأة 4 إلى 
قوله ل فهم شركاء في الث 4 [النساء : ۲ فقوله: ل كانوا 4 /ضمير جمع وقوله: 
طأكتر من ذلك فهم ي أى من أخ وأخت» ثم قال: «فهُم شركاء في الثلث ) فذكرهم 
بصيغة الجمع المضمرء وهو قوله : [فهم 4 والمظهرء وهو قوله: ١‏ شركاء 4 . 

فدل على أن صيغة الجمع فى آيات الفرائض تناولت العدد مطلقا: الاثنين فصاعداً؛ 
)١(‏ فى المطبوعة: #إوإن» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) أبو داود فى الفرائض (۲۸۹۲) والترمذی فى الفرائض (۲۰۹۲) وقال: «حديث صحيح"»» وابن ماجه فى 


الفرائض (۲۷۲۰)ء كلهم عن جابر بن عبد الله. 
(۳) فى المطبوعة: #إوإن* والصواب ما أثبتناه. 


لقوله: ‏ يوصيكم الله في أولادكم ) [النساء: »]١١‏ وقوله: فإن كان له إخوة فَلأمه 
السدس 4 وقوله: # وإن كانوا إخوة رجالا ونساء © [النساء: .]٠۷١‏ 


وأما «الجدة» فكما قال الصديق: ليس لها فى كتاب الله شىء؛ فإن الأم المذكورة فى 
کتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنياء فالحدة وإن سميت أما لم 
تدخل فى لفظ الأم المذكورة فى الفرائض ٠‏ فأدخلت فى لفظ الأمهات فى قوله: حرمت 
عليكم أمهانكم 4 [النساء: ۲۳]» ولكن رسول الله به أعطاها السدس'؟. فثبت ميراثها 
بسنة رسول الله كلا ؛ ولم ينقل عنه لفظ عام فى الجدات» بل ورث الجدة التى سألته» فلما 
جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة الأولى فى السدس" 

وقد تنازع الناس فى «الجدات» فقيل: لا يرث الاثنتان؛ أم الأم» وأم الأب؛ كقول 
مالك» وأبى ثور. وقيل: لا يرث إلا ثلاث؛ هاتان» وأم الجد؛ لما روى إبراهيم يم النخعى : 
أن النبى ديدم قال : «ورث ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك» وجدتك من قبل أمك)70) 
وهذا مرسل حسن؟ فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل . فأخذ به أحمد. ولم يرد فى 

وقيل: بل يرث جنس الحدات المدليات بوارث» وهو قول الأكثرين؛ كأبى حنيفة» 
والشافعى» وغيرهماء» وهو وجه فى مذهب أحمد. وهذا القول أرجح ؛ لن لفظ النص 
وإن لم يرد فى كل جدة» فالصديق لا جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس التى أعطى إلا 
لغيرك؛ ولكن هى لو خلت به فهو لها. فورث الثانية» والنص إنما كان فى غيرها. 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث أم أم الأب وأم أم الأم بالاتفاق» 
فيبقى أم أبى الجد. أى فرق بينها وبين أم الجد؟! وإن فرق بين أم الأب وأم الجد. ومعلوم 
أن أبا الحد يقوم مقام الجن بل هو جد أعلاء كذلك الد كالاب» فأى وصف يفرق بين أم 
أم الأب» وأم أبى الحد؟! 
بالنسبة إلى أبيه سواء» فوجب اشتراكهما فى الميراث. 
)١(‏ البخارى فى الوصايا )۲۷٤۷(‏ عن ابن عباس . 
(۲) أبو داود فى الفرائض )۲۸۹٤(‏ والترمذى فى الفرائض (۲۱۰۱) والنسائى فى الكبرى فى الفرائض (5755/ )١‏ 


وابن ماجه فى الفرائض )۲۷۲٤(‏ 2 كلهم عن قبيصة» وضعفه الألبانى . 
() ابو داود فى المراسيل فى الفرائض (760) . 
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وأيضاً فهو لاء جعلوا آم أم الأم وإن زادت أمومتها ترث» وأم أبى الأب لا ترث . 
ورجحوا الحدة من جهة الأم على الحدة من جهة الأب. وهذا ضعيف» فلم تكن أم الأم 
أولى به من أم الأب» وأقارب الأم لم/ يقدموا فى شىء من الأحكام» بل أقارب الأب أولى 
فى جميع الأحكام» فكذلك فى الحضانة. 

والصحيح أنها لا تسقط بابئها ‏ أى الأب .كما هو أظهر الروايتين عن أحمد؛ لحديث 
ابن مسعود» ولآنها ولو أدلت به فهى للا ترث. ميرأثه » بل هى معه كولد الأم مع الأم لم 
يسقطوا بها 

وقول من قال: من أدلئ بشخص. سقط به» باطل طرداً وعكسا؛ باطلن طردا بولد الأم 
مع الم وعكسا بولد الابن مع عمهم. وولد الأخ مع عمهم. وأمثال ذلك مما فيه سقوط 
إذا كان أقرب منه» والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين بها . 

وأما كون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة الثلئين» وكذلك الأخوات من 
الأب مع أخت الأبوين؛ فلأن الله قال: «( يوصيكم اله في أولادكم للذ کر مل حط الأنتيين 
إن كن سء قوق اين له ا ما رلك ؛ [النساء: 21١١‏ وقد علم أن الخطاب تناول ولد 
البنين دون ولد البنات» وأن قوله: «أولادكم 4 يتناول من ينسب إلى الميت» وهم ولده 
وولد ابنتة » وأنه الهم بعلن ارتي ٠‏ يذ فة ولد البنين عند عدم ولد الصلب» لا قد 
عرف من أن ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» والابن/ أقرب من ابن الابن» فإذا لم 
تكن إلا بنت فلها النصف» وبقى من نصيب البنات السدس» فإذا كان هنا بنات ابن فإنهن 

يستحققن الجميع لولا البنت» فإذا أخذت النصف فالباقى لهن. 

وكذلك فى الأخت من الأبوين مع الأخت من الأب» أخبر ابن مسعود: أن النبى کا 
قضى للبنت بالنصف» ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين “ . وأما إذا استكملت البنات 
الثلثين لم يبق فرض» فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالمال له» لأنه أولى ذكر» وإن 
كان معه أو فوقه عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأربيعة وغيرهم . . وأما ابن مسعود 
فإنه يسقطها؛ لأنها لا ترث مفردة. 

والنزاع فى الأخحت للأب مع أخيها إذا استكماأ البنات الثلثر . فالجمهو ر يجعلون البنات 
عصبة مع إخوانهن» يقتسمون الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد ميراثهن بالتعصيب 
أو نقص » وتوريثهن هنا: أقوى» وقول ابن مسعود معروف فى نقصانهن . 


5 


/ فصل 


وفى من «عمى موتهم» فلم يعرف أيهم.مات أولاء فالنزاع مشهور فيهم. والأشبه 
بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض» بل يرث كل واحد ورثته الأحياءء وهو قول 
كالمعدوم فى الأصول» كاللتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كا لمعدوم» فصار مالكا لا 
التقطهء لعدم العلم بالملك. 

وكذلك «المفقود» » قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول كال معدوم» 
النكاح موقوفا على إجازته ورده» فخير بين امرأته والمهر. فإن اختار أمرآأته كانت زوحته » 
وبطل نكاح الثانى» ولم يحتج إلى طلاقه . 
أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك مجهولء والمجهول كالمعدوم فيكون تقدم أحدهما على 
الآخر معدوما فلا يرث أحدهما صاحبه. 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل توفی» وله عم شقيق» وله أخت من أبيه: فما 
الميزائف؟ 

للأخت النصف» والباقى للعم. وذلك باتفاق المسلمين. 

اسار ماتت» وخلفت من الورثة بنتاء وأخا من أمهاء وابن عم فما يخص كل 
واحد؟ ˆ 


للبنت النصف» ولابن العم الباقى» ولاشىء للأخ من الأم» لكن إذا حضر القسمة 


۲.٥ 
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فينبغى أن يرضخ له. والبنت تسقط الأخ من الأم فى مذهب الأئمة الأربعة. واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله ب عن امرأة ماتت عن زوج» وأب» وأم» وولدين - أنثى وذكر- 


ثم بعد وفاتها توفى والدها وترك أباه» وأخته» وحده» وجدته؟ 


/ فأجا 


للروج الربع » وللأبوين السدسان» وهو الثلث» والباقى للولدين أثلاثا ؟ ثم ما تركه 
الأب فلجدته سدسه» ولاه الباقى» ولااشىء لأخته» ولا جده بل كلاهما يسقط بالأب. 


وسئل - رحمه الله - عن رجل له أولاد وكسب جارية, وأولدهاء فولدت ذكراء 


فعتقهاء وتزوجت» ورزقت أولاداء فتوفى الشخص. فخص ابنه الذى من الجارية داراء وقد 


توفى: فهل يخص إخوته من أمه شىء مع إخوته الذين من أبيه؟ 


فأجاب: 


للأم السدس» ولأخوته من الأم الثلث» والباقئ لأخوته من أبيه» للذكر مثل حظ 
الأنثيين. واللّه أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة ماتت» وخلفت زوجاء وابن أخت؟ 

للزوج النصف» وأما ابن الأخت ففى أحد الأقوال له الباقى» وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه» وأحمد فى المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعى . 

/ وفى القول الثانى : ااي لبيت المال» وهو قول كثير من أصحاب ملي وأحمد 
فى إحدى الروايات. 

وآصئل هنك الال ازع العلماء فى « ذوى الأرحام» الذين لا فرض لهم ولا 
تعصيب . فمذهب مالك والشافعى وأحمد فى رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا 
تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف وأبى حنيفة» والثورى» 
وإسحاق» وأحمد فى المشهور عنه» يكون الباقى لذوى الأرخام ل بعضهم أُولَئ ببعض في 
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كتاب الله [الأحزاب: كل ولقول النبى عد : «الخال وارث من لا وارث له يرث ماله 
ويفك عانه»' . 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل مات. وترك زوجةء وأختا لأبويه» وثلاث 


بنات أخ لأبويه: فهل لبنات الأخ معهن شىء؟ وما بخص كل واحدة منهن؟ 

للزوجة الربع» وللأخحت لأبوين النصف» ولا شىء لبنات الأخ. والربع الثانى إن كان 
هناك عصبة فهو للعصبةء وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولى العلماء» وعلى 
الآخر هو لبيت المال. 


لهي سمه 7 و 5 
/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل مات » وخلف بنتاء وله أولاد 
أخ من أبيه» وهم صغار» وله ابن عم راجل» وله بنت عم» وله أخ من أمه. وليس هو من 
أولاد أعمامه: فمن يأخذ المال ؟ ومن يكون ولى البنت؟ 


۶ 


فأجاب: 
أما الميراث فنصفه للبنت» ونصفه لأبناء الأخ . وأما حضانة الحارية فهى لبنت العم» دون 
العم من الم ودون ابن العم الذى ليس بمحرم وله الولاية على المال الذى لليتيمة لوصى 


ص و ص 

وسئل عمن ترك ابنتين» وعمه أخا أبيه من أمه: فما الحكم؟ 
و 
فاحاب: 


إذا مات الميت وترك بنتيه» وأخاه من أمه» فلا شىء لأخيه لأمه باتفاق الأئمة» بل 
للبنتين الثلثان» والباقى للعصية. إن كان له عصبة» وإلا فهو مردود على البنتين» أو بيت 
المال. 


فى الفرائض )١/١7554(‏ وابن ماجه فى الديات (5575) ,2 كلهم عن المقداد. 


۰¥ 


ARE 


معي 3-4 8 و 7 
لسن /و ستل أ : لشيخ - رحمه الله عن رجل توفى وخلف أخا له؛ وأختين شقيقين؛ 
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وبنتين» وزوجة وخلف موجودا. وكان الأخ المذكور غائباء فما تكون القسمة؟ 
ع 


فأجحاب: 


للزوجة الثمن ولليتتين الثلثان» وللأخوة خمسة قراریط› بين الأخ والأخت أثلاثا . 
فتحصل للزوجة ثلاثة قراريط» ولكل بنت ثمانية قراريط» وللأخ ثلاثة قراريط وثلث» 
وللأخت قيراط وثلثا قيراط . 


ل في ب ٠‏ 
وسئل عن رجل له خالة ماتت وخلفت موجوداء ولم يكن لها وارث: فهل يرثها ابن 
أختها ؟ 


هذا فى أحد قولى العلماء هو الوارث» وفى الآخر بيت المال الشرعى . 

ع “قر ر 

وسئل عن رجل كانت له بنت عم» وابن عم» فتوفيت بنت العم» وتركت بنتاء ثم توفى 
ابن العم المذكورء وترك ولدين» فبقى الولدان وبنت بنت/ العم المتوفية» ثم توفيت البنت» 
وتركت أولاد عم: فمن يستحق الميراث؛ أولاد ابن العم من الأم؛ أم أولاد عمها؟ 


مذهب الإمام أحمد وغيره ممن يقول بالتنزيل - كما نقل نحو ذلك عن الصحابة 
والتابعين» وهو قول الجمهور - فتنزيل كل واحد من ذوى الأرحام منزلة من أدلى به قريبا 
أب أو مع جد» کان للام الثلث ٠‏ والباقى له. واللّة أعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل خلف زوجة؛ وثلاثة أولاد ذكور منها. ثم 
مات أحدهم وخلف أمه وأخويه. ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه. ثم مات الثالث» 
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وخلف أمه وابنا له: فما يحصل للام من تركته؟ 


للزوجة من تركة الميت الأول الثمن» والباقى للإخوة الذين هم أولاد الميت» ثم الأخ 
الأول لأمه سدس تركته» والباقى لأخويه. والأخ الثانى لأمه ثلث تركته» والباقى لأخيه› 
والأخ الثالث لأمه سدس التركة» والباقى لابنه . 


/ وسئل درحمه الله - عن رجلين ‏ إخوة لأب ‏ وكانت أم أحدهما أم ولد 
تزوجت بإنسان » ورزقت منه اثنين» وكان ابن الأم المذكورة تزوج ورزق ولداً» ومات 
وخلف ولد فورث أباه» ثم مات الولدء وكان قد مات أخوه من أبيه فى حیاته» وخلف انبناء» 
فلما مات الولد خلف أخوه اثنين» وهم إخوة أبيه من أمه» وخلف ابن عم من أبيه: فما الذى 
يخص إخوة أبيه؟ وما الذى يخص ابن عمه؟ 


الحمد لله الميراث جميعه لابن عمه من الأب» وأما إخوة أبيه من الام فلا ميراث 
لهماء وهذا باتفاق المسلمين» لكن ينبغى للميت أن يوصى لقرابته الذين لا يرثونه» فإذا لم 
ا تشقن :131 ج ا ا ر ال ا زر إذا حفر اسه أولرا 
القربئ واليتامئ والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 4 [النساء: ۸]. 

ص ۶ کن 

وسئل عن رجل توفی» وخلف ابنين» وبنتين» وزوجة» وابن أخ. فتوفى الابنان» 
وأخذت الزوجة ما خصهاء وتزوجت بأجنبی» وبقى نصيب الذكرين ما قسم» وأن الزوجة 
حبلت من الزوج الحديد» فأراد بقية الورثة/ قسمة الموجود. فمنع البقية إلى حيث تلد 


الزوجة. فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة فى الموجود؟ 


ع 


فآأجاب: 
ا 4 للك لاون وجه اف رالاق له اة لد كر مكل ب الاك 


۲۰۹ 


1/1 


لم 


ان 


۳1/1 


سبعة قراريط . 

قم الأب الأول نلا نات خلك أخاه فين وام والاخ الان حل افيه وامة واين.. 
عمه. والحمل إن كان موجوداً عند موت أحدهما ورٿا منه؛ لأنه أخوه من أمه. وينبغى 
لزوج المرأة أن يكف عن وطتها من حين موت هذا. وهذا كما أمر بذلك على بن أبى طالب 
- رضى الله عنه - فإنه إذا لم يطأها وولدته» علم أنه كان موجوداً وقت الموت» وإذا وطئها 
وتأخر الحمل اشتبهء لكن من أراد من الورثة أن يعطى حقه أعطى الثلثين ووقف للحمل 
نصيب» وهو الثلث . واللّه أعلم . 

وسئل - رحمه الله - عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم» وأن عمه تعمد قتله 
حسداً فقتله» وثبت عليه ذلك. فما الذى يجب عليه شرعاء وما حكم الله فى قسم ميراثه» 
من وقف وغيره» وله من الورثة والدة» وأخ من أمه. وجد لأمهء وأولاد القاتل؟ 
/ فأجاب: ظ 

الحمد للّه رب العالمين» أما الميراث من المال فإنه لورثته» والقاتل لا يرث شيئا باتفاق 
الأئمة» بل للأم الثلث» والأخ من الأم السدس والباقى لابن العم» ولا شىء للجد أبى 
الآم. 

وأما «الوقف» فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع . 

وأما «دم المقتول» فإنه لورثته» وهم الأم» والأخ» وابن العم القاتل فى مذهب 
الشافعى» وأحمد وغيرهما. 

. ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا » فأرادت الأم أمرآء» وابن العم أمراء فإنه يقدم ما أراده 
ابن العم» وهو ذو العصبية فى إحدى الروايات التى اختارها كثير من أصحابه. وفى الثانية 
- وهى رواية ابن القاسم التى عليها العمل عند المغاربة -: أن الأمر أمر من طلب الدم» 
سواء كان هو العاصب» أو ذات الفرض . والرواية الثالثة كمذهب الشافعى: أن من عفا من 
الورثة صح عفوه» وصار حق الباقين فى الدية. , 

لكن ابن العم» هل يقتل أباه؟ هذا فيه قولان أيضا: أحدهما: لا يقتله؛ كمذهب 
الشافعى وأحمد فى المشهور عنه. وفى الثانى: يقتله؛ كقول مالك» وهو قول فى مذهب 
أحمد» لكن القود ثبت للمقتول» ثم انتقل إلى الورث» لكن كره مالك له قتله» ومن 
وجب له القود فله أن يعفوء وله أن يأخذ الدية» وإذا عفا بعض المستحق .للقود سقط› 
وكان حق الباقين فى الدية . وله أن يأخذ الدية بغير رضا القاتل فى مذهب الشافعى/ وأحمد 
فى المشهورء وفى رواية أخرى: لا يأخذ الدية إلا برضا القاتل» وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك. ش ْ 
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وإذا سقط القود عن قاتل العمد» فإنه يضرب مائة جلدة» ويحبيس سبئة عند مالك» 
وطائفة من أهل العلم» دون الباقين. ١‏ 


وسئل عن قوله : 


جدتى أمه وأبى جده وأنااعم ةله وهو خالى 
أفتنا يا إمام حمك الله ويكفيك حادثات الليالى 


فأجاب ‏ رحمه الله . 


فأتت منه ببنت قالت الشعسر قالت لابن هاتيك خالى 
رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمهاء ولد له بنت» ولابنه ابن» فبنته هى المخاطبة بالشعر 


من الأب» وهو خالها أخو أمها من الأم. واللّه أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن قوله: Irv‏ 


ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا 
فقالت امرأة من غير عترتهم ألا أخبركم أعحوبة مثلا 
فى البطن منى جدين دام يشكركم 2 فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا 
فإن يكن ذكاراً لم يعط خردلة وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا 
بالنصف حقا يقينا ليس ينكره من كان يعرف فرض الله لا زللا 
إنى ذكرت لكم أمرى بلا كذب فلا أقول لكم جهلا ولا مثلا 
زوج » وأم» واثنان من ولد الأمى وحمل من الأب» والمرأة الحامل لنت أم الميت» بل 
هى زوجة أبيها. فللزوج النصف» وللأم السدس ولولد الأم الثلث. فإن كان الحمل ذكراً 
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فهو أخ من أب فلا شىء له باتفاق العلماء. وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب» 
فيفرض لها النصف» وهو فاضل عن السهام. فأصلها من ستة». وتعول إلى تسعة. 

وأما إن كان الحمل من أم الميت» فهكذا الجواب فى أحد قولى العلماء من الصحابة» 
ومن بعدهم» وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى المشهور عنه. وعلى القول الآخر: إن 
كان الحمل ذكراً يشارك ولد الأم» كواحد منهم» ولا يسقطء وهو مذهب مالك» والشافعى» 


وأحمد فى رواية عنة . 


HINT‏ / وسئل الشيخ ‏ رحمه الله ت هن افر ا وت و وا فلات هرن :وهو فن 
مرض مزمن» فطلب منها شرابا فأبطأت عليه» فنفر منها. وقال لها: أنت طالق ثلاثة» وهى 
مقيمة عنده تخدمه» وبعد عشرين يوما توفى الزوج: فهل يقع الطلاق؟ وهل إذا حلف على 
حكم هذه الصورة يحنث؟ وهل للوارث أن يمنعها الإرث؟ 


0 


فاجات: 

أما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلا مختارآء لكن ترثه عند جمهور أئمة الإسلام» وهو 
مذهب مالك» وأحمد» وأبى حنيفة» والشافعى فى القول القديم» كما قضى به عثمان بن 
عفان فى امراة هيدا ل ج بق هوف كانه طلا فى رخن موه فورفها مه عبان 
وعليها أن تعتد أبعد الأجلين؛ من عدة الطلاق» أو عدة الوفاة. وأما إن كان عقله قد زال 
فلا طلاق عليه. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بهاء فى 
مرضه الذى مات فيه: فهل يكون ذلك طلاق الفار؟ ويعامل بنقيض قصده؟ وترثه الزوجة. 
وتستكمل جميع صداقها عليه؟ أم لا ترث وتأخذ نصف الصداق» والحالة هذه؟ 


۹ / فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة مبنية على «مسألة المطلق بعد الدخول فى مرض 
رضى اللّه عنه ‏ لامرأة عبد الرحمن بن عوف؛ تماضر بنت الأصبغ» وقد كان طلقها فى 
مرضهء وهذا مذهب مالك» وأحمد» وأبى حنيفة والشافعى فى القديم. 
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ثم على هذاء هل ترث بعد انقضاء العدة؟ والمطلقة قبل الدخول؟ على قولين للعلماء: 
أصحهما أنها ترث أيضاء وهو مذهب مالك» وأحمد فى المشهور عنه» وقول للشافعى؛ 
لأنه قد روى أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة؛٠‏ ولأن هذه إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما 
مرض مرض الموت» وصار محجوراً عليه فى حقهاء وحق سائر الورثة» بحيث لا يلك 
التبرع لوارث» ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث» كما لا يملك ذلك بعد الموت» فلما 
كان تصرفه فى مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يملك قطع إرثهاء 
فكذلك لا يملك بعد مرضه» وهذا هو «طلاق الفار» المشهور بهذا الاسم عند العلماء وهو 
القول الصحيح الذى أفتى به. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل زوج ابنته» وكتب الصداق عليه؛ ثم إن الزوج 
مرض بعد ذلك» فحين قوى عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة؛ ليمنعها من 
الميراث: فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذى يجب لها فى تركته؟ 


هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا» ومات زوجها» وهى فى العدة ورثته باتفاق 
المسلمين» وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة ثلاثآء ورثته - أيضا ‏ عند جماهير أئمة الإسلام» 
وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه - لما طلق عبد الرحمن بن عوف 
وإنما ظهر الخلاف فى خلافة ايبن الزبير» فإنه قال: لو كنت آنا لم أورثهاء وابن الزبير قد 


بعذهم ) وهو مذهب أهل العراق؛ كالثورى » وأبى حنيفة ) وأصحابه» ومذهب أهل 
المدينة ؟ كمالك» وأصحابه» ومذهب فقهاء الحديث؛ كأحمد بن حنبل» وأمثاله» وهو القول 
القديم للشافعى » وفى الحديد وافق اين الزبير ؟ لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هى لم 
ولا الاستمتاع بهاء فتكون أجنبية › فلا ترث . 

والجمهور قالوا: إن المريضن مرضص الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض› وصار 
محجوراً عليه بالنسبة إليهم» فلا يتصرف فى مرض موته من التبرعات» إلا ما يتصرفه بعد 
موته» فليس له فى مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه» ويخص بعضهم بالإرث» 


1۳ 


1/Y. 


۳1/۷1 


فسن ان 


كما ليس له ذلك بعد الموت» ولیس له أن يتبرع لأجنبى با زاد على الثلث فى مرض موتهء 


. كما لا يملك ذلك بعد الموت‎ ٠ 


/ وفى الحديث: «من قطع ميراثا قطع اللّه ميرائه من الجئة» 2١7‏ » وإذا كان كذلك فليس 
له بعد المرض أن يقطع حقها من الإرث» لا بطلاق» ولا غيره. وإن وقع الطلاق بالنسبة 
لهء إذ له أن يقطع نفسه منهاء ولا يقطع حقها منه. وعلى هذا القول ففى وجوب العدة 
نزاع. هل تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة؟ أو أطولهما؟ على ثلاثة أقوال: أظهرها أنها تعتد 
أبعد الأجلين» رتاساي عمل الور الراك أظهرهما أنه يكمل لها المهر أيضاً؛ فإنه 
من حقوقها التى تستقر » كما تستحق الإرث. 


وسئل - رحمه o‏ 


ثم قال: إحداكما طالق» ومات قبل البيان» فلمن تكون التركة من بعده؟ وأيهما تعتد عدة 


الطلاق؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل ونزاع بين العلماء . فمنهم من فرق بين أن يطلق معينة وينساهاء 
أو يجهل عينها؛ وبين أن يطلق مبهمة» ويموت قبل تمييزها بتعيينه أو تعريفه. 

ثم منهم من يقول: يقع الطلاق بالجميع؛ كقول مالك. م م ل EN‏ 
بواحدة؛ كقول الثلاثة» وإذا قدر ت تعيينهاء ولم تعين» فهل تقسم/ التركة بين المطلقة وغيرهاء 
كما زقر له اة نآو وع الامر حب طلا كنا يقول الخافعن؟ ا يقرع :بان ااا 
وغيرها كما يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث؟ على ثلاثة آقوال. 

والقرعة بعد الموت هى قرعة على المال؛ فلهذا قال بها من لم ير القرعة فى المطلقات. 
والصحيح فى هذه المسألة ‏ سواء كانت المطلقة مبهمة أو مجهولة ‏ أن يقرع بين الزوجتين» 
فإذا حرجت القرعة على المسلمة لم ترث هى ولا الذمية شيئاًء أما هى فلأنها مطلقة» وأما 
زوجة كاملة. هذا إذا كان الطلاق طلاقا محرما للميراث» مثل أن يبينها فى حال صحته . 

فأما إن كان الطلاق رجعيا فى الصحة والمرض» ومات قبل انقضاء العدة فهذه زوجته 
ترث» وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة» وتنقضى بذلك عدتها عند جمهورهم؛ كمالك 
والشافعى » وأبى حنيفة ) وهو قول أحمد فى إحدى الروايتين . والمشهور عنه أنها تعتد أطول 
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الأجلين من مدة الوفاة والطلاق. وإن كان الطلاق. بائنا فى مرض الموت فإن جمهور العلماء 
على أن البائنة فى مرض الموت ترث؛» إذا'كان طلقها طلاقا فيه قصد حرمانها الميراث. هذا 
قول مالك. وهو يرثها وإن انقضت عدتها وتزوجت» وهو مذهب أبى حنيفة وهو يرثها ما 
دامت فى العدة» وهو المشهور عنهء ما لم تتزوج. وللشافعى ثلاثة أقوال كذلك» لكن قوله 
الحديد: أنها لا ترث. 

/ وأما إذا لم يتهم بقصد حرمانهاء فالأكثرون على أنها لا ترث» فعلى هذا لا ترث هذه 
المرأة؛؟ لآن مثل هذا الطلاق الذى لم يعين فيه» لا يظهر فيه قصد الحرمان» ومن ورثها 
مطلقاً ‏ كأحمد فى إحدى الروايتين ‏ فالحكم عنده كذلك . 

وإذا ورثت المبتوتة فقيل: تعتد أبعد الأجلين» وهو ظاهر مذهب أحمد» وقول أبى 
حنيفة » ومحمد. وقيل: تعتد عدة الطلاق فقطء وهو قول مالك» والشافعى المشهور عنه» 
ورواية عن أحمد» وقول للشافعى . 

وأما صورة أنها لم تتبين المطلقة» فإحداهما وجبت عليها عدة الوفاة» والأخرى عدة 
الطلاق» وكل منهما وجبت عليه إحدى العدتين» فاشتبه الواجب بغيره؛ فلهذا كان الأظهر 
هنا وجوب العدتين على كل منهما؛ لأن الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا بذلك. 


وسئل - رحمه الله - عن رجل توفى» وخلف مستولدة له» ثم بعد ذلك توفيت 
المستولدة وخلفت ولداً ذكراًء وبنتين» فهل للبنات ولاء مع الذكر؟ وهل يرثن معه شيئاً؟ 


هذا فيه روايتان عن أحمد» إحداهما ‏ وهو قول أبى حنيفة» ومالك» والشافعى -: أن 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له جارية» وله ولد فزنى بالجارية» وهی تزنى مع 


غیره» فحاءت بولد ونسبته إلى ولد فاستلحقه. ورضى السيد. فهل يرث إذا مات 


ع 


فأجاب: 
إن كان الولد استلحقه ع حياته» وقال: هذا ابنى » لحقه النسب» وكان من أولادى» 


3310 


Y1 فاخن‎ 


لفن 


T1 ملسم‎ 


إذا لم يكن له أب يعرف غيره. وكذلك إن علم أن الجارية كانت ملكا للابن» فإن «الولد 
للفراش»: وللعاهر الحجر)(" . 


وسئل ‏ رحمه الله عمن له والدة» ولها جارية؛ فواقعها بغير إذن والدته» فحملت 
منه» فولدت غلاماء وملكهماء ويريد أن يبيع ولده من الزنا؟ ش 

هذا ينبغى له أن يعتقه باتفاق العلماء» بل قد تنازع العلماء» هل يعتق عليه من غير 
إعتاق ؟ على قولين: . ٍ 

والثانى : لا.يعتق عليه» وهو مذهب مالك» والشافعى» وأحمد فى المنصوص عنه. 
واللّه أعلم . ؛ 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية» فأعتقتهاء ثم بعد 
مدة وطئ الجارية» فولدت ابناء وولدت زوجته بنتأ» وتوفى: فهل يرث الابن الذى من 
الجارية مع بنت زوجته؟ 


۶ 


فأحاب: 
إذا كان قد وطئ الجارية المعتقة بغير نكاح» وهو يعلم أن الوطء حرام فولده ولد زناء لا 
يرث هذا الواطئ » ولا يرثه الواطئ » فى مذهب الأئمة الأربعة. واللّه أعلم.. 
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/ باب العتق 


سئل عن عتق ولد لزنا ؟ 
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فأجاب: 


وسئل الشيخ ‏ رحمه الله عن رجل قرشى: تزوج بجارية مملوكة» فأولدها 
ولدا. هل يكون الولد حرا؟ آم يكون عبدا تملوكا؟ 


الحمد لله رب العالمين» إذا تزوج الرجل المرأة» وعلم أنها مملوكة. فإن ولدها منه تملوك 
لسيدها باتفاق الأئمة؛ فإن الولد يتبع أباه فى النسب والولاء» ويتبع أمه فى الحرية والرق. 

فإن كان الولد ممن يسترق جسه بالاتفاق» فهو رقيق بالاتفاق» وإن كان ممن تنازع الفقهاء 
فى رقه» وقع النزاع فى رقه» كالعرب. 

والصحيح آنه يجوز «استرقاق العرب والعجم»؛ لما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة - 
يقولها فيهم» سمعتك رسول الله کا يقول: لهم شل أمتى على الرجال» . وجاءت 
صدقاتهم فقال النبى يياه : «هذه صدقات قومنا». قال: وكانت سبية منهم عند عائشة» فقال 
النبى يكل : «اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل». 

وفى لفظ لمسلم: ثلاث خلال سمعتهن من رسول الله يليه فى بنى تميم» لا أزال أحبهم 
بعدذهاء كان على عائشة محرر» فقال رسول اللّه كيه : «اعتقى من هؤلاء). وجاءت 
صدقاتهم فقال: «هذه صدقات قومى»» وقال: «هم أشد الناس قتلا فى لاحم . 
(۱) البخارى فى العتق (0147؟) ومسلم فى فضائل الصحابة (۱۹۸/۲۰۲۰). 
(۲) مسلم فى فضائل الصحابة (198/59564). ١‏ 


1۷ 
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فسن ان 


ا 
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وفى الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ عن أبى أيوب الأنصارى» عن النبى يو قال: «من 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» 
عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»7١2.‏ ففى هذا الحديث أن بنى 
إسماعيل يعتقون. فدل على ثبوت الرق عليهم» كما أمر عائشة أن تعتق عن المحرر الذى 
كان عليها «من بنى إسماعيل». وفيه: «من بنى تميم» لأنهم من ولد إسماعيل . 

وفى صحيح البخارى عن مروان بن الحكم» والمسور بن مخرمة: أن رسول الله َي قام 
حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال لهم النبى 
هة : «معى من ترون»/ وأحب الحديث إلى أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين» إما المال» 
وإما السبى وقد كنت استأنيت بكم»» وكان انتظرهم رسول الله ية بضع عشرة ليلة حين 
قفل من الطائف» فلما تبين لهم أن رسول الله ية غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين» 
قالوا: فإنا نختار سبينا؛ فقام رسول الله َيه فى المسلمين؛ وأثنى على اللّه بما هو أهله ثم 
قال: «أما بعدء فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين» وإنى رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن 
أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه من 
أول ما يفىء الله علينا فليفعل» . فقال الناس: طيبنا ذلك يا رسول اللّه. فقال رسول اللّه 
كلةِ: «إنا لا ندرى من أذن فى ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم»» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله َي فأخبروه أنهم قد 
طيبواء وآذنوا". ففى هذا الحديث الصحيح أنه سبى نساء هوازن» وهم عرب» وقسمهم 
بين الغافين. فصاروا رقيقا لهم؛ ثم بعد ذلك طلب أخذهم منهمء إما تبرعاء وإما 
معاوضة» وقد جاء فى الحديث أنه أعتقهم» كما فى حديث عمر لما اعتكف وبلغه أن النبى 
جه أعتق السبى» فأعتق جارية كانت عنده والمسلمون كانو يطؤون ذلك الشبى بملك اليمين» 
كما فى سبى أوطاس» وهو من سبى هوازن» فإن النبى َيه قال فيه: «لا توطأ حامل حتى 
تضع» ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة)”" . ظ 

/ وفى المسند للإمام أحمد عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت:قسم رسول الله كَل 
سبايا بنى المصطلق» فوقعت جويرية بنت الحارث لثابت بن قيس بن شماس» أو لابن عم 
له» كاتبته على نفسها » وكانت امرأة حلوة ملاحة» فأتت رسول الله ية وقالت: يا رسول 
الله آنا جويريئةة ست الحارت بن ابىضبرازء: سيد رمه .وقد اسای ين البلا عا ل 
يخف عليك» وجئتك أستعينك على كتابتى» فقال رسول الله كَْةْ: «هل لك فى خير من 
)١(‏ البخارى فى الدعوات )54٠5(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (۲۹۹۳/ © . 
(؟) البخارى فى فرض الخمس ›۳۱۳۱١(‏ 093737 . 
(*) أبو داود فى التكاح )5١69(‏ والدارمى فى الطلاق ١/١/7‏ وأحمد ۳/ ۸۷ كلهم عن أبى سعيد الخدرى . 
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ذلك ؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضى كتابتك» وأتزوجك». قالت: نعم» 
يا رسول اللّه» قال: «قد فعلت»ء قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله يا تزوج 
جويرية بنت الحارث» فأرسلوا ما بأيديهم» قالت: فقد عتق بتزوجه إياها مائة أهل بيت من 
بنى المصطلقء وما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها" . وهذه الأحاديث 
ونحوها مشهورة» بل متواترة: أن النبى وة كان يسبى العرب وكذلك خلفاؤه بعده» كما 
قال الأئمة وغيرهم: سبى النبى ية العرب» وسبى أبو بكر بنى ناحية» وكان يطارد العرب 
بذلك الاسترقاق» وقد قال الله لهم : ظ والمحصنات من النّساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب 
اله علیکم 4 [النساء: ]۲٤‏ » وفى حديث أبى سعيد وغيره: أنها نزلت فى المسبيات: أباح 
الله لهم وطأها بملك اليمين. 

/ وإذا سبيت واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها بلا ريب» وإنما فيه خلاف شاذ فى 
مذهب أحمد» وحكى الخلاف فى مذهب مالك . قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت فى ملك ولها زوج مقيم بدار الحرب» أن نكاح 
زوجها قد انفسخ. وحل لالكها وطؤها بعد الاستبراء» وأما إذا سبيت مع زوجها ففيه نزاع 
بين أهل العلم. 

ومعلوم أن عامة السبى الذى كان يسبيه النبى يل كان فى «الحرب»». وقد قاتل أهل 
الكتاب» فإنه خرج لقتال النصارى عام تبوك» ولم يجر بينهم قتال» وقد بعث إليهم السرية 
التى أمر عليها زيد» ثم جعفرء ثم عبد الله بن رواحة. ومع هذا فكان فى النصارى 
العرب» والروم. وكذلك قاتل اليهود بخيبر والنضير وقينقاع؛ وكان فى يهود العرب» وبنو 
إسرائيل. وكذلك يهود اليمن» كان فيهم العرب» وبنو إسرائيل. 

وأيضآء فسبب الاسترقاق هو «الكفر» بشرط «الحرب»» فالحر المسلم لا يسترق بحال» 
والمعاهد لا يسترق» والكفر مع المحاربة موجود فى كل كافر» فجاز استرقاقه » كما يجوز 
قتاله» فكل ما أباح قتل المقاتلة أباح سبى الذرية؛ وهذا حكم عام فى العرب والعجمء 
وهذا مذهب مالك والشافعى فى الجديد من قوليه» وأحمد. 

وأما أبو حنيفة فلا يجوز استرقاق العرب» كما لا يجوز ضرب الجزية عليهم؛ لأن 
العرب اختصوا بشرف النسب؛ لكون النبى ي3 منهم» / واختص كفارهم بفرط عدوانه؛ 
فصار ذلك مانعا من قبول الجزية» كما أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية؛ للتغليظ؛ ولا حصل 
له من الشرف بالإسلام السابق. واحتج بما روى عن عمر أنه قال: ليس على عربى ملك. 


)١(‏ أحمد 5/لالا؟. 
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والذين نازعوه لهم قولان فى جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية». هما روايتان عن 
أعحمكد  ١‏ 

إحداهما: أن الاسترقاق كأخذ الجزية» فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق» وهذا 
مذهب أبى خنيفة وغيره وهو اختيار الخرقى» والقاضى وغيرهما من أصحاب أحمد» وهو 
قول الاصطخرى من أصحاب الشافعى . وعند أبى حنيفة تقبل الجزية من كل كافرء إلا من 
مشركى العرب» وهو رواية عن أحمد. فعلى هذا لا يجوز استرقاق مشركى العرب؛ لكون 
الجزية لا تؤخذ منهم. ويجوز استرقاق مشركى العجم» وهو قول الشافعى؛ بناء على قوله: 
إن العرب لا يسترقون. 

والرواية الأخرى عن أحمد: أن الحزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب» والمجوس» 
كمذهب الشافعى . فعلى هذا القول فى مذهب أحمد: لا يجوز استرقاق أحد من المشركين» 
لا من العرب» ولا من غيرهم كاختيار الخرقى» والقاضى وغيرهما. وهذان القولان فى 
مذهب أحمد لا يمنع فيه الرق؛ لأجل النسب» لكن لأجل الدين. فإذا سبى عربية فأسلمت 
/ استرقهاء وإن لم تسلم أجبرها على الإسلام. وعلى هذا يحملون ما كان النبى عا 
رالف اة فاو ته عر اسر فاق :ال 

وأما الرقيق الوثنى» فلا يجوز إقراره عندهم برق» كما يجوز بجزية. وهذا كما أن 
الصحابة سبوا العربيات والوثنيات؛ ووطؤوهم؛ وقد قال النبى كَلِ: «لا توطأ حامل حتى 
تضع»› ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة2172. ثم الأئمة الأربعة. متفقون على أن الوطأ 


إنما كان بعد الإسلام؛ وأن وطء الوثنية لا يجوزء كما لا يجوز تزويجها. 


والقول الثانى: أنه يجوز .استرقاق من لا تؤخذ منهم الحزية من أهل الآوثان» وهو 
مذهب الشافعى» وأحمد فى الرواية الأخرى؛ بناء على أن الصحابة استرقوهم ؛ ولم نعلم 
أنهم أجبر وهم على الإسلام؛ ولأنه لا يجوز قتلهم» فلابد من استرقاقهم» والرق فيه من 
الغل ما ليس فى أخذ الجزية. وقد تبين مما ذكرناه أن الصحيح جواز استرقاق العرب. 

وأما «الأثر» المذكور عن عمر ‏ إذا كان صحيحا صريحا فى محل النزاع ‏ فقد خالفه 
أبو بكر وعلى؛ فإنهم سبوا العرب. ويحتمل أن يكون قول عمر محمولا على أن العرب 
أسلموا قبل أن يسترق رجالهم» > فلا يضرب عليهم رق» كما أن قريشا أسلموا كلهم فلم 
يضرب عليهم رق؛ لأجل إسلامهم» لا لأجل النسب» ولم تتمكن الصحابة من سبى نساء 
قريش» كما تمكنوا / من سبى نساء طوائف من العرب؛ ولهذا لم يسترق منهم أحد» ولم 
يحفظ عن النبى ی فى النهى عن سبيهم شىء. 


. 7١8 سبق تخريجه ص‎ )١( 


رض 


وأما إذا تزوج العربى مملوكة فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين: خوف العنت» 
وعدم الطول إلى نكاح حرة» فى مذهب مالك والشافعى وأحمد. وعللوا ذلك بأن تزوجه 
يفضى إلى استرقاق ولده» فلا يجوز للحر العربى ولا العجمى أن يتزوج مملوكة إلا 
لضرورة» وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا. وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون 
تحته حرة» وهو يفرق فى الاسترقاق بين العربى وغيره. 

وأما إذا وطئ الأمة بزنا فإن ولدها مملوك لسيدها بالاتفاق» وإن كان أبوه عربيا؛ لأن 
النسب غير لاحق. وأما إذا وطئها بنكاح» وهو يعتقدها حرة» أو استبرأها فوطئها يظنها 
مملوكته» فهنا ولده حر» سواء كان عربيا أو عجميا. وهذا يسمى «المغرور». فولد المغرور 
من النكاح أو البيع حر؛ لاعتقاده أنه وطئ زوجة حرة» أو مملوكته. وعليه الفداء لسيد 
الأمة كما قضت بذلك الصحابة؛ لأنه فوت سيد الأمة ملكهم» فكان عليه الضمان. وفى 
ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه. واللّه أعلم. 


ا صق بن 
رجع أخفى سکینته» وقتل نفسه: فهل یأثم سيده؟ وهل تجوز عليه صلاة؟ 


الحمد للّه» لم يكن له أن يقتل نفسه» وإن كان سيده قد ظلمه» واعتدى عليه بل كان 
عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج اللهء فإن كان سيده ظلمه 
حتى فعل ذلك؛ مثل أن يقتر عليه في النفقة» أو يعتدى عليه فى الاستعمال» أو يضربه 
بغير حق» أو يريد به فاحشة» ونحو ذلك؛ فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من 
اة 

ولم يصل النبى ىة على من قتل نفسه»ء فقال لأصحابه: «صلوا عليه» » فيجوز لعموم 
الناس أن يصلوا عليه . وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجراً لغيره 
اقتداء بالنبى ية فهذا حق . واللّه أعلم . 


| وسئل - رحمه الله تعالى دعن غاليك ضمنوا رجلاء وكاتوا تماليك إنسنان» 


وهو مسلم نجس ببلاد التتر» وهم متفقون على طاعة الله ورسولهء يطلبون الحج ويصلون» 


7١ 5 


۳1/A 


TIA 


ويزكون ويتصدقون» وهو غلب عليه العصيان» يمنعهم عن طاعة الله ورسوله» فلم تطب لهم 
مخالفة الله ورسوله» وهو قاطع طريق» وشارب خمرء وزان» وتارك للصلاة» وقاتل النفس 
التى حرم اللّه» ويطلبون منه البيع فلم يبعهم ويطلبون العتق فلم يعتقهم» وكلما تلفظوا له 
بشىء من ذلك ضربهم» ويسجنهم فيموتوا جوعاء فاتفقوا وهربوا إلى مصر طالبين طاعة الله 
ورس فمنهم اليوم حجاج» فهل فى طاعة الله ورسوله نص لأجل أبقهم؟ ا 


فأجاب: 

إذا كانوا كما ذكروا يمنعهم ذلك الرجل من فعل ما أمر الله ورسوله» سوقان ل 
ما نهى الله عنه ورسوله» كان خروجهم من تحت يده جائزاً» بل واجبا. وقد أحسنوا فيما 
فعلواء فإنه لا حرمة لمن يكون كذلك» إذ لو كان فى طاعة المسلمين» فكيف إذا كان فى 
طاعة التتر؟ فإنه يجب قتاله» وإن كان مسلما. وهؤلاء المهاجرون الذين فروا بأنفسهم قد 
أحسنوا فى ذلك» والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حر» ولا حكم عليه لأحد. 


م عي م 


/ وسئل عن نائب أخذ من مال مخدوفه مبلغاء وا شترى به ماليك» فقيل له: لأى شىء 


تأخل مال أستاذك وتشترى به ماليك؟ فقال: أ شتريها له» وهى باقية على ملکه» ثم أعتقها 


جميعها. وادعى فى العتق أنها تماليكه» وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم. فهل يصح العتق؟ 
اشر مالك الارن اده ف ذلك تارج رة امتهم بغير إذن مالك لم 
يصح عتقه . . وإن اشتراهم عمال الرجل بغي اذه فلصاحب المال أن يأخذهم» وله أن يعرم 


هذا الغاصب ماله. وإذا أعتقهم هذا المشترى فلصاحب المال أن يأخذهم» ويكون العتق 
باطلا . واللّه أعلم . 


آخر المجلد الحادى والثلاثين 


۲۲ 


فهرس المجلد الحادى والثلاثين 


ا موضوع ّْ الصفحة 
كتاب الوقف 

ورت لسر سر مسار أرض بستان » 117 المحتكر عمر 
ل عه ل مسجدا وأوقف حانوتا على مؤذن وقيم معين 2 00 
وبع الانوت شيا فن يا .“فهل يجوز تارك بعد رفا ؟ م 

١‏ # سئل عن حقوق زاوية وهو بظاهرها وقد أقيم فيه محراب منذ سنين 

#* سئل عمن استأجر أرضا وبنى فيها داراً ودكانا . 

* سئل عمن وصى أو وقف على جيرانه فما الحكم ؟ ٠‏ 

# سئل عن رجل معرف على المراكب وبنى مسجلا سس 

#٭ سئل عن قوم بيدهم وقف من جدهم من أكثر من مائة وخمسين سنة على مشهد مضاف 

# سكل عن رجل وقف وقفا على مدرسة وشرط فى كتاب الوقف أنه لا ينزل بالمدرسة إلا 
من لم يكن له وظيفة تخا مک اوه م e‏ 
* سثل عن رجل وقف اوساو يكون له ا yy‏ 

# سكل عن رجل وقف وقفا على مسجد وأكفان الموتى وشرط فيه الأرشد فالاأرشد من ورثته 
ثم للحا كم . seraser‏ 37 
1 أوقف وقفا وشرط التنزيل فد شيع و ألا ينزل فيه شرير ولا متجوه ١4‏ 
# سئل عن رجل أوقف وقما على مدرسة وشرط فيها أن ثلث ريع الوقف للعمارة» والثلثين 
للفقهاء وللمدرسة وأرباب الوظائف سسس س 57 0132 11210111 
# سكل عمن وقف تربة وشرط المقرى عزبا » فهل يحل التنزل مع 1١ e‏ 
# سكل عبن ريفل :وق وققا على غدد ا مين النساء والازامل 5-7 وله أقازن 
محتاجون 0 هل يقمون ؟ سد سم سم سس ا ea‏ 
# سئل عن رجل وقف وقفا على جهة معينة ومات ا يثبته عند 
محضرا يخالف الشروط ثم ظهر كتاب الوقف » فهل يجوز منع ثبوته ؟ سسس ١5‏ 


+ اح لح ها صا 
E 03 3 4 11‏ 


YY 


#٭+ سئل عن رجل أوقف وقفا وشرط أنهم يقرؤون ويسبحون ويهللون بعد الفجر إلى 0 
الشمس > فهل الأفضل السر أو الجهر ؟ .. 


%4 سئل عن رجل وقف وقفا وشرط على جماعة يفرؤون عند قبره ويبيتون عد ثم يوون 


اهار فيد وليك ٠‏ فهل يلزمهم الحضور على شرطه 0 1 20110 


ڪت عمو 8 حديث بر ير هة 0 الشروط و ااا نت 2111111 e‏ 5 


الوقف على الأغنياء و a Tl‏ ل 


حكم الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن والحديث والفقه س 
الوقف على من يبيت أو يرابط دائما أو يذكر الله فى مكان معين لا يصح سسس 
د كراعة القزاءة والذكر والميت بالرط هتسم د د 
سكل عمن أوقف رباطا وجعل فيه جماعة من أهل القرآن يقرؤون فى وقتين معينين 
اس اج با سق ا د اتيم 2 ركم 
الشروط لازمة آم لا ؟ سس سس ا 
شروط الواقف منها صحيح و متهأ فأسك سسس 
الحعل على المسابقة والمصارعة مس سمس سيب سس ممم يسمه 
0 حكم إهداء ثواب الأعمال المالية والبدنية ‏ سسس ا 0 


ا جل كط يك ا ع ا الات ا ليها جا 
نا ع ا فته راطا ل اام فا ا ا e‏ أذ س انات 
اه ف ٠ a‏ فهل 
eS ea‏ 

جنا NE‏ ملعل E‏ ا 
n‏ ا ا بن ای ا ل 
فائدة ظاهرة ومصلحة مطلوبة وما ليس فيها كبير غرض للواقف وفيه مشقة على الموقوف 
0 يشترطه الواقف وأقسامه و حكم کل قسم سسس 
8 بل عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون وبها امرأة عزباء ال يجوز لها السكنى 


Y€ 


Ya 


۳۲ 


۳٤ 


دم 
۳٦‏ 


۳۹ 


e‏ امل لهما أن يتسما الطور عليه بحيث يظر كل مهما فى مته 
فقط ؟ 
د ل زا ل ع ال ا ل E N‏ 


00 


2١ 


الناظر بمعلومه أم لا ؟ 


## سئل عمن وقف وقفا على جماعة معينين وفيهم من قرر الواقف لوظيفته شيئا معلوما 


ول للا ل ل ت e sS‏ 
له ذلك ؟ 
سئل عن رجل له مزرعة وبها شجر وقف للفقراءء 0 الناظر أجر الوقف لمن يضر 
به » فهل يجوز ذلك أم ال nts‏ 


6 سكل عن مساجد لها أوقاف »وفيها قوام وأئمة ومؤذنون» فهل لقاضى المكان أن يصرف 


0 


2 


0 


2 سئل عن رجل بنى مدرسة وأوقف عليها وقفا على فقهاء وأرباب وظائف 
# سئل عن دار حديث شرط واقفها فى كتاب وقفها بأن أمر أهل الدار إلى شيخ المكان 


EOL SESS SA Sea aE سئل عن الناظر: متى يستحق معلومه‎ B2 


منه إلى نفسه ؟ 


وكذلك النظر إليه فى خزانة كتبها 


* سئل عمن استأجر أرضن وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعى ثلاثين سنة بأجرة 


2 
0 


INE ل‎ 1 


0 


ا مئل » وأثبت الإجارة عند حاكم من الحكام ؟ 


ملكا لغيرهم وشرط الواقف النظر فى ذلك للأسن 


0 سئل عن رجل أقر قبل موته بعشرة 8 أن جتميع الحانوت والأعيان التى بها وقفا 


على وجوه البر والقربات 


2 سئل عن صورة كتاب وقف نصه: هذا ما وقفه عامر بن يوسف بن عامر على 


أولاده 


2 سكل عن امرأة أوقفت وقفا على ترتبها بعد موتها 3 وأرصدت للمقرئين شيا 


معلوما 


NOS خا قي لز نل سمي ب‎ es 
ga عا اللا عع ا‎ 


۲0 


O SS 


6 سئل عن رجل استأجر قطع أرض وقفء. وغرس فيها غراسا وأثمر» ومضت مدة الويجار 
وأراد نظار الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك أو أجرة المثل ؟ سم سس 5م 

# سكل عن رجل متولى إمامة مسجد وخطابته» ونظر وقفه من سنين معدودة وله مستحق 

بحكم ولايته الشرعية » فهل لنظار وقف آخر أن يضعوا 7 على هذا الوقف أو 
يتصرفوا فيه بدون هذا الناظر ؟ . ا ا اموا ا e‏ 

# سكل عن واقف وقف على فقراء المسلمين » فهل يجوز لناظر الوقف أن يصرف جميع 
ريعه إلى ثلاثة أم اا es‏ بب0000 0 

ا N‏ ؛ رق 

نفسه عاجزا عن دفع من يتعرض للوقف 2 فهل له أن يعزل نفسه مع اجتهاده وأخذ 
أجر ة ولو كان غتيا ana RARE‏ ا ON Ra‏ 

* سئل عن الوقف الذى أوقف على الأشراف ويقول: إنهم أقارب» فهل الأقارب شرفاء 
أم لا ؟ وهل يجوز لهم أخذ شىء من الوقف ؟ ncn‏ 04 
# سئل عن رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية سسس 00 

# سئل عن مدرسة وقفت على الفقهاء والمتفقهة الفلانية برسم م سكل راطا ف 37 
فهل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين ؟ سس سس سس سسسب 00 

سئل عن رجل ملك إنسانا أنشابا قائمة على 2 الموقوفة على الملك المذكور وغيره 
أيام حياته ثم بعد وفاته على أو لاأذة  sommes‏ 61 

+ سئل عن واقف وقف وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده وهكذا 00 ما تناسلوا » 

. على أنه من توفى منهم عن غير ولد كان ما كان جاريا عليه من ذلك على من فى 
درجته وذوى طيقيه سس سس سس يسم ON‏ 
قول الفقهاء بالرجوع إلى لفظ الواقف فى الإطلاق والتقييك سس سس سس - 8ه 
الحكم إذا قال : زوجتك بنتى على ألف . أو على أن يكون لها فى 5 ألف سس ٥۹‏ 


د شبهة من أنكر محبة العمو 8 SEO HHHONERSARADCIAERAAAAEAINENANE A HAEDR ADNAN‏ آذآ ااا 1٤‏ 
الاستغناء عند الأصو ليين manen‏ 


ماذا لو قال: وقفت على أولادى الثلاثة ثم على المساكين ؟ . 
قوله: على أولاده ثم على أولادهم مقتض للترتيب 
مذهب الفقهاء فى القول بدلالة المفهوم فى كلام نقد الناس ... 
تقدي م القياس الجلى على المفهوم . VAL ei RSS SE a‏ 
ماذا لو قال: وقفت على أولادى » ثم على ولد فلان » ثم على المساكين ؟ AV wm‏ 
من صنف فى المقدم والمؤخر فى القرآن وفى لغة العرب ms‏ 


د 
El‏ 


A 00. 


۲٢ 


الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه . ا N SE‏ 
قولهم فى قوله تعالى: ١‏ إِ اين تارا فر فى آية القذف 
# سئل عن وقف على أربعة أنفس » يجرى عليهم الذكر مثل حظ الأنثيين فمن 

توفى منهم عن ولد ء أو ولد ولد » أو عن نسل وعقب وابن سفل عاد ما كان 

جاريا عليه من ذلك على ولده » ثم على ولد ولده وإن سفل للذكر مثل 
# سئل عن واقف وقف وقفا على ولديه بالسوية أيام حياتهما ثم على أولادهما من بعدهما 

وهكذا بطنا بعد بطن ثم توفى أحدهما وخلف أولادا . 

E e 4‏ لطا تحن اولوق ERE‏ > ثم على 
أولاد أولاده وعقبه » فمن توفى منهم عن ولد أو ولد ولد > أو عن نسل وعقب عاد 


ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه فى ذرحتة سس سيا ٠١7‏ 


# سكل عن وقف إنسان شيئا على زيد » ثم على أولاد زيد الثمانية ٠‏ فمات واحد منهم 
فى حياة زيد وترك ولدا »ثم مات زيد 2( فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد 
# سئل عمن وقف وقفا على أولاده 3 وعلى ابن ابنه فلان 2 على أن من توفى منهم عن 
ولداي اقل مايه السو ا ل ا هراد اد U‏ 


على أو لاده من بعده > و النتصف و الر بع على الفقر Ria Î‏ 00101000 ۷ 


03 سئل غ هة الو قت ا ئش ل N‏ 


A سئل عن وقف على جهة واحدة » فقسمه قاسم حنبلی ا‎ E 


# سئل عن وقف على جماعة » وأن بعض الشركة قد دفع فى الفاكهة مبلغاء وأن بعض 
الشركة امتنع من التضمين › فهل يحكم عليه الحاكم بالبيع مع الشركة أم لا ؟ س 
# سئل عن وقف لمصالح الحرم وعمارته ثم بعد ذلك يصرف فى وجوه البر وعلى الفقراء 
والمساكين بالحرم » فهل يجوز أن يصرف من ذلك على القائمين فيه بالوظائف ؟ 
٭ سئل عن رجل اشترى دارا ولم يكن فى كتبه غير ثلاث حدود» والحد الرابع لدار وقف» 
ثم إن الذى اشترى هدم الدار وعمرها س سين 
E2‏ سئل عن ر جل ساكن فی خان وقف و له مباشر لرسم عمارته وإصلاحه 000 
# سئل عن رجل تحته حصة فى حمام وهى موقوفة على الفقراء والمساكين ‏ سسس 


YY 


+ سكل عن وقف على تكفين الموتى »يفيض ريعه كل سنة تاسايس سام 

وهل يعطى منه أقارب الواقف الققراء ؟ ١‏ سيب ل نا 
ل 

الجميع ولم يخرج بعد المكان » فهل يستحق النائب المشروط أم لا ؟ سسسب ست ١١5‏ 
# سئل عمن وقف وقفا مستغلا ثم مات فظهر عليه دين »فهل يباع الوقف فى دینه ؟ سب ١١١‏ 
٭ سئل عن رجل قال فى مرضه : إذا مت فدارى وقف على المسجد الي فتعافى ثم 

حدث عليه ديون ٠»‏ فهل يصح هذا الوقف ؟ صم ا VTE‏ 
#+ سئل عمن وقف وقفا على ضريح رسول الله َة برسم شمع أو زيت وذلك بعد موته 

ثم قصد تغيير الوقف وجعله على الفقراء والمساكين بالقاهرة » فهل يجوز ؟ سسس ١١7‏ 
ب سئل عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغنی عه سس سسا ”117 
e‏ 3 00 0 000 من الصدقات لأجله وأجل ل الواردين 
E ES 110‏ من الثمرء هل جور قل اجام 

وصرف ثمنها فى مصالح المسجد وتزرع وينتفع YESS‏ 
ل ا O‏ . فهل يجوز أن يعمل 
:* سئل عن مسجد مغلق عتيق فسقط وهدم ثم أعيد بناؤه» وعمل تحته بيتا لمصلحة المسجد » 

فهل يجوز تجديد الت وسکله ل e‏ 
6 سكل عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة» وعليها رواتب مقررة على القابض » والريع 

لا يقوم بذلك » فهل يصرف لأحد قبل العمارة الضرورية ؟ امس سس سيت ١١6‏ 
9 عن حاكم خطيب رتب له علئ فائض مسجد رز ا الم YE‏ 


00 2 ا المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان ع با A i Jî‏ 


إذا 0 يتسع المسجا لأهله جل فى د أوسع A‏ سم مسي سمي م مط م عملم ١ VQ‏ 


جواز يئاء مستجد آخر إذا كثر الناس 'وإن كان يقرب مسجد.آخرا سيط ١‏ 
شراء الوقف المجاور للمسجد وتعويض ا ا a‏ ع 1101 


بيع ما وقف للاستغلال للمصلحة 


YA 


وقف الدراهم والدنانير للفرض أو التنمية 

هل تنفذ الوصية بالوقف أو العتق ؟ 

* فصل : فى نصوص أحمد وجمهور أصحابه فى جواز إبدال الهدى والأضحية بخير 
منها 

الحكم إذا نذر عتق معين أو دراهم معينة 

إبدال المنذورات بأفضل منها . 

جواز إبدال الكعبة ببناء آخر . 

الأدلة على جواز بيع المسجد للمصلحة . 

> الحكم لو نذر أن يقف شيئا فوقف خیرا مئة سسسب 

دنعل مع الرسول كله لعفر عن ابال الح برد م الوقق لل > 

:* سكل عن الواقف والناذر يوقف شيئا 0 یری غيره أحظى للموقوف عليه منهء هل يجوز 


00 أوقف وقفا على الفقراء 8 ۲ وهو من کروم حمل لاصحايها صر ب م فهل 


يجوز أن يرجع فيه ويقف غيره EE 2558 E Ê a A‏ 


# سئل عن حوض سبيل وعليه وقف إسطبل وقد باعه اناظر و يشترى بثمنه شيئاء فهل 
يجوز ذلك ؟ . 

# سئل عن قرية بها عدة مساجد » NOSE eS‏ ة إلا فى واحد منهاء 
ولها وقف عليها » فهل تجهب عمارة الخرب ؟ وهل يحل إغلاقها ؟ .. 

6 سئل عن وقف على جماعة توفى بعضهم .. 

6 سئل عن وقف على رجل ثم على أولاده » فاقتسمه ا : 

#+ سكل عن بيعة بقرية ولها وقف . وانقرض النصارى بها وأسلم من بقى منهم ٠.‏ فهل 

م خا كنيسة مغلقة خراب » ويخاف على المسلمين من وقعها . فهل 
إذا آلت كلها للخراب تهدم ؟ 

# سئل عن مسجد ليس له وقف وبجواره ساحة » فهل يجوز أن تعمل سكنا للإمام ؟ 

٭ سئل عمن هو فى مسجد يأكل وقفه ولا يقوم بمصاحه. وللواقف أولاد محتاجون» فهل 
لهم تغييره ؟ 

٭ سكل : هل يجوز أن يبنى خا رج المسجد من ريع الوقف مسكنا ليأوى فيه أهل المسجد 
الذين يقومون بمصاحه ؟ 
# سئل عن مسجد أعلاه طبقة » وهو عتيق البناء » وأن هذه الطبقة قد سقطت ويتضرر 


۲۹ 


Tse 
11١ سم‎ 


1١57 


منهاء فهل يجوز نقض الطبقة ؟ أو يغلق المسجل ؟ ١45 nnn‏ 
# سكل عن رجل استأجز أرضا موقوفة وبنى عليها ما أراد ثم أوقف ذلك البناء وشرط أن 

يعطى الأجرة ا موقوفة من ريع وقفه عليها بس سكسس سس سس سسسسسسسسيسس EE‏ 
00 سئل عن وقف على الفقر اء والمساكين وفية أشجار زيتونٌ  ١86 mm‏ 
# سئل عن تغيير صورة الوق VEO asm‏ 
2 سئل عمن ناصب على أرض و اص سم Ea a‏ 

# سئل عن امرأة وقفت على ولديها دكاكين ودارا سس سس سس سيت ١85‏ 
ع ام لين لبق ب لفن ونه 2050 
٭ سئل عن حمام أكثرها وقف 0 الفقراء والققهاء ` سب سس سن EV‏ 
*٭ سئل عن قناة سبيل لها فائض ينزل على قناة الوسخ , 


باب الهبة والعطية 

٭ سكل عن الصدقة والهبة أيهما أفضل ؟ سس سس سس 101 
:* سئل عمن وهب أو أباح لرجل شيئا مجهولا » هل يصح ز 0 
سئل عن امرأة وهبت لزوجها كتابها » فهل لإخوتها أن يمتعوها ذلك ؟ OY mamma‏ 
سكل عن امرأة لها أولاد غير أشقاء فخصت أحد 0 وهى مقيمة بالمكان 

المتصدق به » فهل تصح ا ااا 

# فصل : العقود التى يشترط القبض فى لزومها واستقرارها OY mmm‏ 
* سكل عمن وهب ربع مكان فتبين أقل من ذلك » فهل تبطل الهبة ؟ سس سس سسب ١68‏ 

٭ سكل عن رجل له بنتان» ومطلقة حامل » وكتب لابنتيه ألفى دينار وأربع أملاك» ثم 

ولد بعد ذلك للمطلقة ولد ذكر ولم يكتب اله شیا .سس سس سس يست ١668‏ 

٭ سكل عن ر جل له جارد نه فأذن لو لده أن يستمتع بها ور VOA RAS A‏ 

# سئل عن امرأة تصدقت على ولدها فى حال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل 

القسمة وماتت المتصلدقة سييست 7 Osa‏ 

© ستل عن دا جل وله تمدق مها لصف ار عل راد انا 
شفيفقته ثم توفى ۰ ل VON ete E drake‏ 
# سئل عن امرأة ماتت ولها e‏ وهى رشيدة» وقد أخذ أبوها القماش لجرك يعط 

الو رة شنا ؟ س ا ی ١6/4‏ 


حرق 


# سئل : هل لمن أهدى كلب صيد فأهدى للمهدى غوضا » هل له أكل هذه الهدية ؟ ٠١۸٠.‏ 
* سئل عما إذا وهب لإنسان شيئا ثم رجع فيه » فهل يجوز ذلك ؟ سسس ١64‏ 
O ES‏ يداك 
ذلك؟ م 7 55 307 OE‏ 0 ا 
#۴ سئل عمن وهب لابنه هبة »ثم تصرف فيها وادعى أنها ملکه» فهل يتضمن هذا له 
فى الهبة أم م ا امع اح م e‏ تي ا يو ل ONS‏ 
# سئل عن رجل وهب لإنسان فرسا » ثم بعد مدة طلب الواهب منه أجرتها سسس ١6١‏ 
# سئل عن رجل قدم لأمير تملوكا على سبيل التعويض » فمكث الغلام عند الأمير سنة 
ثم ار الأمير , فهل لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير يوجة ؟ نننستسيي ١80‏ 
6 سئل عن رجل أهدى الأمير هدية لطلب حاجة أو للاشتغال بالخدمة عندهء فهل يجوز 
أخل الهدر ية على هذه الصو VY o smn fF j‏ 
# سكل عن رجل قدم لبعض الأكابر غلاما 9 يعط شيئا e‏ أولاد وتوفى فهل 
لاوما جد ا« ل ی ن 0Y» 50 RT‏ 
* سئل عن رجل اشترى عبدا ووهبه شيئا ثم تبين أنه كان حرا » فهل له الرجوع ؟ ١7‏ 
0 عن ل زوجته وسألها وكتب لها دينارين» فقال لها: هبينى الدينار 
EEE, ٤ E‏ 
وماتت» وقد طالبه ورثته بالمبلغ ٠‏ فهل له أن يرجع فی ال متت 
# سئل عن رجل عليه دين » وله مال يستغرقه الدين» وأوهب فى مرض موته منهء فهل 
E I OSE‏ 
تطلب ميراثها » فوجدت الولدين ماتا والزوجة أيضا سسس Eee‏ 
# سئل عن امرأة لها على زوجها صداق » ولا حضرتها الوفاة أشهدت على براءته فهل 
يصح هذا الإبراء ؟ سسس م .. ۱10 
* سكل عن رجل خص بعض الأو لاد على يعض (O ss se‏ 
#٭ سئل عن رجل أعطى بعض أولاده 5 0 يعط 0 له بر من أطاعه وحرمان 
من عصاه ؟ سس NOEs e 5 ENS‏ 
0 1 له أولاد ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته » فهل يبقى 


+ سكل عن رجل ترك أولادا 3 وتزوج الإناث قبل موت أبيهم فأخحل الجهاز جملة كثيرة 


۳١ 


0 
2 


ولم يرث الذكور إلا شيئا يسيرا 3 فهل يتحاصون فى الميراث والذى معهم ؟ 


90 مكل من رجل وهب لأولاده ا > فهل الأفضل ا 


+ سكل عن رجل توفيت زوجته وخلفت أولاداء ٠»‏ فهل له أن يشترى من مال الأولاد جارية 


يطوها وتخدمهم ؟ 


E‏ سئل عن أمر أت أعطاها زوجها حقوقها فى حياته ولها أولاد منه 43 E,‏ عن 


صداقها لتنتفع به وأولادها ٠»‏ فإذا ادعی عليها أحد وأراد أن يحلفها هل يجوز ها أن 
RR Saa‏ 


مثل عن رجل دق على ولد تة وتلا فى کاب زوجت » وقد ف حال 


الوالد وجفاه ولده 0 فهل له الرجوع فى هبته ؟ 


٭# سئل عن رجل أعطى أولاده الكبار شيئا 3 ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره هثم قال : 


اشتروا بالريع ملكا أوقفوه على الجميع 4 فهل له الرجوع فی هته ؟ ا 
2 سئل عن رجل ملك ابنته ملكا تاما ثم ماتت وخلفت والدها وولدهاء فهل يجوز للرجل 


أن يرجع فيما كتبه لبنته ؟ اا ال ا Fong‏ ااا ااا 


٭ سئل عن رجل وهب لابنته مصاغا لم يتعلق به حق لأحدء وحلف بالطلاق ألا يأخذ 


# سئل عن رجل له أولاد وهب لهم ماله »> ووهب أحدهم نصیبه لولدة سس سيس. 


شيئا » فهل له أن يرجع ويحنث ولو طابت نفسها ؟ .. 


00 سئل عن رجل ماتت والدته » وخلفته ووالده وكريمته ١‏ ثم ماتت كريمته » فأراد والده 


HH 


2 


أن يزو جه 
سئل عن رجل سرق له مبلغ» لونلق اقل الح :ولاه “لم غناو بلقو عليه عجره وهو 
برىء » فهل يوجر الو لد بد عاء والذه عله ؟ مس سييست 


:* سئل عن رجل خلف شيئا من الدنيا 2 فوجد أولاده بيد أمهم مالا 2 فادعت أن أباهم 


Ea 


bi 


كتاب الوصايا 
أو وض ميس سمس سس سم مص مي سس سي م 


6 سئل عن مو دع مر ص مود كل remene‏ 


# سئل عن رجل ذكر فى وصيته: أن فى ذمته لزوجته مائة درهم . و و 


6 سكل عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ وكتبت لها أموالها د ع ا 


Y۲ 


VV ws 


NAV لمع‎ 


VA as 


۱۹ 


1١7 


17 


رين 


17 


وفاة المعتقة » وخلفت ورثة » فهل يصح تمليكها للجارية ؟ أم للورثة انتزاعها ؟ ١75‏ 
# سئل عمن أشهد على أبيه أن عنده ثلاثمائة فى حجة عن فلانة» فقال الورثة: لا يخرج 

إلا بثلثها . فقال المشهود عليه : أمى تبرع بها » فما الحكم 06 "إن سطس ساس وس سس ل 
* سئل عن رجل تصدق على ابنته لصلبهء وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة ١۷٤“‏ 
SS‏ ا فة وأشهد عليه عند وفاته بذلك » فهل تنفذ 

هله الوصية ؟ سسسب س ١/6 e e SESE‏ 
# سكل عن رجل له زرع ونخل » فقال عند موته لأهله : أنفقوا من ثلثى على الفقراء 

والمساكين إلى أن يولد لولدى ولد » فهل تصح هذه الوصية ؟ ... و ١/6‏ 
# سئل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصص ملك دون الإناث وأثبته على يد 37 

قبل وفاته » فهل يجوز ذلك ؟ سم :سسب سس سي تسد سم سيب سسا سس ١/6‏ 
E4‏ سئل عن امر أة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالها سي .ل امعو a‏ 
# سئل عن امرأة وصت وصايا فى حال مرضها ولزوجها ولآخيها بشىء. WV‏ 
+ سكل عن امرأة ماتت و لم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم عا VV a‏ 
:* سئل عن رجل مات وخلف ستة أولاد ذكورء وابن ابن » وبنت ابن» ووصى لابن ابنه 

بمثل تنبت أو mm o‏ مم سمي VV mess eme o o‏ 
# سئل عن رجل توفى وله مال كثير وولد صغير» وأوصى فى حال مرضه أن يباع فرسه 
6 سكل عن رجل خلف أولادا » وأوصى لاأخته كل يوم يدرهم ١/4 mm‏ 
سئل عن امرأة توفيت » وخلفت أباها وعمها أخا أبيها شقيقه » وجدتها VA em‏ 
# سئل عن امرأة أوصت قبل موتها بأشياء »من حج وقراءة وصدقة» فهل تنفذ الوصية ؟ ١79‏ 
# سكل عن رجل أوصى زوجته عن موته أنها لا توهب شيئا من متاع الدنيا لمن يقرأ 

القرآن ويهدى لح فهل أصاب فيما أوصى 4 ks‏ ا ا VO‏ 
# سئل عن مسجد لرجل وعليه وقف . والوقف عله كر سس سييست 18٠‏ 
# سئل عن رجل أوصى فى مرضه المتصل بموته أن يباع شراب فى حانوت العطر قيمته 

Re RSS Re SS اة ا ا‎ 


باب الموصى إليه 
0 ل وصى ايام ا شرعية 000 دار فباعها قبل أن ينظرها وقبضص 
4 سئل عن رجل قال لوصيه : من ادعى بعد موتى على شيئا فحلفه وأعطه بلا بينة » 


YY 


0 سئل عن :وصى على أولاد أخيه » وتوفى وخلف أولادا ¢ ووضعوا أيديهم: .على موجود 


والدهم > فهل يلزم أولاد الوصى المتوفى الخروج عن ذلك ؟ سس تس ست 185 


53 سئل عن ر جل و صى على مال يتيم وقد قار ض فيه را 


* سئل عن وصى تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل » فهل يعطى الأطفال نفقة » 


والذى يخدم الأطفال » والوالدة إذا أخذت صداقها فهل يجوز أن تأكل الأطفال ووالدتهم 
ومن يخدمهم جع الال ؟ |0 | |[ | و چ ر 1A0‏ 


CE‏ له لست 


21210111 منهما الرشد؛ فهل يحتاج إلى إثبات عفد 


1 
۹ 


الحاكم ؟ أو إلى شهود ؟ یک 27 ز 72 ی ی ی كما 


# سئل عن وصى قضى دينا عن الموصى بغير ثبوت عند الحاكم وعوض عن الغائب 


VA Tesla ea RR SUS فهل للورثة فسخ‎ ٠ بدون قيمة المثل‎ 


6 سئل عن نصرانى توفى وخلف تركة وأوصى وظهرت عليه ديون ¢ فهل للوصى أن 


يعطى أرباب الديوق ؟ مي مم مسمس عمسم مس سس سد AV ٠...‏ 


3 سئل عن الوصى ونحوه إذا كان ماله مشتركا بينه وبين وصى عليه وللموصى فيه 


ا ا کک > فهل 


NET ا‎ 


له بثمنه » ثم بعد ذلك اشترى المذكور ومات ولم يعينءهل هو لأحدهما أو لهما ؟ ۱۸۷ 


ا ل O‏ ا 


a‏ الوفاة a‏ بحضرته : الله انار تمتها اشر 


0 سئل عن رجل تحت حجر بطريق شرعى »> وأن الوصى توفى وترك ولده » وأن ولده 


وضع يده على ما ترك والده » وادعى أن أباه أقبض مال المحجور عليه لمن لا يستحق 
الإقباض ثم إن القابض أقبضه اليتيم ود لجنا الولد ؟ وهل تقبل شهادة 
الولد على اليتيم ؟ وهل له الرجوع على الوصى ؟ Aes ea‏ 


سكل عن وصى تحت يذه مال لأيتام» E‏ 


۳٤ 


٭ سكل عن أيتام تحت يد وصى > ولهم أخ من أم ء E‏ 

و لم تعلم الأيتام ٠‏ فهل يجوز البيع م تم A‏ 
* سئل عن رجل له جارية » وله منها أولاد خمسة » وأودع عند إنسان دراهم وقال : 

إن مت تعطيها الدراهم. فأخذت منه بعضها وطلب أولادها منها الدراهم وطلبوا 

الوصى يجمله المال وادعوا أن ما أعطتهم ليس من الدراهم » هل القول قولها ؟ س ١9١‏ 
أ سكل عن وصى نزل عن وصيته عند الحاكم وسلم المال للحاكم »وطلب من الحاكم أن 

E 0#‏ سين على لد ؛ ل د 0 

يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها ؟ . OSS SRS‏ 
* سئل عن رجل توفى صاحب له فى الجهاد فجمع تركته فى مدة ثلاث سنين» فهل يجب 


كتاب الغر انض 
# سئل عن أمرأة توفى زوجها وخحلف أو لدا $ سس سس سس سس VQ‏ 
6 سكل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأبوين »وقد احتاط الأب على التركة » وذكر أنها 
غير رشيدة » فهل للز وج مير اث مكها © (e‏ 
٭ سكل عن امرأة ماتت عن أبو ين وزوج وأربعة أولاد ذكور وأنتى VAP sm‏ 
# سئل عن امرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء وابن متسس ستيب 1١95‏ 
# سئل عن امرأة توفيت وخلفت زوجا وابنتين ووالدتها وأختين أشقاء (E‏ 
6 سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا وأختا لأم س ١154‏ 
6 سكل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا من أم 18 
۴ فصل : : فی بیان النصوص الشاملة 0-7 فى مسائل الفرائض -. 146 
الغلث يختص به ولدا لآم - 3000 0 7 00 
# فصل فن مراف الحين ‏ كو 
# فصل : فى ميراث الحد والحدة 


Yo 


83 فصل: فيمن عمى مو تهم فلم يعرف أيهم مات أولا » و المفقو د بص م ل O‏ 
* سئل عن رجل توفى وله عم شقيق وله أخت من أبيه فما الميراث مس سيت ه. 
# سكل عن امرأة ماتت وخلفت بنتا وأخا من أمها وابن عم سس سس س يست ٠8‏ 
+ سئل عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين » ثم بعد وفاتها توفى والدها وترك 

أباه وأخته وجه و چلته سس ا SA‏ 
# سئل عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدها فولدت ذكرا فعتقها وتزوجت ورزقت 

اولان ”قر عنمي قم :اه الذي عزن القار ةدارا بوكت:ترفئ + فهل يفصن 

إخوته من امه شىء مع إخوته الذين من sm du‏ بم ممم 0 E‏ 
2 سئل عن امرأة ماتثت وخلفت زوجا وابن أحتك سوج سس ا 
٭ سئل عن رجل مات وخلف بنتا > وله أولاد أخ من أبيه وهم صغار > وله ابن عم 

راجل »وله بنت عم > وله أخ من أمه وليس هو من أولاد أعمامه » فمن يأخذ المال؟ 

ومن يكو نو لی الت ؟ ا ا ا سي ا 
# سئل عمن ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه . فما الحكم ل يي 
* سكل عن رجل توفى وخلف أخا له وأختين شقيقتين وينتين وزوجة سس سس 5٠08‏ 
سئل عن رجل له خالة ماتت وخلفت موجودا د يكن لها وارث » فهل يرثها ابن 

أختها ؟ -. 3 e 0 E‏ 
# سئل عن رجل له بنت عم وابن عم » فتوفيت بنت العم وتركت بنتا » ثم توفى ابن 

العم المذكور وترك ولدين » فبقى الولدان وبنت بنت العم المتوفية »ثم توفيت البنت 

وتركت أولاد عم » فمن يستحق ا مير اث ؟ YN mm‏ 
# سئل عن رجل خلف زوجة ة وثلائة ذكور منهاء ثم مات انت وخلف أمه 

وأخويه » ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه ٠‏ ثم مات الثالث وخلف أمه واينا له › 
# سئل عن رجلين إخوة لأب وكانت أمهما أم ولد» تزوجت بإنسان ورزقت منه اثنين. ۲۰۹ 
# سئل عن رجل توفى وخلف ابنين وابنتين وزوجة وابن أخ » فتوفى الابنان وأحذت 

الزوجة ما خصها وتزو r‏ متسر سه ع سحو ب يمعو ممص و د وس مسمس 34 

“د سكل عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم وأن عمه تعمد قتله فقتل تسن سيت 5١١‏ 


2 سكل عن قوله: 


بيجا | بحا | د جد جد 


جدتى أمه وأبى حجده وأنا عمة له وهو خالى و TI ees‏ 


رد 


۴+ سكل عن قوله: 

ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا ... 

# سئل عن امرأة مزوجة . ولزوجها ثلاث شهور وهو فى مرض مزمن . 

6 سئل عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها فى مرضه الذى مات فيه » 
# سئل عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه» ثم إن الزوج مرض بعد ذلك ٠»‏ وقبل 
موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ٠‏ فهل يقع الطلاق ؟ ٠‏ 
+ سئل عن رجل تزوج بامرأتين » إحداهما مسلمة والأخرى كتابية » ثم قال: إحداكما 
كالن E E‏ 
# سئل عن رجل توفى » وخلف مستولدة له » ثم بعد ذلك توفيت وخلفت ولدا ذكرا 
قوت فول التناظ اوت ا ميم 

# سئل عن رجل له جارية وله ولد» فزنا بالجارية » وهی تزنى مع غيره » فجاءت بولد 
امف ]لل تنه فا هل ديرك امات مل 

a Ea NG وير تقل‎ EN O عي قدو لكر لها‎ E 
وملكهما » ويريد أن يبيع ولده من الزنا سس ميت سس سس‎ 
سئل عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقتها » ثم بعد مدة وطئ الجارية‎ # 
فولدت ابنا » وولدت زوجته بنتا وتوفى » فهل يرث الابن الذى من الحارية مع بنت‎ 


او لاس م E RÊ‏ 


باب العتق 
*٭ سئل عن عتق ولد الزنا 

# سئل عن رجل قرشى تزوج بجارية مملوكة فأولدها ولدا » فهل يكون الولد حرا ؟ أم 
يكون عبدا مملوكا ؟ -- 
SS SS‏ تم وهل 
تجوز عليه صلاة ؟ - 

# سئل عن ثماليك ضمنوا رجلاء وكانوا تماليك إنسان» وهو مسلم نجس ببلاد التتر »وهم 
على طاعة لله ورسوله » وهو غلب عليه العصيانء وقاطع طريق وشارب خمر وتارك 
للصلاة »> ويطلبون منه البيع فلم يبعهم » ويطلبون العتق فلم يعتقهم» فهربوا إلى مصر 
طالبين طاعة الله ورسوله . فهل فى طاعة الله ورسوله نص لأجل أبقهم ؟ 


نرف 


#٭ سئل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا واشترى به مماليك » فقيل له : لی شىء 
تأخذ مال أستاذك وتشترى به مماليك ؟ فقال : هى باقية على ملكه » ثم أعتقها 
جميعها » وادعى فى العتق أنها ماليكه وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم . فهل 


۸ 


